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لشب أَنهأليَحْمرا ليجب 3 


تقديم: بقلم سماحة السيد صباح شَبَر 

امحتيدوة سملوق بالأغيان كا الغا رتوو عيرق أن هناك إقافة عند 
المجتهدين» وهي المسائل الأصوليّة» وهي قسمان: 

الأول: ما تمكن استفادته من نفس الأخبار كالمفاهيم» فمفهوم الشرط مأخوذ 
من ظاهر الشرطيّة في الخبرء وكذا مفهوم التحديد والعدد والوصف - لو قلنا به- 
اس ا ا 

الثاني: العقليّات» لكنْ في سلسلة العلل لا المعاليل» بمعنى أنه لو قلنا بأنَ 
الأمربالني ع بسعلوم النهى غن افِدّء نفكلا أن أن مقدمة الواح واجبة» أو ان 
مقدّمة الحرام حرام -لو سُلّْمتَ هذه الأمور- فهي كاشفة عن حكم الشارع بها؛ 
فلا يرد أن العقل لا شأن له بالأحكام الشرعيّة لعدم إدراكه ملاكاتهاء لأنَّ هذا 
مفروغ منه» لكنّه ما كان في سلسلة المعاليل» أي أنَّ العقل لا يدرك ملاك الصلاة 
والصيام» أو الحج أو غيرهاء أمَا العقليّات الصَّرفة فلا يحكم العقل بشىء منهاء 
إلا بعد إدراكه ملاكاتهاء ولو ثفي إدراك العقل مطلقاً لما أمكن إثبات النبوّات 
والكتبٍ السّماويّة بل وجود الخالق وصفاته الذاتيّة والفعليّة ولكان الاعتراد عل 
الشّع في ذلك مُستلزماً للدُوره وهو توقف الشيء على نفسه. 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 


الناتج من كل هذا: أنه لا تصح نسبة الأخباريّة إلى كل من يهتمّ بالأخبار 
ويعتني بها وبجمعها كأصحاب الكتب الأربعة وغيرهم» فهؤلاء مجتهدون 
ويعملون بالأخبار أيضاً. 

ونّمّة أمر آخر وهو عدم اعتماد المجتهدين على كل خبر لأنّه يحتمل الصّدق 
والكذب وجداتء بل يضعون ضوابط لذلك كصحة السند ووثاقته» أمّا ما 
ينسب إلى بعض الأخباريين من تصحيح كل ما في الكتب الأربعة فهو -إضافة 
إلى كونه بلا دليل- مالف لا نراه وجداناً من تعارض كثير منها بحيث لا يمكن 
الجمع بينها. 

وأمّا الاعتماد على ما قاله مؤلّفوها فهو غير دال على ذلك بل إِنْ بعض 
مؤلّفيها وناقليها كالشيخ ثتنك يناقش فيها ولا يعمل به. 

هناك فرق آخر بين المنهجّين -الأخباري والأصولي- وهو العمل بظواهر 
القرآن. حيث نفاها الأخباريون أو بعضهم, على أساس: إِنَّا يعرف القرآن من 
خوطب بهء لكنْ هذا خلاف الروايات الكثيرة التي ترشد إلى الاهتداء بالقرآن 
والعمل به» فإن عملوا بالأخبار فليعملوا هذه ولماذا تركوها. 

من أجل هذا كلّه وغيره أَلّفتَ هذا الكتاب النّفيس لتوضيح اللّمسء والله 
سبحانه هو الحادي إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


صباح 


١‏ العلامة السيد عبد الله شبر 


مُقدّمة التحقيق: 

لقد تصدى السيّد عبد الله شبّرئتتك مع جملةٍ من العلماء الأصوليّين للفكر 
الأخارى وواخه 3للهه الفكر تاكن الطرق: اقوس الادلةديواسظة الإضاطة 
التامّة بالأخبار والرّوايات ووعيها بصورة كاملة» حتى أنه لِشدَّة إحاطته بها 
وإداركه إيّاها وتعمّقه في فهمها توهم البعض فعذه من الأخباريّينء وقد 
استثمرثتك تلك الإحاطة وذلك الإلمام في صراعه الفكري والعقائدي ضد 
الأخباريين» فخرج من هذا الصراع نافذ الحجّة واضح البيان بليغ المُؤْدَى لم 
تنكسر شوكته ولم يُغلب له رأي في ميدان الصراع معهمء ولعل هذا الأمر هو ما 
ميزه عن باقي الأصوليّين تقدّست أسرارهم في دفاعهم عن الاجتهاد وتصدّيهم 
لجماعة الأخباريين» فاعترفوا له بإلمامه بالأخبار والروايات؛ يقول تلميذه السيد 
محمد بن مال الله ما نضّه: «وقد بلغ -عطر الله مرقده- بسبب كثرة ممارسة 
الأخبار. وشدّة تعلّقه بملاحظة الآثار» أنْ جماعة من وجوه أهل عصره. وجملة 
من المرتقين إلى أعلى مراتب الفضل والكمال من أهل مصره وغير مصره. كانوا 
يمتحنونه بقراءة متن الرواية ويقطعون السند. وهوئنتث يسندها إلى قائلها من 
آل بيت محمد يلكة» وقد تكرّر ذلك منه ومنهم؛ حتّى تجاوز حدّ الإحصاءء وبلغ 
مبلغاأ لا يأتي له الانتهاء» فكان ذلك يعظم على أولئك العلماء الأعلام» حتّى 


بغية الطالبين لصحة طريقة الجتهدين 


استقرت نفوسهم. وأيقنوا بأن ذلك لا يكون إلا كرامة أتحفه بها المليك 
العلام».”" 

فبهذا الاضطلاع والتبحّر والحذق والمهارة في فهمه للحديث دراية ورواية. 
وبواسطة التآليف والرسائل التي دوّنها في الأصول أمثال هذا الأثر (بغية 
الطالبين في صحة طريقة المجتهدين)» وكذلك (منية المحصلين في أحقيّة طريقة 
المجتهدين»» و(فتح باب العلم والرد على من يزعم انسداده)» و(حجية الخبر 
الواحد)» و(حجيّة العقل)» استطاع أن يقف في وجه الأخبارية» وأن يقاومها 
بالدليل القاطع والبرهان الساطع وفق القرآن وأخبار أهل البيت#2. 

وبالرغم من أَنّهئنث لم يذكر تأريخ تصنيفه لهذا الأثر إلا أنّه من المتوقع أنْ 
يكون قد صِنّفه وأمثاله بعد وفاة الميرزا محمد الأخباري, لأن الميرزا الأخباري 
بعد أن أبعد.من بلاد فارس سكن مدينة الكاظمية وبذا يبت خركة الأخباريين 
وطريقتهم فيهاء والسيد عبد الله شبر كان من العلاء البارزين في تلك المدينة 
المقدّسة فنستنتج من ذلك بأنّه تك بدأ بتحرير هذا الأثر تصدّياً لما تركه الميرزا 
الأخباري من أثر في نفوس أهل تلك المدينة» ولا يخفى على من اطلع على تأريخ 
ذلك الصراع كيف كانت طريقة الأخباريين تستهوي أتباع مذهب أهل 


5 العلآمة السيد عبد الله شير 


طريقتهم انتشاراً سريعاً كانتشار النار في الهشيمء إذ يقول الشيخ المطهري له : 
دإن الصراع مع الأخباريين كان من أصعب الصراعات وذلك لأن الطريقة 
الأخبارية تبدو ظاهرياً شديدة الالتصاق بالحقء الأمر الذي ينخدع به العامة من 
الناس» وهذا انتشرت الطريقة بعد الأسترابادي انتشاراً سريعاً ونافذاًء يتظاهر 
الأخباريون بأتهم يسلّمون تعبدياً بأقوال الإمام المعصومه. وأن كال الإيمان 
بقول المعصوم#2 هو ذلك التسليم التعبدي إزاء الحديث بغير أدنى اعتراض» 
يرى الأخباريون أنهم من أهل التسليم من أصحاب قال الباقر وقال الصادق2 
يرون أن الآخرين من التساهل والتغاضي من أقوال الأئمة»". 

وفي خضمٌ ذلك الصراع كان على السيد عبد الله شبّرئنتتك أن يواجه ذلك 
الفكر مواجهة دقيقة» وى] أسلفنا فقد ساعده كثيراً تضلعه في الحديث والرواية 
والرجالء فلم يترك مجالاً للطريقة الأخبارية إلا وواجهها بالآيات الواضحة: 
والأحاديث المتواترة من الأصول الأربعة وغيرها من الكتب المعتيرة» كما سيتبن 


.)40 0 محاضرات في الدين والاجتماع: (ص‎ )١( 


0 العلامة السيد عبد الله شبر 
5 5 5 
ترحمة المؤلف 
وتتضمّن أبرز مفاصل حياة السيّد عبد الله شتّرئتتك العلميّة والعمليّة 
والأسرية. 
0 7 و و ء ع 
السيد عبد الله بن محمد رضا بن محمد بن محسن بن أحمد بن على بن أحمد بن 
و 5 ِ 9 0 1 0 
محمد بن ناصر الدين بن شمس الدين بن محمد بن نعيم الدين بن رجب بن 
4 غ 
حسن (شَبّر)”" بن محمد بن حمزة بن أحمد بن علي (برطلة)”" بن الحسين”” بن علي 
و 9 7 0 ع 1 
الحُسين بن على بن أبي طالب «د.» 


0غ لهب لامر تعن الميد سيق اللتبدد د 1 1 

(1) كان أفراد هذه الأسرة يُعرفون ب (بني برطلة) نسبةً إلى الشريف علي اُلقّبِ ب(برطلة). 

ف وهو مدفون في قم المقدسة - ايران منطقة (ميدان جهاد) مع ثلاثة مع أولاده (حسن. محمد» محسن) 
ومرقدهم عامر يُزَاره حيث توجد قبة وضريح وصحنء ويقال لمرقدهم (جهار امام زاده) أي: أربعة 
أولاد الإمام» وقد كتب على الصخرة من داخل الضريح هذه العبارة: (ابو عبد الله حسين بن علي بن 
عمر بن حسن الأفطس بن علي الأصغر بن علي بن الحسين8 وسه فرزند ايشان: ابو محمد حسنء وأبو 
علي محمد. وأبو طالب محسن). 

(:) هذه الشجرة موثقة من قبل المختصّين بالأنساب كالدكتور حسين علي محفوظ. والسيّد حسين علي 
رضا النسابة الغريفي» والدكتور أحمد خضر الدوري العبّامي. 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 


ثانياً: أسرة. 
ذكرها النسّابةَ السَّهِيدْ ابن عنبةً في كتابه (عُمدة الطالب في أنساب آل أبي 
طالب)(١)»‏ كما جاء ذكرّها في (بحر الأنساب) و (وشي النجف) وغيرها. 
وأسْرةٌ ل(شْبْر) الشَّرِيفٍ رَجَامِع الشَّنَاتِ بالتَضْدِيفٍ 
مِنْ كُلُّ قَْدِ فَاضِل قَدْجمَعَا إلى عُلُومِهٍ التَقَى وَالوَرَعَا 
أصل الأسرة: من ونين إلا في العراق» انتقل بعض أبناء الأسرة إلى مَدِيئةِ 
الكاظِميّة للْدّسَةَ وترّحَ البَعض إلى مَدِيئَةٍ النَجفٍ الأشرفيء في حين آئْرَ البعض 
البقاءَ في موطنهم الأصلي. 
ما سببُ النّسمية ب (شّبْر) فهو لقب لجدَّها الكبير السيّد الحسن اُْلقَبِ 
0 
وتفرّعَ من هذه السّجَروَه صفوةٌ من العلماء والشّهداء والأدباءِء أبررُهم السيّد 
الَرجَم له. ووالدهُ العلآمة الكبيدُ السيّد محمّد رضا شبّرئيعث» فقد كان من 


علاء عصره الأعلام وفقهائه المشاهير. ومن أهل النسك والصّلاح والتقوى 


.)1١ 5 عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: (ص‎ )١1( 


١‏ ااا سطاةصوس دس 


وسلامة الباطن وتّروى له بعض الكرامات الباهرة» ذكره الشيخ عبد النبي 
الكاظمى تبث في تكملة نقد الرجال". 


ثالثاً: ولادته. 
وَلِدَ في النّجفٍ الأشرفٍ حدوة سَنةٍ ١١84‏ للهجرة”» وقيل: أنه تنش ولد 
في النجف أيام إقامة والده فيها سنة 197١١ه”,‏ والقول الأوَّل هو الأشهرٌ 


وهاجّر مع والده إلى مدينة الكاظمية المقدسةٍ وسكن بها حتى وفاته. 


رابعاً: أخلاقه وتربيته. 


0-4 


و 5 ح#ى 5 0 ع 
يقول العنيل حمل معصوم لم : ركان اية ف الاخلاق. كان باسم| طلق المحياء 
يحنو على الصغيرء ويعطفٌ على الكبير وكأن ركنا حفيا امات وُصُولاً لحم نار 
بهم ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وكان يعودٌ المرضى؛ ويصل على جنائز المؤمنينء إلى 


.)077 طبقات أعلام الشيعة: (؟1/‎ )١( 

(؟) مقدمة كتاب ضياء الثقلين» بقلم: السيد محمد أمين شبر طلم : .)8/١(‏ 

(") أعيان الشيعة: (// 87). 

(5) السيد محمد بن مال الله بن معصوم القطيفي الحائري الحسيني خه. المعروف ب (محمد معصوم) المتوق 
(17171ه). عالم وأديب وخطيب وشاعر ولد في القطيف بالسعودية ودرس العلوم الدينية ومال إلى 
الخطابة ثم هاجر إلى العراق فدرس في النجف الأشرف وكان من تلاميذ السيد عبد الله شبر ثم هاجر 


إلى كربلاء حتى وفاته فيها. 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 


غير ذلك من خلالهٍ الفاضلة» وصفاته الحميدة التي رفعت منزلته» وأحلَّتَةُ مكاناً 
عليّاً بين محبّيه ومُناوئيه».”" 

ورقول لماو كرا 13 ودعت تن هلين ابه العامة 'الكبيى اليكل عمل رهاة 
َنأ على التقوى والصلاح» وحبّ العلم والفضيلةٍ ة منذٌ صِعَرِوِ فقد عرف عنه أنه 
عادر والدة وهويعد ف ريعان تابف وقال لف لا أجل للف ]اق كتاول فا اننقة عليك 
مالم تجتهد في الدَّرسٍ والتَّدرِيسِء وتنفِقٌ أوقاتِكَ في سَبِيلٍ ذَلكَ حَتَى اليُوم الواحدء 
فَكَانَتْ هذه الكلمةٌ لا تُمَارِقٌ سَيّدَنا امرجم لك أله شوهد وهو يق أن ف 
رد محبرئّه» ولما سيل عن ذلك. قال: إن شغِلتُ هذا اليومّ بعارض صحّي لم 
يمكنّي معه من مواصلة دروميء فلم أجد ما يسوغ لي أن أتناولٌ من بيت أبي شيئاًء 


وهذه الحادثةٌ إن دلت على شيءٍ فإئّها تدلّ على التّربية الدينية العالية التي نشأ عليها من 


سل هه موسر 


ع 3 


ناحية الأخلاق الإسلاميّة» وتغذيته بحبٌ العلمء وهذا لا شك مما هيّأهٌ إلى أن يكونٌ 
من عظاء علاء المسلمين. وطبعة بطابع التّقوى والصلاحء وجعلة في الرتبة العالية 
من يُشارٌ إليه بالبَنانٍ في كُل ذلك».”" 


.)١١ص( مقدمة كتاب طب الآئمة:‎ )١( 


١‏ ظ العلامة السيد عبد الله شير 
خافسا: أوضافة: 

«فقد كان ربع من الرجال في القامةء وكان بديناً سميئاًء ووجهه كأنّهُ فِلقَه قمر 
َي المنظر» وشّعر كريمته كأنّه سوادٌ السَّبّح” إذا نظر الناظرٌ إلى وجههء وَسَمِعَ 
8 ان ا ٠.‏ امه - 1 / : :. 
عذوبة لفظيء 4 تَسمّح نَفسّهُ بِمُفَارَقَيه وتسل عن كل شيءٍ بمُخطابته» وأيم الله إِنّه 
لفوق ما وصفت. ولقد اشتمل على أكثر تما ذكرت»." 
سادسا: ذكاوٌه. 

قال السيد جواد شبرخقه: «إِنْ الفكرةً التى يأخذها الباحثون عنه هى الحديثٌ 
نقط» وكانها انرز صفانة الى لقنيو براه ويروى: لذ تلميدة القيك كليل العاذية 
السيد محمد معصوم في رسالةٍ كتبها عن حياته: إن جلساءة كثيراً ما كانوا يمتجنونة 
بقراءة مَتن الرّواية» ويقطعون السندٌء وهو تغمّدهُ الله برحمته يسترسل بسلسلَةِ السَّد 
حتى يوصِلَة بالإمام من أهل البَتِ صلواتٌ الله عليهم. 

ل ل . .و 7 

وقد تكرّرَ ذلك منه ومنهم حتى تجاورٌ حدٌ الإحصاءء وهذه الأحدوتّة تُفهمنا أنه 


1 


ذا عارضَةٍ قويةٍ وحَافِظَةٍ سّديدةٍ واطّلاعا واسعا/.” 


(1) السّبّح: خرز أسود والسّبجة والسبيجة: كساء أسود. 
() ترجمة السيد عبد الله شبر للسيد ابن معصوم القطيفي: (ص ٠‏ 5). 


(”") مقدمة كتاب حق اليقين» بقلم: السيد جواد شير: (ص١١).‏ 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 
سابعاً: منزلته العلمية. 


يقولُ السيد جواد شب رلة: «أمَا السيّد امرجم لهُ من مشاهير العُلماءِ الّذِينَ لهم 
الصَّيتٌ الذَّائعٌُ في القُنونِ الإسلاميّة كلّها فهو إلى جنب فقاهيِه التي هي الأصلّ في 
ثقافته معروفٌ بتبِخُرهِ في التَمَسير والحديث والكلام وَغيرها » وله في كل ذلك 
مؤلَّاتٌ شائعةٌ هي في الطليعة من مؤلّفاتِ مشاهير العُلءِ وَكفى أنه يعد في الحديثٍ 
من أشهر مشايخ الإجازة في عصرهء وأكثرٌ سلسلة الإجازاتٍ عند المتأخرين ترجع 
لَه فكان في وقتِه مرجعاً كبيراً للطَّئِمَةٍ الإمامية من ناحية التَّعَلِيدِء والتَّدرِيسِء 
والاستفادة» العلميّة» وإجازة الحديث. 

ولا تقفُ على نتاجه العلميٌ وتقرأ عَددَ مُوْلَّاتهِ التي تِيفٌ على السّبعين» وهو لم 
يتجاوز من عمُرهِ 04 سنةء حتى يتمثّل لك في سَعَةٍ التَأليفٍ وبراعيِه العلآمةٌ الحل 
رحمه الل أو العلآمة المجلسيء ولا تحدٌ نظيراً لهما غير سيّدنا المترجَم لهُ. 

أل هؤلاء الأعلام لا يسمخ بم الم إلا في فراتٍ مبايتق سني 
مُتطاولة» فيجمع منهم قوَّة الحافظة الخارقة, إلى البراعةٍ في سّرعة التََلِيفِ التَّادرةِ إلى 
الجرص العظيم على وفرة الإنتاج العلميّ » إلى الصَّيرٍ واَلّدِ على البَحثِ والتَّدوينِء 
إلى الذّكاء الممَرَطِء إلى دقَةٍ الملاحظة السَّرِيعةِ إلى التَشاطٍ العقليٌ العجيبء إلى كل ما 


ع ك. 0س ٠‏ 22 2 5 ع 
من شأنه من الصَّفاتٍ أن يخلقٌ مِنْ صاحبه نابغة من نوابغ العلم وبّطلا من أبطاله. 


١‏ ظ العلامة السيد عبد الله شير 


ول لك هذا البو العم العجيب كايلا يندم تيع على موسوعية 
الكبيرة في الحديثء كتابه (جامع المعارف والأحكام) الذي لا يزان مخطوطاً”” فإنّه 
حَوى جميع أخبار أهلٍ البيتِ« ب| يغني عن جميع كُتب الأخبارٍ على غرار موسوعَة 
العلآمة المجلسي» ودائرة معارفه الموسومّةٍ ب(بحار الأنوار)» فإنَّ السيِّدَ كانَ يحذو 
در :4 م 0 أهلّ عصره ب(المجلسيٌ الثاني»» غير أنَّ المشهورٌ عن الشيخ 
المجلسي ثنتنث أن لَهُ لحاناً خاصّة تسيرٌ حسبما يوجههاء وتساعده على الاستكتاب 
والتّنقيب» والسيِّدُ كان مه بنفسي».” 

01 الشّيخْ محمد هادي معرفة خله: «ومّن حارٌ قصب السَّبق في هذا المضمار - 
تفسير القرآنٍ الكريم- » هو (السيّد عبد الله شَير) في تفسيره الوجيز الذي قدّمه للملا 
من الُْسلمين خدمة مُوفْقة إلى حدَّ بعيدء فهو على وجازته يحتوي عَلى نُكاتٍ ودقائق 
تفسيريّةِ رائقةٍ» ما قَدِيَفوتٌ بعض التّفاسير الضّخام. 

فِنَّهُ لا يفوت أنْ يكشف لنا عن كثير من النكاتٍ اللّفظي والبيانيّة والمعنويّة» مَعْ 
الخرض اغا فى امعان اللقوية بواتجائل لجرت كل هذا :قال الأبيهاة 
الذهبي- في أسلوبٍ ممتع لا يمل قارئه من تعقيدٍ ولا يسأمُ من طولء وقدُ حرص 
الملّفُْ على أن يكونَ جل اعتماده على ما وَردَ من التّمْسير عن أئمةٍ أهل البيتِ#2 وإن 


)١(‏ جامع المعارف والأحكام, تقوم مؤسسة آل البيت© لإحياء التراث -فرع كربلاء المقدسة- بتحقيقه 


(1) مقدمة كتاب حق اليقين» بقلم السيد جواد شبر: (ص7-5). 


بغية الطالبين لنصحة طريقة المجتهدين ١‏ 


كان لا يعزو كلّ قولٍ إلى قائلهِ في الغالب» كما حرصٌ على أن ينصُرٌ المذهب ويُّدافمَ 
عنةٌ» سواءٌ في ذلك ما يتعلّقُ بأصولٍ المذهب أم بفُروعه. 

وهو بعد ذلك يشرحٌ الآياتٍ التي لها صِلَةٌ بمسائل عِلم اكلام شرح تق مع 
مذهب أهل العدلء أو الظَاهر انمق عليه ّدى أهلٍ الحديث. ثم لا يفوثُ المؤلّفٌ في 
تقيعيزة هذا أن * شير إلى بعضي مُشكلاتٍ القرآن الّتي ترِدُ على ظَاهِرٍ التّظم الكَريم؛ 
ويجِيبٌ عنها إجابةٌ سليمةٌ عن تكلف أهل البدّع. 

وَلاغَروَ قَنَهُ الأديبٌ البارعٌ والفقيةٌ المحدَّث الَامِع»." 
امناً: طريقته في التأليف 

يقولُ السيّد محمّد معصوم لم : «كان يجلس في مجلسِه العامٌ بِيُمناه القَلَمُ وبيسراه 
القرطاس. لولف قار وتععدث إل واقدينة أخرىء ثُمّ تأي خلال ذلك الدعاوّى 
فيداها أعبية كر لكر ارات ين » ولا ضجيحجٌ المشتكين بشاغِلين لهُ عن التََلِيفٍ 
والتصنيفي وهكذا النفوسٌ الكبيرةٌ إذا كانت قد تذوّقت حلاوَةً العلم» فإئّها لا حالة 


وا خضو 


ل في سبيله كل صّعبء وهي لاخالة تناح من طريقه كل عَقبةِ كوو" 


.)19 /5( التمهيد في علوم القرآن:‎ )١( 
مقدمة كتاب طت الائمةضض. بقلم السيد محمد معصوم: (ص").‎ 68 


١‏ ظ العلامة السيد عبد الله شبر 
تاسعاً: قالوا عنه. 


١‏ - العلامة المحقّق الشيخ عبد النبي الكاظمي ثنتش”,. قال: «عبد الله بن 
محمّد رضا الحسيني الشئريء قرأت عليهما.ء واستفدتث منهماء وهما يُقَتَانِ عينانٍ 

مُتهِدَانٍء فاضلانء فَقِيهانِء وَرِعانِء حَارًا الخصالٍ الحميدة» والسيد عبد الله - 
سلّمه الله- حار - بع لايع الفرعيق قات في أكثي العلرم الشرعية هه 
التفسير الو ويف والأخلاق. رادا وغيرهاء فأكثرٌ 
واد وأدضح طَرِيقَ السداد وام صَوبَ الصّوابء جاه الله خيرٌ الثواب: 
وسلكٌ مسلكٌ أولي الرَّسْادٍ وأفاد» وانتسّرّت أكئرُ كتبه في الأقطارء وملاأت 
الأفساقهوا يمكواق اعد منا ون مرعة لمعه وكوق لايق 

-١‏ العلآمة الكبير الشيخ محسن آل خنفرئتتش”. قال: «المرحومٌ المقَدَّسُ 
المكه هيه انان القدين اكد يعمد وهنا شرو انتذاك فق اللذة العر 2 لبوهاً 


باهرا وأطلقًا عليه لَْقَبَ سيبويه الثاني ونبغ في علوم الفقه والأصولٍ وتفسير 


)١(‏ الشيخ عبد النبي بن علي بن أحمد الكاظميء المتوفى (1757١ه).؛‏ عالم فاضل محقق مدقق؛ طويل الباع 
في الحديث والرجالء كثير الاطلاع على كلمات الفقهاء, متبِحّر في الفقه. ماهر في العلوم العربية» محقّق 
ق الأصولن من فلافةة السبة غناشت 

(5) تكملة الرجال: (7/ 97). 

(7) الشيخ محسن ابن الشيخ محمّد بن حَنفّر النجفي, المتوفى (71720١ه)»‏ فقيه أصولي بارع خبير» متيّبع 
لعلم الرجال والحديث. 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 


ا 6 ٠ ٠‏ مه ٠‏ و ٠‏ ًَ و 
ت القرانٍ المجيد. فقد كان إذا وقف للصلاة ارتعدت فرائصه وابتلت لحيته 

١ - 7 4‏ 
من دموع عينيه فرحمة الله عليه رحمة واسعة».”" 


ات هك الشيخ الأعظم الأنصاري ثنش”" برأي السيد عبد الله شير متا 


في كتابه (الحاشية على استصحاب القوانين)» بقوله: «بعضٌ القُضلاء 
المعاصرين». 

- العلامة لتب السيّد محمد باقر الخوانساريخله”, قال: «السيّد عبد الله 
بن محمد رضا العلوي الحسيني الكاظمي الشّهِير ب(شَبْر) على زِئَةِ سْكّر-» كان 


من أعيانٍ فضلاء هذه الأواخر ومحدثيهم. فقيهاً ومُتبحرأء جامعاء متتبعاً بأرض 
الكاظمين المطهرة».© 


)١(‏ وجدثٌ هذا الوصف بخط يد العالم الفاضل الشيخ محسن آل خنفر كتبه على وجه نسخة مخطوطة من 


كتاب مصابيح الظلام للوحيد البهبهاني» والمخطوطة محفوظة في خزانة المدرسة الشبّرية بالنجف 
الأشرف. 


() الشيخ مرتضى الأنصاريء المتوفى (1١7١ه).‏ أحد كبار فقهاء الشيعة في القرن الثالث عشرء وقد 
تصدى للمرجعية بعد صاحب الجواهره واشتهر بالشيخ الأعظم. 


. ه» ١‏ 2 
النسخة: سيد عبد الله شير». 


(*) الحاشية على استصحاب القوانين: (ص5١١).‏ وقد ذكر محقق الكتاب في الحاشية رقم": «في هامش 


62 المرزا محمد باقر بن رين العابدين الموسوي الخونساري» المتوق (71١ه)‏ المعروف ب(صاحب 
الروضات». من أكابر الفقهاء والمجتهدين. 


(0) ينظر: روضات الجنات: (5/ .)7371١‏ 


0" ظ العلامة السيد عبد الله شبر 

ه- العلأمة الكبير الميرزا حُسين النوري الطبرمي ثنتنش" في كتابه (دار 
السلام)» قال: «حدّئني أجزل الله له عبر 3 الشَّيمَّ الأقدمَ المعظَّمَ المكرَّمَ 
قدوةً المحقّقين» وعمدة المدققين» الشيخ أسد الله الكاظميني أعلى الله مقامَة 
دخل على العالم المؤيّدِ السيّدِ السَّندِه والرّكن المعتمّدِء جناب السيّد عبد الله شَبر 
الكاظميني» فتعجّبَ من كثرة ة تَصانيفهِ وقِلّةِ تصانيف نفسِهٍ مَعّ ما كان عَلِيهِ من 
الهم والدّقةٍ والاطّلاع والإستقامة ب| لا مَرِيدَ عليه فسألّهُ عن سد ذلك؟. 
فقال ثنتّث: «أمّا كثرة مؤلَّاي فون تَوَجُهِ الإمام امام موسى بن جعفرهليد فإني 
أتهُ في انام فأعطاني قلماً وقال : «اكتب»» فمن ذلك الوقتٍ وفقتٌ ذلك كر 
ما برز مني فون بركةٍ هذا القلم»؛ قلتُ: كان يُعَرَفُ في عصره بالمجلسيٌ الثاني 
لكثرة تصانيفه. وهذا فهرست ما ألفه...»" 

وثقل عنةثتتث أنه قال عن السيد عبد الله للّه شمر #ذالعا ا المر ند »و السيه الشيددة 


والرّكرن ال معتمد وكان يعرف ف عصره بالمجلسي الثاني لكثرة مؤ لات" 


)١(‏ الميرزا حسين بن محمد تقي بن علي محمد النوري الطبرسيء المتوفى ١70(‏ ه)ء المعروف بالمحدث 
النوري من محدثي الشيعة في القرن الرابع عشرء صاحب كتاب مستدرك وسائل الشيعة. 

(1) دار السلام فيه| يتعلق بالرؤيا والمنام: (1/ /711). 

(5) ينظر: أعيان الشيعة: (9/ .)8١‏ 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين بض 


0-5 آية الله السيد حسن الصّدرئيث ” قال: «وقد رأيتٌ إجازة الشّيخْ 
أسك اللافيت: لق بيتقطو: لكر يفية وزقن الت بعل النيدد فنا ثناء عيطم ها كفت أ 
أنّ مقامَ السيّد عبد الله يصل إلى ذلك عند الشَّيخْ أسدٍ الله» ووصمّهُ بكُلٌ ما 
وصف به ابناطين المقهاء والفقة ومن هّنا عظّم عندي السيّد عبد اللهثئتك» 
لأنَ الشّيخ أسد اللهنتث من العلماء اين لا يجَازِفون في القولِء ومن أهل الإتقان 
الي 

-٠‏ العلامة المحقّقٌ الشيخ عباس القمي ثتنش” في كتابه (سفينة البحار). 
قال: «المولى الأجلّ التدسعية الله الشتيرى الكاظمى الفاضل الجليل» والعالمك 
النبيل» والحتبِحرٌ الخبيئ» والفقية النَبِيٌ العالم الربانيٌ المشتهَرٌ في عصره بالمجلسيٌ 


الثاني, وححَكى عَنهُ أنَّهُ قال: إن كثرةً مؤلّفاتي من توجه الإمام الام موسى بن 


)١(‏ السيد حسن بن هادي بن محمد علي الصدرء الملقب بالمحدث الكاظمي. المتوفى (05١١ه)‏ فقيه 
إمامي» أصولي» محدث,. من مراجع التقليد, في القرن الرابع عشر الهجري. 

.)77”8/7( تكملة أمل الآمل:‎ )١( 

() الشيخ عباس القمي المعروف بالمحدث القميء المتوفى(1759١ه)»‏ من أبرز علماء الشيعة في القرن 
الرابع عشر الهجري في الحديث والتاريخ والوعظ والخطابة» وصاحب المصنفات الكثيرة في شتى 
المجالات أشهرها كتاب مفاتيح الجنان» وسفينة البحار» ومنتهى الآمال. 


نف ظ العلامة السيد عبد الله شبر 
جعف ره فإنُ رأينهُ في المنام فأعطاني قَلَاً وقال (اكتب) فمن ذلكٌ الوقت وُفْقتٌ 
اذلك» فك مابرز مني فون بركة هذ القلم»:٠‏ 

اتضيفت المرجع السيد البروجردي ثنتك" كتاب السيد عبد الله شير 
(الأصول الأصلية والقواعد الشرعية) بالكتاب الرائع ومنيد ورا 

- العلآمة الكبير الشيخ آغا بُرْرك الطهرانيئتك”. قال: «وقد حَظِيَ 

ل جم له بعناية إلهية خاصَّةٍ وتوفيق عظيم من ناحية التأليف. فقد طرح الله 
البركة في وقتهِ وعمله» فتمكّن من تأليفٍِ عشراتٍ الكُتب العلمية الرَّصِيئةٍ 
القيّمَةِ مع مشاغل زعامته ومرجعيّته نه فبالرّغم من مواظبته على زيارة الأتمهة. 
وصلاتهِ بالناس» وتصديه لقضاءٍ الجوائج وحلٌ الخصوماتٍء وإصدار الفتوى؛ 
وغيرٍ ذلك من مَساغْلٍ الرئاسة الدينيّة والرّعامةٍ الاجتماعية» فقد تمكّن من كثرة 
الإنتاج وجودتهء فهو من أُوليِكَ القلائلٍ اللواون لديز كوا وين الك 


.)7/4-1١/8 /5( سفينة البحار:‎ )١( 

(5) المرجع الديني السيد حسين البروجردي المتوفى (1780١ه).‏ من مراجع التقليد في القرن الرابع عشر. 
() الحاشية على كفاية الأصول. السيد البروجردي: .)77-1١/١(‏ 

() الشيخ محمد محسن بن علي المنزوي الطهراني» المشهور ب(آغا بزرك الطهراني)» المتوفى ».)١72894(‏ فقيه 


ومؤرخ ومحقق» واشتّهر ب(صاحب الذريعة). 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين ظ ١ ٠‏ 
والإجادةء وكان يُلقّبُ ب(المجلسييّ الثاني)» إذ ترك أكثر من سين مؤلّفاً قاربث 
مائة يلد ول يزد عمرٌهُ على : 5 عاماً.” 

-٠‏ العلامة الشيخ محمد حسين الأعلمي الحائري له" في كتابه(دائرة 
المعارف الشيعية) قال: «السيد عبد الله شر الكاظمي صاحبٌُ المُصنّفات الجليلة 
إماميٌ ثقةٌ شأنه أجل من أن يوصف».”" 

-١‏ أية الله السيد شهاب الدين المرعشي النجفي:: اك تيك 
الدَّريف على النّسخَّة الخطيّة المحفوظة في خزانته والمرقّمة(5517): «مؤلُّفٌ هذا 
الكتانيه الشّريق العلامة النتف عبد الهنن مد رضا بن السيد: تحمد شر 
الحسيني الحلي» النجفي المولد» الكاظمي المسكن. وَلِدَ في النجف الأشرف سنة 
(1144ه) وتوقٌ في الكاظميّة ليلة الخميس من شه رجب سنة (11147ه) ودُفِن 
بجنب والده في الرّواق الكاظميء وهو من أجلّة تلاميذ والدِهِ والمقدّس البغدادي. 
يروي عنهما وعن الشيخ الأكبر الشّيحْ جعفر النجفي صاحب كتاب (كشف الغطاء). 


.)510-7894/١1١( طبقات أعلام الشيعة:‎ )١( 

(7) الشيخ محمد حسين بن سليان الأعلمي الحائري» المتوفى (17"45١ه).؛‏ من رجال العلم الأتقياء في 
مدينة كربلاء المقدسة. 

() ترجمة المؤلّف في كتابه تسلية الفؤاد: (ص72). 

(5) السيد شهاب الدين المرعشي النجفيء المتوفى (1١١5١ه).؛‏ من مراجع التقليد في مدينة قم المشرفة. 


م ظ العلامة السيد عبد الله شبر 
لهُ مؤلّفاتٌ كثيرةٌ في التَّمُسير والحديث والكلام والفقه والأصُول ومن أحسيها هذا 
الكتاب. جزاة الله عن الدّين والعلم خيرأ»." 

-١‏ آية الله الشهيد السيّد محمّد باقر الصّدرئنتك”, قال: «لم أتعجّب في حياتي» 
وم أنبهر كانبهاري وتعجبي من شخ شخصيّتّين علميّيّين عظيمتين في تراثنا العلمي, وهما 
السيّد عبد الله شبّرء والشَّيخْ صاحب الجواهر وتعجّبي ين من القدرة الخارقة 
لغزارة التأليف عند السيّد عبد الله شَبَر فلو قسّمنا عدد سئين ما عاش على عدد 
مؤلّفاته» لوجدنا بأنَّ عليه أن يكتب بحثاً بخمس وعشرين ورقة يوميًاً طوال سنين 
غورى وهذا فته حضوضا إذا عفنا أن التاحك علية أديقر ا بوعلية أن 
ينام» وعليه أنْ يخرج لحاجاته» وغير ا الحياة» فلابدٌ من أن 
هناك : توشما ررانا وتتعنيدا اميا 1ه لقص اك العقلمة” 
عاشراً: أساتذته. 

.ه١17‎ ٠8 والده العلامة الكبير السيد محمد رضا شبّرئتث. المتوفى سنة‎ - ١ 

-١‏ العلامة الكبير السيد محسن الأعرجيثنتثء, المشتهر ب (المحقق 
الكاظمي)؛ صاحب المحصولء المتوفى سنة /1771ه. 


)١(‏ مقدمة كتاب الأصول الأصلية والقواعد الشرعية» بقلم: الشيخ نزار الحسن: (ص79-78). 
(1) السيد محمد باقر الصدرء استشهدَ (بحدود ١٠8١ه)»‏ فقيه أصولي. 
(") مقدمة كتاب ضياء الثقلين: .)١77//1١(‏ 
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الحادي عشر: مشايخه في الرواية. 


.ه١11717 الشيخ جعفر الكبيرئنتثك (كاشف الغطاء) المتوى سنة‎ -١ 

7- الشيخ سليمان بن معتوق العاملٍ الكاظميثتتنث. المتوفى سنة /1771١ه.‏ 
وقد أوصى إلى السيد عبد الله شبّر عند وفاته. 

- الشيخ أحمد زين الدين الأحسائي ثنتث. المتوفى سنة 5١‏ 17١ه.‏ 

5 - الشيخ أسد الله الكاظمي ثتتثء المتوفى ١1175‏ ه. 

- السيد علي الطباطبائي ثتثك» صاحب الرياضء المتوفى سنة ١71١ه.‏ 

5- الميرزا أبو القاسم القمي ثنتتك صاحب القوانين» المتوفى سنة ١71١ه.‏ 


/- الميرزا محمد مهدي الشهرستاني الحائري ثنتث. المتوى سنة ١5‏ 17١ه.”"‏ 


الثاني عشر: تلامذته. 


00 


. ولده السيد حسن شير تنك‎ -١ 
الشيخ عبد النبي الكاظمي تنك (صاحب كتاب تكملة نقد الرجال)."‎ -" 


'- الشيخ أحمد ابن الشيخ محمد على البلاغي ثثترش .”" 


.)١7-1١١/١( مقدمة ضياء الثقلين:‎ )١( 

(1) ينظر: مقدمة كتاب مطلع النيرين: .)١7 /١(‏ 

(") ينظر: الذريعة: (5/ 88). 

(5) ينظر: أعيان الشيعة: (؟/ 585)» الذريعة: .)6١7/5(‏ 


1 ظ العلامة السيد عبد الله شبر 


5 - السيد محمد بن مال الله بن معصوم الموسوي القطيفي تنك .”"' 

- الشيخ إسماعيل ابن الشيخ أسد الله الكاظمي ثنتنش.”" 

1- المولى حسن التبريزي تنك ”". 

/ا- الشيخ حسن ابن الشيخ جعفر الكبير صاحب كشف الغطاء ترش .”" 
- الشيخ حسين بن على بن محفوظ الكاظمي تنش ." 

4- الشيخ رضا ابن الشيخ زين العابدين العاملي النجفي تنك .” 

"”. السيد علي ابن السيد محمد الأمين العام نش‎ -٠١ 


لك 


. السيد هاشم بن راضي بن حسن الأعر جي ثثاث‎ -١١ 
". السيد محمد علي بن كاظم بن محسن الأعر جي تنش‎ -١ 
. الشيخ اسماعيل الخالصى نش‎ -17 


.)53١7/9(:ةعيرذلا‎ )١( 

(؟) الذريعة: (؟0187/5). 

() أعيان الشيعة: (6/ 77). 

(5) أعيان الشيعة: (0/ 5"). 

(0) أعيان الشيعة: (5/ 5 .)١7‏ 

() أعيان الشيعة: (/ا/ ١١-4‏ ). الذريعة: /١(‏ 717"). 
(0) أعيان الشيعة: (// /737). الذريعة: ( 9/1١‏ 78). 
(0) الذريعة: .)1١8/5(‏ 

(0) الذريعة: (77/8/5؟7). 


.)7584/11( طبقات أعلام الشيعة:‎ )١( 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 


4- المولى محمود الخوثي ثثترك .”" 

060- المولى حسن التبريزي ثنتك .”" 
الثالث عشر: مؤلفاته. 

كان السيّد عبد الله شبرئتتك غزير الانتاج العلمي لم يدّخر وسعاً في التأليف 
والتصنيف. وقد تعدّدت مؤلفاته وتنوّعت في شتّى العلوم والمعارف الدينيّة» وقد 
طبع بعضها والبعض الآخر لا يزال مخطوطاًء نذكر هّنا ما وقفنا عليه من مؤلفاته 
المطبوعة والمخطوطة: 
المطبوعة منها: (بحسب الحروف الحجائية) 

١‏ - أحسن التقويم. 

؟'- الأخلاق. 

*- إرشاد المستبصر في الاستخارات. 

5 - الأصول الأصلية والقواعد الشرعية. 

- الأنوار اللامعة في شرح زيارة الجامعة. 

1 - بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين.”" 


.)543/١1١( طبقات أعلام الشيعة:‎ )١( 
.)1589/1١1١( (؟) طبقات أعلام الشيعة:‎ 


4 العلامة السيد عبد الله شير 


/- تسلية الحزين في فقد العافية والأحباب والبنين. 
8- تسلية الفؤاد في بيان الموت والمعاد. 

- تفسير القرآن الكريم (المعروف بتفسير شبر). 
-٠‏ تفسير القرآن باسم (الوجيز). 

-١‏ جامع المعارف والأحكام." 

-١‏ جلاء العيون. 

-١‏ الجوهر الثمين في تفسير القرآن المبين. 
4- حق اليقين في معرفة أصول الدين. 

065- السلوك إلى الله. 

7- ضياء الثقلين ومطلع النيرين. 

-١١/‏ طب الاأئمة. 

4- عمل اليوم والليلة والأسبوع. 

49- عمل اليوم والليلة والأسبوع. 

-٠٠‏ غرائب الأخبار ونوادر الآثار. 


-١‏ كتاب ف فقه الإمامية (طباعة حجرية)." 


)١(‏ موسوعة ضخمة تشتمل على عشرين مجلدأء تقوم مؤسسة آل البيت #2 لإحياء التراث بتحقيقه 
وطباعته تباعاء ونحتفظ ببعض مخطوطاتها في خزانة المدرسة الشيرية. 

” جميع هذه المؤلفات ذكرها عبد الكريم الدبّاغ في كتاب (ترجمة السيد عبد الله شبّر: ص١٠ )١5‏ باستثناء 
هذا الكتاب الماثل بين يديك وكتاب: (جامع المعارف و الأحكام). 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 
5- كشف المحجة في شرح خطبة اللمة. 
7- مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار. 
16- ملخص جامع المعارف والأحكام. 

05- مهيج الأحزان ومثير الأشجان. 


7- نخبة الشرحين (شرح نهج البلاغة). 


. أحوال خاتم الأنبياء ولئة‎ - ١ 

-١‏ الأصول الشرعية: نحتفظ به في خزانة المدرسة الشيرية. 

”- أعمال السنة. 

- الأنوار الساطعة في العلوم الأربعة معارف وأخلاق وعجائب المخلوقات 
وفقه: نحتفظ به في خزانة المدرسة الشيرية. 

4- البرهان المبين في فتح أبواب علوم الآئمة المعصومين#2: مخطوط. 

5- البلاغ المبين في أصول الدين. 

-'٠‏ تحفة الزائر: نحتفظ بصورة منه في خزانة المدرسة الشبرية. 

- تحفة الزائرين وأنيس المسافرين: نحتفظ به في خزانة المدرسة الشبرية. 

- تحفة المقلد رسالة فتوى من أول الفقه إلى آخره. 

-٠١‏ نحية الزائر: نحتفظ به في خزانة المدرسة الشبرية. 


-١‏ تسلية الفؤاد في فقد الأحبة والأولاد. 


اس العلآمة السيد عبد الله شير 


5- جامع المقال في معرفة الرواة والرجال: نحتفظ بصورة منه في خزانة 
الملدرسة الشئرية. 

- الجوهرة المضيئة في الطهارة والصلاة. 

4- الجوهرة المضيئة في الواجبات الأصلية والفرعية. 

06- حديقة العارفين وحظيرة السالكين: نحتفظ بصورة منه في خزانة المدرسة 
الشيوية: 

57- حلية المتقين: نحتفظ به في خزانة المدرسة الشيرية. 

١‏ خلاصة التكليف في الأصول والعبادات. 

1- الدر المنظوم في مشكلات العلوم. 

48- دراية الحديث. 

-٠‏ الدرر المنثورة والمواعظ المأثورة عن الله تعالى والنبي والأئمة الطاهرين 
والحكىاء: نحتفظ به في خزانة المدرسة الشيرية. 

-"١‏ ذريعة النجاة في تعقيب الصلاة. 

75- رسالة فارسية في الطهارة والصلاة. 

3- رسالة فارسية في الفقه. 

4"- رسالة فارسية في عمل اليوم والليلة. 

06- رسالة في أصول الدين: نحتفظ به في خزانة المدرسة الشيرية. 


7- رسالة في الحج. 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين نض 


- 7 


- 
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وماد 


وصنالة ف التسوم تحت ا ورة ف لقره 
رسالة في تكليف الكفار بالفروع. 

رسالة في تمام الفقه الاستدلالي. 

رسالة في حجية العقل وفي الحسن والقبح العقلين: نحتفظ بنسخة 


مصورة منه في خزانة المدرسة الشبرية. 


-١ 


رسالة في حجية خبر الواحد من الأخبار. 

رسالة في فتح باب العلم» والرد على من يزعم انسداده. 
رسالة فنا حسم عل الإنيان: 

الرسائل الخمس الاستدلالية في العبادات. 

روضة العابدين ونزهة الذاكرين. 


زاد الزائرين (فارسى). 


زبدة الدليل: نحتفظ به ف خزانة الملدرسة الشيرية. 


04- زبدة الفقه رسالة استدلالية في الفقه. 

-5٠‏ زيئة الصالحين وحلية العارفين: نحتفظ بنسخة مصورة منه في خزانة 
المدرسة الشيرية. 

-١‏ زينة المؤمنين وأخلاق المتقين في مكارم الأخلاق. 

- سبل الحج (في مناسك الحج). 


عه العلامة السيد عبد الله شبر 


6 - سفينة النجاة. 

4- سلاح العابدين وأنيس الذاكرين: نحتفظ بها في خزانة المدرسة الشبرية. 
06- شرح الأحاديث. 

5- شرح الحقائق في الأحكام. 

لا - الشهب الثاقبة. 

- ,صفاء القلوب في الأخلاق. 

4- صفوة التفاسير: نحتفظ بنسخ مصورة منها في خزانة المدرسة الشبرية. 
6- طريق النجاة. 

-١‏ علم اليقين في طريقة القدماء وال محدّئين. 

5- فقه الإمامية: نحتفظ به في خزانة المدرسة الشبرية. 

*07- القرآن والدعاء. 

4- قصص الأنبياء : نحتفظ به في خزانة المدرسة الشيرية. 

0- كشف الحجاب للدعاء المستجاب في شرح دعاء السمات. 

71- كشف الحجة في شرح خطبة الزهراءلا. 

1ه - مثير الأحزان في تعزية سادات الزمان. 

- مختصر من الدرر الغرر. 


فية الطالبين لصحة طريقة ال مجتهدين 


٠‏ مصابيح الظلام في شرح مفاتيح شرائع الاسلام: : نحتفظ بنسخة مصورة 


منه في خزانة المدرسة الشيرية. 


1 


الشيرية. 


-7 


5 


-16 


-60 


1 


-11/ 


- 


-ا/١‎ 


7 


/ا- 


معرفة ا حكمتين: نحتفظ بنسخة مصورة عنه في خزانة المدرسة الشبرية. 
ملخص المقال: وهو ملخص للكتاب السابق. 

ملخص جامع المعارف والأحكام (ملخص آخر غير المطبوع). 

منتخب جلاء العيون. 

منهج السالكين في علم الأخلاق: نحتفظ به في خزانة المدرسة الشيرية. 
المنهج القويم في طريقة القدماء والمحدثين. 

منية المحصلين في حقية طريقة المجتهدين. 

المهذب في الأخلاق. 

المواعظ المنثورة: نحتفظ به في خزانة المدرسة الشيرية. 

نخبة الزائر. 

نخبة الزائر. 


النفحة القدسية في أحكام الصلاة اليومية: نحتفظ به في خزانة المدرسة 


الشيرية. 


مم ظ العلامة السيد عبد الله شبر 
4 نبج العارفين» باللغة الفارسية: نحتفظ بنسخة مصورة عنه في خزانة 
الملاوينة الشيورة. 
0- الوجيزة في الفقه: نحتفظ بنسخة مصورة منه في خزانة المدرسة الشيرية. 


الرابع عشر: وفاته. 

تُوفَّ ناث في مدينة الكاظمية المقدّسة ليلة الخميس الرّابع من شهر رجب سنة 
1ه وصلٌ عليه نجله السيّد حسنء ودُفن مع والده في الحجرة الشرقيّة الواقعة 
في رواق الإمامين الكاظمين0©!» فيكون عمره 4 0 سنة. 

فأقام مرجع الطائفة آنذاك الشيخ حسن التّجفي (صاحب الجواهر) مجلس الفاتحة 
على روحه في النّجف الأشرفء حضره علماء ذلك العصر والمجتهدون وجميع طبقات 
المجتمع وألقيت القصائد والكلمات في المناسبة". 

وقد أَرَّخْ ال خطيب الشهير الشيخ كاظم آل نو ح عله وفاة السيد عبد الله مك 


تَطبٌ دهى فراحَ عنّا راحلاً ابن النبيّ الطاهر الْمطهّرِ 


وقد بكاه الدّينْ خزناً أرّخوا: (ماتٌ عبد الله ابن شبْرِ)” 


.)7 5 ينظر: ترجمة السيد عبد الله شبر» للسيد محمد بن معصوم القطيفي: (ص‎ )١( 
.)8 /١( مقدمة كتاب ضياء الثقلين:‎ )١( 


م العلامة السيد عيد الله شبر 


منهج التحقيق: 

ذكر السيد ابن معصوم هذا الأثر بالتسلسل 5 واه (بغية الطالبين» ستة 
آلاف بيت)”" وذكره صاحب الذريعة وسّاه (بغية الطالبين في حقيّة المجتهدين) 
وقال بِأنّه مختصر منية المحصّلِين"» وذكره صاحب دار السلام فسرّاه (بغية 
الظالى )0ه لكر اتن المعتقيه نفببيه سقاة و(يفة الطالية: لفيقة اررق 
المجتهدين)» وكان عملي في التحقيق على النحو التالي: 

5 اعتمدت على النسخة الأم التي زوّدني بصورة منها جنابٌ السيّد (عدنان 
شُبرَ) نجل الوجيه السيّد (محسن شَُبّر) وهي بخطً المؤلّف ينث محفوظةٌ في 
خزانةٍ مجلس الشُورى الإسلامي بطهران» ورمزت لما -أ- وقابلتها مع جناب 
الأخ الشيخ (حسنين قفطان) بالنسخةٍ الأخرى التي لم يذكر الناسحٌ فيها اسمه: 
كذلك زوّدني بصورةٍ منها جناب السيد (عدنان شبر) وهي محفوظةٌ في المكتبة 
الوطنيّة بطهران» ورمزتٌ لها -ب-؛ وأشرتٌ إلى المختلف منها في الحواشي. 

؟- خرّجِتٌ الآيات القرانية التي وردت في المخطوط. وعرضتها على 
المصحف الشريف» وصحّحت ما سقط سهواً من يد المؤلف. 


(0) ترجمة السيد عبد الله شبر: (ص ١‏ 56). 
)١(‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة: (/ .)١7"0‏ 
(1) دار السلام فيم| يتعلق بالرؤيا والمنام: (71/8/5). 
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لات أرجفعةق: الأحادية: الغريفة" إل الكدب الأريعة وكتّبٍ الحديث 
الأخرى. 

4- أشرثُ في الحاشية إلى المعصوم2* فيه| لو قال المؤلّْ مثلاً: عنهم © أو 

- خرّجِتٌ مُعظم أقوال وآراء العلماء التي أشار إليها المْلّف. 

5- اقتصرث على ذكر اسم الكتاب ورقم الْجُّزء والصّفحة فقط في الحاشية. 
وأما المؤلّف وبقية التفاصيل فذكرتها مفصّلاً في مصادر التّحقيق. 

- المصادرٌ التي نقل عنها المؤلف وذكرها بالاسم خرّجتها من المصدر 
المذكور في الأصل من دون الرجوع إلى مصادرٌ أخرى. 

- شرحت بعض المصطلحات والكلمات التي تحتاحٌ إلى بيان شرح. 

1- صحّحت الرسم الإملائي با يتناسبٌ مع اللغة المعاصرة» مثل: 
(حدايق) أبدلتها ب (حدائق). 

-٠‏ في بعض الموارد يذكرٌ المؤلّفُ اسماء الأئمةهخ من دون وصف ال(إمام) 
فكتبثها في المتن بين معقوفتين. 

-١‏ قاءَ (مركز التّحقيق والتّشر في المدرسة السّبرية) بتحريك النصوص. 

7- أعددثُ فهارسٌ فنيّة للكتاب. وللآيات الماركة» والأحاديث 


الشريفة. 


م العلآمة السيد عبد الله شبر 


م 


-١‏ أعددث فهرساً للمصادر في نهاية الكتاب» وذكرت فيه تفاصيل كل 
مصدر عملتٌ به في التّحقيق. 

15 كتبتُ بُبِذَةٌ عن حياة المؤلّف بالاعتماد على ما كُتب عنهثتتث» وإن م 
يكن ثتنث إنساناً مغموراً حتى يحتاجَ إلى التتعريفء والإشادة بمآثره» بل هو طودٌ 
شامخ. وعَلَّمٌ معروف؛ انتشرت آثاره العلميّة في المكتبات الإسلامية» وَعُرفتٌ 
مآثره الدينيّة في الأوساط العلمية. 

فاتحت سماحة حجّة الإسلام والمسلمين السيّد صباح شَبّر حفظه الله من أجل 


كتابة مقدمة عن الكتاب فاستجاب مشكورا. 


محمد جواد السيد محمد أمين شبّر 


٠‏ شعبان المعظّم 1١5447“‏ ه 


نماذج من الصور الخطية المعتمدة 


ا ل 
جلك وحامم شداس نب لهالطرز لك ىا 
يحعبنا ص لمكن بالتعكين :كا يلاه 0 
ينا الات امعدة ما سيره م مت ايت 
با يوصارار الي : سي المؤرئي" 
لات يي هقلناة». حملت 

مر. !ايحا يدب ألاوامرا لا م الهادرل" -- 
ا انار :لوي خا ميته 


الصفحة الأولى من النسخة الخطية -أ- 


0 ع عايآاطتطة كو ندا سا ء لامر ور مع ) 


ناج بزل كبرابا إتنهايازك:#ارضس د له 
0 لها لجر رعم دعسن نان 22 
لدت بر * تم نه انا عمد 
الج جاهدد الل عو بو رمن شان نان غرسجه 
معطم زعم لم اولي ا علب وا 2 1 وام الاي" 
الاعره ادك الافلان اللو رفصا 0 رسيم 
شلا ل تعد رولنيا اصوول الى دص قلتت جيرا 
على انا يسرم سلط المعو حبرلا إناجبا 41 


الصفحة الأخيرة من النسخة الخطية أ 


هدم لذ ئيز» تلو هدي :نمع فز لمكا مر عن ترمد للم ل التي 
رل سول اننا ماين حلام وجراءر ودام ها المالطنالاضوامت 
علدا سن لمشكير,إلتنظي نكنار! هه رمت نينا الائقالمداة 
الزينزتس؟ا مشرنتك با يوس ل ,ل الا دل نيم لناسمنالو يتما 
ولااللتا ركس لما ادهل الغوأة وحملنا مر الن امير لارام لاز الهادن 
خلفا» ' :ببدارسول دقللهالين'الريجنم انه مرش [يع ايا« كن 
2 دنه علا لفاو لجدين: سادامت اب رالا الاعف لزنا 
ناا لم علمرنا نارم ناناي للشاذالنادركان 
ال تر امن العضول اهارن ليدم اه 
اههانةم اكتا بت ةالانو ةلاد كرئكانللالياب ريسن 
عيقما ١‏ مجان رد عليمسلوا صلواب املك با ر' ضَانوا | لهف يمرت 
اه والشلمية نيواضه ونان لياه لالد الغىم بالطلل 


0 


الصفحة الأولى من النسخة الخطية ‏ ب - 


السَاحهمم 


جره 1 

4 0 يا 
مسايةك * 
5ه 2-0 
--_ 


فنا والرة ا نهر كسم ماخ 4نلك:الرر, امم ولا قود لمان 
هنالف نال لاحب دالمركن/ةلادماعن قرفت لكيس ارال كوم قل 
دلت جه العزير سه يام زا مانم زا 
نتخأن كد فاه زمسزيرا يعن امن مامعزع مانا ل نوق للا . 
الز يلت هايعا الاعنبا دةتزالإاتعيّى اماع عؤمدم سزرديم نوا 
شاع ها يتاسمل يراه وتقاج مب ريز بعرتعال 
مدمضا دق بزالد ارات موهنا نكن فيامل بز عند ريانم 
وإز يك شو لاما عنقم كلوجر لعتاب لاك العتذاء ين )ع ال 
ادجر شك لبد موضهم و]7/الاحنارالراآن علبدزردة مسال 

العريجا هلا واه أ عل فوع ابم .ناه ذابهاان المريدشركف 
صدم وزيم وي بلاق لانم واماكتتتتاوالاضزة لماوز االأادون 
اللألن ماد زلا معن سينا ملؤيه ل لأ لاش وعلم رادكلاسيت 
ناه تل كن ملاع لني ادعل ليبن مزحو ينا 
الاحنا بالتا سر الإرةآمتكة ردان ادها ملغزيالى وان 
بل كيد سام لام عم مم كار لاتيم له 
نسوس لقان ز الال ى يمينا ١‏ وازوابية 2 
ب > المطؤئء ليم 1876م 0 م 

21 


الصفحة الأخيرة من النسخة الخطية ‏ ب - 


مقدمة المؤلف تنش 
بسم الله الررحمن الرحيه" 

الحمدٌ لله الذي نزَّهِ قُلوبَ المجتهدين في معرفةٍ أحكامِهٍ عن ظلمات الجّهل 
والشّبهات» وأكملّ عقول المأمّلِينَ في حلاله وحرامه؛ فَهدامُم بها إلى الطرق 
الواضحاتء وجعلنا من التمسّكين بالثقلين» كتاب الله وعترة نبيّنا الأئمة 
الكداة» الَّذِينَ من قصّك مهما فقد تمسَّك بها يوصلة إلى النَّجاةء ولم يجعلنا من 
لمفرّقِين بينهماء ولا التاركين لما ىا فعلّ الغواة» وجعلنا من التابعين لأوامرٌ 
الأئمّة الهادين» خلفاء نبيّنا رسول رب العالمين» الذي ختم الله به شرائع الأنبياء 
والمرسلين» الذين هم ححججٌ الله على الخلق أجمعين. سادات البشر والائمّة 
الإثني عشرء آخذينَ بقوهم «ن: «حَدُوا بالجْمَع عَليهِ الذي لا رَيبَ فيه" 
تاركين للشادً النادر لأنّ الرّيبة تعتريه» عاملين بالعُقول السّليمة والأفهام 
المستقيمة» الّذين مدح الله أهلّها في الكتاب. حيتٌ قال: (إِنّ في ذَلِكَ لَِكْرَى 
لأولى الألبَاب»” ونصّ على حُجيّتها الأئمة الأطهار» عليهم صَلوات اكَلِكِ 
)١(‏ في ب-: (وبه نستعين). 


(؟) الكافي: .)4-8/1١(‏ 


() سورة الزمر: .١١‏ 
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الجبّار فقالوا بالعقل يُعرَفٌ الله والعقل حُبَةٌ من بجح الله وصلّ الله على 
الهادي إلى الدّين القويم؛ والدال على الصراط المستقيم محمّد المنعوت في الكتاب 
الكريمء بقوله”: (ِوَإِنَكَ لَعَلى خُلّق عَظِيو)”. وآله أهل بيت الرحمة» ومعادن 
الحكمة والعصمة. الذين مدحهم الله في التتزيل» وافتخر بخدمتهم جبرئيل 
صلوات الله عليهم ما دام عرش الجليل. 

قانع 

فيقولٌ قليلٌ البضاعة؛ وكثيدُ الإضاعة» أحوج الخلق إلى ريّه الغنيّ» عبد الله 
بن محمّد رضا الحسيني» غفر الله لما ذنوبياء وستر عليهم| عيوبه|: هذه تحقيقات 
صافية» وتدقيقات شافية» وتنبيهات وافية» تشتمل على جلّ المسائل الأصوليّة. 
وأمّهات الدلائل الشرعيّة التي طال فيها التّشاجر والنزاع بين المجتهدين 
والأخباريين» رضوان الله عليهم أجمعين» قد تضمّنت الاستدلال على جل 
المباحث الشافية» والمطالب الوافية» بمُحكمات آيات الكتاب» وصحاح أخبار 
الأئمة اللأطات ون التذون قيس قفن اللنطافية وال يتزعين التات دولا رشا 
ومن استدلٌ بها فقد أصاب الصواب» وسحَيتُها: (بغِيةٌ الطالبين لصحّة طريقة 
المجتهدين): وأسألٌ الله ربّ الأرباب» الكريم الومّابء بمحمَّدٍ وآله الأطياب. 


)١(‏ في ب-: (تعالى). 
00( سورة القلم: 1 


/ىوء | مقدمة المؤلف 
انامتر غز فنها نسار كه مجاذة الاتضافه وب العشفب: والاعسيات» إل 
يب دعوة الدّاعينء وأرحمٌ الراحمين. 


وهي مرثّبة على مباحث وفصولء وتحقيقات وأصول. 


المبحث الأول 


07 000 
(تقسيم الكتاب إلى المحكم والمتشابه)” 


)١(‏ فى س-: (وفيه مقدمة و...) 


() في سب-: (في تقسيم الكتاب) 


آه الملبحث الأول: في الكتاب المجيد 


كتابٌ الله على قِسمّين: حُحكم ومُتشابه» وال محكمُ على قِسمّين: نص وظاهر 
و 
والمتشابه على قِسمّين: مجمل ومُأوّل. 
و 1 ره و سَ 
والمحكم: هو الذي اتَّضح معناه”, والمتشابه: خلافة» والنصّ: هو الذي لم 


- 
ل هو 


اع َ 5 1ك 
يحتمل غير ما يفهم منهُ لغة. والظاهرٌ: ما دل على أحدٍ محتملاته دلالّة راجحة 


م 


و و ور 3 5 

وَالمأولٌ: خلافه. والمجمل: ما دل على أحد محتملاته دلالة مساوية. 

و"ورد في بعض الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم سلام الملك الجبار ما 
يدل على بعض هذه الأقسام؛ فرُويَّ في الصَّافي عن العيّاشى بإسناده عن مسعدة 
35 ننه «قال: بسانت أَبَا عبد الله عن التايسخ وَامنسُوخ. وَامُحَكمِ 
الى ب بي #2 22 رد مه ا الى اي 2 و 
وَالتَسَابَهِ قَالَ: الناسخ الثابت الَعْمُولَ بهء وَالنسُوخ مَا قَدْ كان" يُعْمَل به ثم 
أ ل م / 2 : رح سس 
جَاءَ مَا تَسَحَهُ والمتشاية مَا اشْتَبهَ عل جاهله)". 
: 10 2 2 تكو ا 7 6 مك لوز 
خرى رواها: «أن الناسخ الثابت» والمنسوخ ما مَضَىَء والمحكم ما 

وار رض ور 1 8 0 رواسا ” 

1 يه4) والمتشابة الذي يشبة تَعْضة بعضا»” . 


ِ 
ا 


وف رواية 


هه 


(1) أي اتتضح معنى الآية. 

(0)نيي -ب-: (وقد...). 

() كذا في المصدرء وفى ب-: (ما كان قد...). 
(5) التفسير الصافي: /١(‏ 80-19). 

(05) التفسير الصافي: /١(‏ 9؟70-1). 


م المبحث الأول: في الكتاب المجيد 


فصل: حجيّة”" الكتاب المجيد 

قد اتَّمْقّ الأصحابٌ رضوان الله عليهم إلأمن شدَّ: أن معدا الُحكم لا يجورٌ 
الخوض في تفسيره لأحدٍ من دون ورود تفسير من أهل بيت العصمة سلام الله 
عليهم” وانَّفقتْ أيضاً كلمتّهم» بل كلمة جميع المسلمين قَاطِبةَ على": أن 
المُحكَمَ -بقسمَّيه النّصّ والظَاهِرٍ- يجورٌ تفسيره من دون ورود تفسير من أهل 
بيت العصمة فيه» واستقامت طريقة المسلمين على ذلك من زمن النبيّ والأئمة 
صَّلوات الله عليهم. 

إلى أنْ ظَهَرَ صاحِبُ القَوائدِ" المدنيّة*» فنفى عنه الحجيّة» وهو أوَّلْ من فتح 
هذا الباب» كما حكى عنة حدق البحراني صَاحبُ الحدليق"؛ وتبعه من تأت 
عن من الأخباريّن فنفوا عنه الحجيّة فبعضهم زعم أنه لا يجورٌ تفسيرة لأنّه كله 
متشابة بالنسبة إلينا وقد ورد الهو عن الخنوض في المتَشايَه وبعضهم اعتراف بأن 


.)... في ب-: (في حجية ظواهر‎ )١( 
في حب-: (عليهم فيه...)‎ )0( 

() (على) ليست في ب-. 

(5) في ب-: (فوائد). 

(0) الفوائد المدنية» للمولى محمد أمين الأسترابادي ثنتثء المتوفى (77١٠ه).‏ 
(0) ينظر: الحدائق الناضرة: .)١59 /١(‏ 
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فيه ُحكىأ ومُتشايهبأء ولكن زعم أن الأخبارٌ الواردةً عن الأئمةٍ الأطهار# مَنعت 


5 ع شاع تو 7 و 
من بقفسيره وسّتاتيك ادلتهم وأجوبتها. 


66 الممحث الأول: في الكتاب المجيد 


فصل: الإجماع على حجية الكتاب 
لا يخفى على أولي العقولٍ السليمة» والأفهام المستقيمة» العارفين بالآيات 
الفرقانيّة» والخائضين في أخبار الأئمة المعصوميّة» والتابعين لسيرة الإثني 
عشريّة» أنَّ كون محكمات الكتاب المجيد من النُصوص والظواهر حجَّة؛ يجوز 
تتعيرها الفا رفي ا قد ول عليه :تون آناك الكتانبة و غبار اانه 
الأطياب#2. والعقل الذي هو حجّة من خجج الملك الجبّاره وإجماع الشيعة 
التابعين للأئمة الأطهار. 
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أصل: الآيات الدّالة على حجيّة" الكتاب 
فأمًا الكتاب الكريم فآيّ لا يحضى, منها قوله تعالى (إنّا جعلناة قُرآنًا عربيًا 
ومنها قولّهُ تعالى: يلِسَانٍ عَرَِنَ مُبِينٍ)”. 
ومنها قولُّ تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إلا بلِسَانٍ قَوْيو)*. 
ومنها قولّهُ تعالى: (بَيَان َلتَاين)". 
ومنها قولهُ تعالى: (هُدّى لَِلْمْتَقِينَ)". 
ومنها قو تعالى: (وَتََلَْا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يبنا لكل شَىْيِ)”. 
ومنها قولّهُ تعالى: (مَا فَرَطْنَا في الْكِتَابٍ مِنْ شَئْوٍ)”. 
ومنها قولّهُ تعالى: (وَكِتَابٌ مُبِينُ 6". 
)١(‏ في حب-: (ظواهر ...). 
( )سور الاش ف 
(0) سورة الشعراء: 196. 


(4:) سورة إبراهيم: 4. 

(6) سورة آل عمران: .١7/8‏ 
(1) سورة البقرة: ؟. 

(0) سورة النحل: 89. 

(4) سورة الأنعام: 78. 


() سورة المائدة: ١6‏ . 


/اه المحث الأو ل: في الكناب المجيد 


6م س 


ومنها قولة: (وَلَقَدْ يَسَرْنا الْقُرْآنَ للذّكْرِ قَهَلُ مِن مُدَكر)”. 

ومنها قولة: (كِتابٌ أَنْرََْهُ إلَيِكَ مُبَاركُ لَِدَيَُوا آيَاتِهِ وَلِيتدَكْرَ ولو 
الأليَاب)”. 

الأاتوى أن الله مدان قد امقر باز آله موضونا نه لصاف وار كان ا 
يَْهمْ أحدّ منهُ شيئاً لما كان لذلك معنىء وأيضاً لو لم يفهم منه شيء لم يضح 
وإضنه يانه عرو في :واله بلساة قرم ىو الدييان الناين وعد وروا تيان 
وأنّه يتذكُرٌ به أولوا الألباب. 

وما يدل على ذلك من الآياتٍ قولّه تعالى: (فَإِنْ تتارَعْكُمْ في شَئْء فَبُدُوهُ ِل 
الله وَالرَسُولِ)”. حيثُ قد صرّحت الأخبار «بأنَ الردَّ إلى الله الردٌ إلى كتاب 
والردٌ إلى الرّسول الأخدٌ بسئّته"» ومنها قولّه تعالى: (هُوَ اذى أَنْرَلَ عَلَيْكَ 
الْكِتَابِ مِنْهُ آيَاثُ مُحْكْمَاتٌ هُنَ أَمُ الْكِتاب وَأُكَرُ مُتَهَابِهَاتٌ4" فَإنَّه ذم من 
بع الممشابه. ولو كان المحكمٌ مثلَهُ لما اخمّصٌ الذةٌ به. 


() سورةالقمر: ؟77. 

(0) سورة ص: 79. 

(”') سورة النساء: 09. 

(5) الدر المنثور: (؟5/ 178). فتح القدير: ,)061/-0057/1١(‏ المختصر: (ص8”" و5١3).‏ 


(4) سورة آل عمران: /. 
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ومنها قوله تعالى: (أَقلا يَكَدَبَرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عل قُلُوبٍ أَفْقَالَّا)*. حيتُ 
البرعل عام الداره رلر إني اتوك الل 

ومنها قوله تعالى: (أَتَأَمُرُونَ التاسّ بِالْيرَ وَكنْسَوْنَ أَنْفْسَكُمْ وَأَنْكُمْ ذأ 
الْكِتَابَ أَقَلَا تَعْقِلُونَ)”. 

ومنها قولّه تعالى: (وَإِذَا قِيلٌ لَّهُمْ اتَبعُوا 
عَلَيّْهِ آيَاءَنَا56. 

ومنها قوله تعال: (أَقَمَن يَعْلَمُ أنَما أَنزِل إِلَيْكَ مِن رَبَكَ الح كُمَنْ هُوَ 
َعم إِنْمَا يَكدَكر أُولُو الألاب)5. 

ولا يخفى ما في هذه الآيات من الدّلالة الصّريحة» والمقالة الفصيحة الدالّة على 
ذلكء وَاْرشدَّة إلى ما هنالكء التي لا تخفى على ذي الفهم السديد. ومن“ له 
قلبٌ وألقى السمعٌ وهو شهيد. 

فإِنْ قيلّ: إِنَّ الاستدلال به ذُكر على ما ذُكر دون ظاهرء إذ هو استدلالٌ على 
حجيّة ظواهر القرآن بظواهره. 
)١(‏ سورة محمد: 5 7. 
لصوو ال 4 
(") سورة البقرة: ١17٠١‏ 


(5) سورة الرعد: .١9‏ 


)0( في -ب-: (ومن كان .)4 


4ه المبحث الأول: في الكتاب المجيد 


فلن الخوات نوعو 

الأول: إِنَا لا نسلّم أنَّ الآيات المستدل بها ظواهرء بل لتعاضيها بأخبار ام 
الذّكر وإجماع الإماميّة بو الادلة العقلية ترفْعَت عن الظهور إلى النص» فصحٌ 
الاستدلال مها. 

الغاق* إن الأخباركن المانعين من تفسير القرآن: معترقون يأن الظواهر إذا 
انضمَ إليها من الأخبار ما يُطابقها ولو لم يكن على وجه التفسير يصحٌ 
الاستدلالُ بهاء ىا صرّح به ال تنش" في (الفوائد الطوسية”): وهذه الآياتٌ 
مؤيّدة بالأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار . ى)ا ستعرفٌ عن قريب إن شاء 
الله . 

الثالث: إن أكثر الآيات الْتَقدّمة قد ورد تفسيثها عن أهل بيت العصمةها: 

00 ذلك و ركد إلها مالف 


.)ه١١١‎ 5( الشيخ محمد بن الحسن ال حر العامليء المتوقى‎ )١( 
ينظر: الفوائد الطوسية: فائدة 54: في العمل بظواهر القرآن.‎ )( 
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أصل: الأخبار" الدالّةِ على حُجّية الكتاب 

وأما السُّنّة: فالأخبارٌ المتواترة» والرواياتٌ المتضافرةٌ» الصريحة في المطلوب. 
الدالأضل الوسو الحبوت» وق اغبار لا تخصى .وروايات لا سعتصى» تدك 
منها ما يكتفي به الناقِدٌ البصيرُ والمحقّقٌ الخبير» فمنها ما رواه ثقةٌ الإسلام" في 
الكافني. والعيّاثي " في تفسيره عن [الإمام] الصادق#2 عن آبائوه# عن رسولٍ 
أنه قال: «أمها الئاس إِنَكُمْ في دار هُذْنَةٍ وَ نَم ع ظَهْرٍ سَفَر و السَيدُبِكُمْ 
0 وَ قل رَأيْتُمُ اللّيْلَ وَ التهَار وَالشنس و القع تلان 15 كلايد 0 َانٍ كُلّ 


ص 


مو لي لي 


بَعِيدِ وَ يتان بِكُلٌ مَوْعُودِ فَأَعِدُوا الجَهَارَ لبعد لجاز » قَالَ ققَامَالقَدَادُبْنُ الْأسْوَدِ 
َقَالَ يَارَ سُولٌ الله وما دَارَ الُْدْنَة قَالَ ل اذ بلاغ وَ اققطاع ذا الْتبَسَتْ عَلَيَكُمُ الْفِئَنُ 
دمع 3 ديف ع ف وَ مَْ 


(0) فسريب: (السنه ::.). 

(1) الشيخ الكلينيثتنث .محمد بن يعقوب الكَلّيني الرازي» المتوفى (79"اه). 

(") أبو النظر محمد بن مسعود عيّاش السلمي السمرقندي المعروف ب(العياشي) ثنتث. المتوفى (١7اه).‏ 
(:) قيل في معناه: يمحل بصاحبه إذا لم يتبع ما فيه أو إذا هو ضيعه. 


الملبحث الأول: في الكتاب المجيد 


9 م بكر ورهو “يت م >> 0 ل اه مه 2 ع 
لصف 4 ينج من عطب و د م ويه ا 


8 ىك ٠ ٠‏ و2 0 0 2 0 كرك 
َمْئِي المت في الظَّّاتٍ بالثور فَحَليكُمْ ِحْسْن التَخَلْصٍ و قَلَِّ ال 0 
وروى العيّاثى بإسناده عن الحارث الأعور قال: «دَخَلْتٌ عَلَ أمير 


ًّ 


1 2 0 و 4 ع 2 44 7 1 وس 2 زر 20 1 ع 


ع ع 


4 2 8 7 0 6 ا 3 0 اه ل 5 
دينناء وإذا خرّجنا من عندك سَمعنا أشياءً محتلفة مَعْموسَة لا تدرى ما هت؟ 


ل: أَوَ قَدْ فَعَلُوهَا؟ قَالَ: قَلْتُ: نَعَمْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسَولَ الله وله يَقُولُ: أتَاني 
جَرئِيلٌ فَقَالَ: يا محَحَدُ سَتَكُونُ” في أُمَتِكَ 3 اكوا لد ههاة تال 
تاب اله فيه يب" ما بِكُمْ ين حب وب ما بَعدَكُم وَحُكْم ما ينك َه 
الفصل ليس بِاهَزلِء مَن وَليهُ” ه بن َب َع ب قصََة ال ومَنْ التَمَسَ 
المدّى في غَبرِ أضَلَّهُ ال ومو حَبلُ الله اتن وهو الذّكرٌ الحكيم وَهُو الصّراطُ 
المستقية 'لا تُرِيعهُ الأهوية, ولا تُلِسُهُ الألستة ولا يلق عَلى الريٌ وَلا تقض 


3 
ظح 


)١(‏ تفسير العياشي: /١(‏ -7), الكاني: (8/5هه-9مه). 
0 الكاني: (؟0641-50/8/5). 

(9؟) في المصدر: (نسد به) 

()ي المصدر (سيكون). 

(0) (بيان) ليست فى -ب-. 

(5)ق الصندرة (مق ولذه): 
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عَجَاَبه ولا يَشْبَعْ نه العْلَاكُ هُوَ الذي ] تلْبَثِ الجن إذ سَمِعَيْهُ أن قَانُوا: (إنَا 
سَمِعْنَا فَرْآنًا عَجَئا © د يَهْدِى إل الدُشْدِ. مَنْ قَالَ به صَدَقٌ» وَمَنْ عمل 
جره وَمَنْ اعتصَمَ به مدِيّ إلى صِرَاطٍ مُستَقِيمٍ» هُو الكتَابُ العَزيرٌ الذي لا يَأنبه 
7 من بن يديه وَلامِنْ َف تَْيلٌ من حَكِيم حمي”. 

وروى الكُلَيني تتش والعّاشي تنك أيضاً عن [الإمام] أبي عبد الله قال: 
َال وَسُولُ الله جه : القرآن هُدَىَّ مِنَ الصَّلالَةَ وتِبيانْ من الحَمَىء وَاسْتِقَالَة مِنَ 
درق وَنُورٌ وِنَ الظَلْمَة وَضِياءٌ نَ الأجَدَاثِ” وَعِصْمَةٌ ِنَ الملَكَق ود من 
العَوَايَقَ امن الت وبَلاغٌ مِنَّ الدنيا إلى الآخْرَةِء وَفِيهِ كالُ دِيِكُم» وَما عَدَلَ 
اعد ين قراو ١!‏ إل التي" 


1 


مََنْ كان 500 157 بهاء وَمَا اه 7 عَلَكَ بها مَنْ كَانَ قَبْلْكُمْ 
فاجتضوم)”. 
)١(‏ سورةالحن: .5-١‏ 


.)5-1 /١( تفسير العياشي:‎ )١( 

(") في الكافي: (من الأحداث)»» وفي العياشي: (من الأحزان). 
(:) الكافي: (؟/ »)501-7٠٠‏ تفسير العياشي: /١(‏ 5). 
(0) في سب-: (فا...). 


(1) تفسير العياشي: /١(‏ 0). 


> المبحث الأول: في الكتاب المجيد 


وفي التّمسير المنسوب إلى [الإمام] العسكريٌ”2* قال: «قَالَ رَسُولُ هر : 
إن هذا القُرآنَ هُو النورٌ امن والحبلٌ مين وَالعُروةٌ الوثقّى» وَالدَّرَجَهُ العُليَا" 
والسشَّمَاءُ الأشْمَى» والمَضِيلَةُ الكبرىء والسّعَادَةٌ العْظْمَىء مَن استضاء به نَوَرَهُ الله» 
وَمَنْ عَقَدَ اين الله وَمَنْ تمَسَكَ به أنْقَدَّهُ الله وَمَنْ 1 يُقَارِقُ أحكامة 
رَفَعَُ الله وَمَنْ استَشْفَى [بو]" شفَاهُ الله» وَمَنْ آئر على ما سواه هَدَاهُ الله وَمَنْ 
طَلَبَ 0-0 في ره أله انه الله وَمَنْ جَعلَهُ شِعَارَة" ابي " أْسْعَدَهُ الله َع 


التعيم والعيش ع 
ورُويّ في الكافي بإسناده عن [الإمام] أبي جعفر 2 قال: «قال رسُولٌ الله : 
يا معاشِرٌ قُرَاء القرآن انقُوا الله فِيَا حمَلَكُمْ مِنْ كِتابوء فَإِنُّ مَسؤولٌ وَإِنَكُم 


(1) في ب-: (الإمام العسكري ...) 
(؟) ني ب-: (العلياء...). 

(©) ليست في الأصل» وهي من سبق القلم. 

() في المصدر: (آثره...). 

(9) الشعار ما ول سه الأنساة دون ماسواهمزة الاق: 
(5) الدثارٌ: الثوبٌ الذي يكون فوق الشّعار. 

(0) في -ب-: (يهتدي...). 

(8) عَوّلٌ عليه: اعتمد عليه؛ اتّكلّ عليه» استعان به. 


(9) تفسير الإمام العسكري2«: (ص 44 0-4 10). 
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عَ) حملت 


و سير و 


وبإسناده عنة 2« قَالَ: م5 8 قَال رَسول الله بارع : آنا أَوَلُْ وافِدٍ على العزيز الجبّار 
َو القياتق وكِيَائهُ وأهل بيني م مني ' م أسأهُمْ ما فَعلُمْ بكتَابٍ الله وأهْلٍ 


ومن الأخبار الدَّالةٍ على ذلك ما رَوَاهُ في (مجمع البيان) عنه بَلك: «القرآن 
ذُلُولٌ ذو وجُووء فَاحمِلو #على أَحْسَنٍ وجوهه",.” 
وقولّهُ 47: «تَدَيَرُوا القرآنَ وافْهَمُوا آيَاتِهِ وانظرُوا مُحكاته” ولا تَتبِعُو 


ص 


مَتشَابهاتِه نك 


.)1١5/5( الكاني:‎ )١( 

(؟) الكافي: (7/ .)30١‏ 

() الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسيء المتوفى (/4 0ه). 

(5) في المصدر: (أحسن الوجوه). 

(6) تفسير مجمع البيان: .)5٠ /١(‏ 

(7) في الوسائل: (في محكاته)؛ وفي الاحتجاج والصاني: (إلى محكماته). 

(0) كذا في الصافي. وفي الوسائل: (ولا متشامبه)» وفي الاحتجاج: (متشابهه). 


(6) وسائتل الشيعة: (/71/ »)١917"‏ الاحتجاج: (1/ 76). التفسير الصافي: (؟/ .)5١‏ 


6 المبحث الأول: في الكتاب المجيد 


ومنها ما رواهٌ في الصّافي عن [الإمام] أمير المؤمنين 92" أَنَهُ قال": «إلا أنْ يُتي 
يُتي الله عَبْدَا" فَهماً في القرآن,". 

ومنها قولهُ «8ة: «مَنْ قَهمَ القرآنَ قَسرَجملٌ الم" 

ومنها قله #2": «مَنْ ل يعرف أُمْرَنَا مِنَ القرآنِ 1 يتتَكبِ" الفِكنَ»". 

ومنها قَولُ [الإمام] الصادق 2 كن سَأْلَهُ عن استّاع الغِنّاء: «أمَا سَوِعْتَ قَولَهُ 
تعال: (إنَّ السَمْع والِْصَرَوالْمُوَاد كل أوليك كانَ عَنْهُ مَسْخْولًا4"«. 

ومنها ما في الكاني والتّهذيبٍ”" عَن عبدٍ الأعلى مَولى آل سام قَالَ: «قلْتٌ 


أ و سوسا سا 


5 >0 ب ٠‏ اكع شه ا *او» ب 51 ا 7 01 ه سس لي ني 
لابي عبد الله2: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعِي مَرَارَة فكيف 


)١(‏ في -ب-: (في حديث...). 
(0) في ب-: (قال فيه...). 

(؟) (عبداً) ليست في-ب-. 

(5) التفسير الصاني: .)777/1١(‏ 

(6) التفسير الصافي: .)777/١(‏ 

(1) الإمام الصادق292. 

(0) يتدكن: يتجنب: 

(8) الكاني: (1/ 37)» الفصول المهمة: /١(‏ 175)» تفسير العياشي: (17/1). 
() سورة الإسراء: 77. 

.)197 /*( التفسير الصافي:‎ )9١( 

)١١(‏ تهذيب الأحكام, للشيخ الطوسي ثنّثء المتوفى (475ه). 
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أصْنَعٌ بالوضوءٍ؟ فَمَالَ: يُعْرَفَ هَذا وَأشْبَاهُهُ مِنْ كِتَاب الله قَالَ” الله تَعالى: ما" 
+ئ2 جَعَلٌ عَليَْكُمْ فى الدينٍ مِنْ حَرَ 4 


4 صم 


ومنها ما رُويّ في العُيونٍ” عَن [الإمام] الرَّضَالِلِه أَنَهُ قال: «مَن : رَدٌّ متَشَابة 


- 


ال آنٍ إلى حكَوهِ فَقَذْ" هدي إلى صر اط مُسْتقيم". 
ينها صَحيحَة يوب بن لخر قأل: 0 أب عبد الله 882 يقول: كل نَيء 
مَردُودٌ إلى الكتاب وَالسّئَدِهوَكُلٌ حَدِيثِ لا يُواِقٌ كتَابَ الله َهُوَ روف 0. 


ومنها رواية يُونس ان أبي الحَسن قال: «مَنْ تَرَكَ أهْل بَيْتِ تبه 


00 س © 2 > 04 و 
ضلء» وَمَنْ تَوَكُ كتات الهو قَولَ بيه كفر,". 


)١(‏ في -ب-: (أنّه قال...). 

(0) في القرآن الكريم: (وما جعل...). 

(؟) سورة الحج: //7. 

(:) الكافي: (7/ 77376), تبذيب الأحكام: /١(‏ *771). 

(5) عيون أخبار [الإمام] الرضالا» للشيخ الصدوق ثنتث. المتوفى (١1ه).‏ 
(0) في المصدر: من دون (فقد). 

(1) عيون أخبار [الإمام] الرضاه:: (؟/ .)١1١‏ 

(8) الكاني: /١(‏ 59)» وسائل الشيعة: (/71/ )١١1١‏ 

.)657/1١( الكاني:‎ )9( 


١ /‏ الملمحث الأول: في الكتاب المجيد 


و ع 00 8 5 ع 00 7 م في عرب س 7 
و كي عله 


هل يَقولُ: مَنْ َالَف كناب الله كب فَقَلَ كَفنَ)". 
ومنها ما رواه في الاحتيجاج عن[ الإمام] أمير المؤمنين2 في حديثٍ طويل 


يقول فيه: «إنَ الله تعَالَ قَسّم كَلامَهُ لان أقْسَامء وَجَعَلَ قِسْماً مِنُْ: يعرف العَاله 

مايه ايمر الأ صقَى ثولت ح؛ 00 
ص صَدْرَهُ للإسلامء وَقِسْماً: لا يعْرِفه إلا الله وَأَنْياٌه” والرّاسِحُونَ في الهلم,”. 
ومنها مقبولّة عمرٌ بن حنظلّة عن [الإمام] الصادقٍ 2 حيثٌ قال فيها «ينظر 

فَ) وَافْنَ حكمة حَكُمُهُ حُكُمَ الكِتّاب وَالسّنْة وَتحَالَف العامة فيُوحَل" وَيُبْرَكَ ما َالَف 


حكمة حكُم الكتاب وَالْسَة وَوَافقَ العَامّة“. 


.)١١١ /71/( وسائل الشيعة:‎ »)7١ /١( الكافي:‎ )١( 

(0) في المصدر: (وأمناؤه). 

فر الاحتجاج: .)71777/١(‏ 

(5) في المصدر: (فيؤخذ به). 

(©) الكافي: .)58/١(‏ هداية الأمة: (777/8)» وسائل الشيعة: .223١7/71/(‏ الفصول المهمة: 


264٠ /1(‏ )). الوافية في أصول الفقه: (ص777). فرائد اللأصول: (04-08/5). 
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0 و 7 7 5 3 سلرا ص مه 
ومنها صَحِيحةٌ عبد الرّحمن عَن [الإمام] الصادق 2 قال: «إذًا وَرَدَ عَلَيِكُمْ 


وير 


ص 1 الس )7 بلكل و و م - اع 9 
حَدِيتَانٍ حُمَلِقَانٍ فاعرضوهما على كتاب الله فا وَافق 


0 و ب 1 
كتات الله فخذوه» وَمضا 


- 


حالف كنات الله فذَرُوة” 0 


وَمَا رَوَاه الح بن الجهم عر [الإمام] الرّضًا ضيه قال: «قلتٌ للرضا 2: 


تيئنَا الأحاديث عَنْكُمْ ُتَلِمَة؟ قَالَ: مَا جَاءَكَ عَنَا | اعْرَضه" على كِتَابٍ الله عَزَ 
وَجَلّ وأحَادِيئتاء فَإِنْ كَانَ يَشبَهُه فَهُوَ وَمِنَاء وَِنْ لَيكنْ يَشْبَهُهه) فَلَيْسَ منا»". 
5000ظص2 
أبي يَعفور قالّ: «سَأَلْتَ أبا عبد الله عَنِ اختلاف الْحَدِيثِ يَرويه مَن نَيِقٌ به 
وَمِنْهُمُ مَنْ لا 1 قل: إ وَََ عم حي فَوَجَدْنُمْ لَهُ شَاهِدَاً مِنْ كناب 


2 


لله أو من قولٍ رَسُولٍ الله جليقك» و! لاَقَالْنِي جَاءَكُمْ بو أو به»". 


)١(‏ كذا في الوافية والفرائد والبحار» وفي الوسائل: (فردّوه). 

(؟) الوافية في أصول الفقه: (720”). فرائد الأصول: (5/ 55)» وسائل الشيعة: »)١١8/11(‏ بحار 
الأنوار: (؟/ 7170). 

(1) كذا في الوافية» وني الاحتجاج والبحار: (فقسه)» وفي الوسائل: (فقس). 

(5) الوافية: (770)» الاحتجاج: »)2١/8/7(‏ بحار الأنوار: (؟/ 5 757)» وسائل الشيعة: .)١11١/71/(‏ 

(5) في ب-: (على أحد...). 

(7) الكافي: (1/1). 


4 | المبحث الأول: في الكتاب المجيد 
ماو رت بن راشد" عن [الإمام] أبي عبد الله ها قال: «محطب النبيّ 
ب بوتى, فَقَالَ: يها النأس ما جَاءَكُمْ عن د يُوَافِقٌ كناب الله فأنًا قلثهُ 
جَاءكمْ حالف كِتَابَ الله فَلَمُ أقَلّه". 

00 9 ني عن[الإمام؟ أبي عبد الله 82 قال: «قَالَ رَسُولُ الله بلقة: إن 
قل 4( عل عويقة يتن 6[ راب قرزا نا وَائَنّ كَاتَ الله مَحُذُوه وما 
حالف 96 الله فدَعوة».” 

وما روي عن النبي كله : «إذًا جَاءكُمْ عن حَدِيتٌ فَاعرّضُوهُ على كِنَابِ لله 
فا وَاقَقَ فَحُذُوم"» وَمَا َالَف فَاضرد بوا به عَرْض الخائط»”. 

وعَن [الإمام] الصَادِقِهّ: «ما جَاءَكَ في رُوَايَةِ مِنْ بر أو فَاجِرِ يُوافِقُ القُرآنَ 


 #‏ ير 


م له ص 7222 6 جع يي 6 روعع ه 
فحل به وما جَاءك مِنْ رُوَايةِ مِنْ برٌ أو اجر يالف القرآنٌ قلا تَأَخَلٌ به . 


)١(‏ في الكاني: : عن هشام بن الحكم وغيره. وني المحاسن: عن الهشامين. 
() الكافني: /١(‏ 59). المحاسن: .)771١/1(‏ 

(9) الكاني: (194/1). 

()ن المصدر: (فى) وافقه فاقبلوه). 

(0) تفسير مجمع البيان: /١(‏ 794). 


(1) تفسير العياشي: »)8/١(‏ بحار الأنوار: (7/ 55 7). 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 7 


و ملب 


وعن [الإمام] الكاظم2 قال: «إذًا جَاءك الحَدِيثانٍ المختلفان فَقِسْهَ على 
كتَابٍ الله وعَلَ أححاديين إن أْبَهُمهُوَحق وإ [يشرهه) مهو َاطِلُ". 


ومنها ما رواءٌ الكُليني تقش عن [الإمام] أبي عبد الله هلة: أنه يِل عَنِ القزا أن 
والفَرْقَانٍ أَهُمَا شَيئَانِ أمْ مََىِءٌ وَاحِدّ فَقَالَهِيه: القرآنُ جُمْلَهُ الاب وَالمُرْقَانُ 


1 كم الوّاحِبٌ العمل يه»". 


وما رواة أيضاً عن منهال القصَّاب عن [الإمام] أبي عبد | لعا لين 


و 


06م اه مس 


يمدخ فيه قارىّ القرآن أَنّهُ قال: «وَكَانَ القَرآن حجيرًاً عن يَوْمَ مَ القِيَامَة» يقولٌ: 
5 > ون س » + اس #هر ل 7 - ٠‏ - وس 

رب إن كل عامل قد أَصَابَ أَجْرٌ عامله”" غير عاميل بلع به أكْرَمَ عطاياك)". 
وما رواه” في المّقيه عن [الإمام] أمير المؤمنين22 أَنْهُ قال في وصاياةٌ لابنه 


6١ 


> و ىا ساوح ساس ركو 0 
محمد بن الخنفية وولتعنه : «وَعَلَيكٌ يتِلاوة 006 القران» وَالعمَل د ولزوم فَرَائْضِهِ 


- 


وَشَرَائعِهِ وَحَلَالِهِ وَحَرَامِهِ وَأَمْرِهِ وَتهيه. .» الحديث7©. 


بوي سرد 


.)4 /١( هداية الأمة: (4/ 55”). بحار الأنوار: (؟/ 5 56-75 75)» تفسير العياشي:‎ )١( 
.)517١ (؟) الكافي: (؟/‎ 

(9) في المصدر: (عمله). 

(:) الكافي: (؟/ "107). 

(0) الشيخ الصدوق ناث . 

(1) في المصدر: (بقراءة) 

(0) في المصدر: (ب] فيه) 

(8) من لا يحضره الفقيه: (؟7/ 57/8). 


آا7؟ الملمحث الأول: في الكتاب المجيد 


66 الم 


وما رواهُ الكُلينيئتنث عن [الإمام] أبي عبد الله 82 أَنّهُ قال: «الحافِظ للقرآن 
العَامِلٍ به مَعْ الْسَغْرَةٍ الكِرّام المَرَرَقي". 

ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى (ِفَإِنْ تَتَارَعْتُمْ في شَىْءٍ قَرُدُوهُ إِلَ الله 
وَاليَسُولٍ4": «أنْ الّاد” إلى الله الخد بمُحكم ابه والوّاد" إلى الرّسُولٍ الخد 
الآخلٌ ِسَيِه لامع" 

ومنها ما توائر تَقلّهُ بين القَرِيقَين من أخبار التَّقلّين قولّه” مَلئِ: «إني ملف 
يكم النقنِء تاب الله وَعِثتي أل بتي لنْيَفَا حَى يداعي اخوض». 


.)107 الكاني: (؟/‎ )١( 

(") سورة النساء: 09. 

(7) وفي ب-: (أنْ الردّ...) 

(5) في ب-: (والردٌ...) 

(6) وسائل الشيعة: (/11/ »)١7١‏ بحار الأنوار: (؟/ 5 5 ؟) و(*”/ 3080). 

(5) في -ب-: (من قوله...). 

(0 الانتصار: (ص١26).»‏ أمالي الشيخ الصدوق: (ص>7١22).‏ الغيبة: (ص7”): وسائل الشيعة: 
0 الفصول المختارة: (ص77١)»‏ مناقب آل أبي طالب: »)75١5/١(‏ الفصول المهمة: 


(0 © وغيرها من المصادر العامة والخاصة. 
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مُناقشة مع بعضي المحققين في أخبار الثقلّين”" 
- م و و 5 2 و ض ع 
وما زعَمّه بعض المحققين مِن أن المراد بعدم افتراقها أَنَمض لا يفارقون 
القرآن بمعنى أن أفعاكم وأعماكّم وَأقواكم كُلَّهِمِ" جارية على نحو ما في الكتاب 
العزيز» والقرآن لا يُفارقهم بمعنى أن أحكامَةٌ ومعانيه لا تُوحَذٌ إلا مِنهُم وادّعيّ 


م 


أنه يويد ذلك ما استفاضً عن [الإمام] أمير المؤمنين2 من قوله: «أنَا كِنَابٌ الله 


ً< ه ) ساس اه 7 5 ب 6 0 
الناطق وهّذا كِتَابٌ الله الصّامِتٍ»” فلا تخفى عليك ضعفة فَإِنّهُ" لو كان الأمرٌ ى) 


سو و 


كما ذْكِر لناقض الآياتَ والأخبار الدالّة على وَصف الكتاب بِأنَّهُ مين وأَنّهُ هُدىّ 
ونور وأنه بان للناس وأنه تبان لكل شيء وو" بالصضّمت المراد به" 


الصَّمتٌ الحسينٌ أو إِنَّه بالنسبة إلى[الإمام] أمير المؤمنين2* صامتٌ”. مع أن 


)١(‏ لم يذكر العنوان في -ب-. 

(0) في ب-: (كلها...). 

(*) الدرر النجفية: (5/ 557 "7). 

(5) في ب-: (لأنه...). 

(5) في ب-: (ولعل وصفه...). 

(5) في ب-: (... به والله أعلم...). 

(0) في نبج البلاغة قول أمير المؤمنين2!: (فهو (أي القرآن) بينهم شاهد صادق» وصامت ناطق)» يقول 
ابن أبي الحديد في الشرح: وصامت ناطقء لأنه لا ينطق بنفسه بل لابد له من مترجم» فهو صامت في 
الصورة» وهو في المعنى أنطق الناطقين, لأنْ الأوامر والنواهي والآداب كلها مبنية عليه ومتفرعة عليه. 


شرح نبج البلاغة: .)١١8/9(‏ 


الملبحث الأول: في الكتاب المجيد 


مرق بين القرآن والعترة فريقان: العامّة» حيث تركوا التّمسك بالثقل الأصغر 
والكخبار قوعي تقر فشك التق الأكتر وما زفق أيقا م أن معن 
أخبار العَرض على الكتاب» العرض على الكتاب المفسّر بتفسيرهم8» فلا يخفى 
عليكٌ فساده. 

آمَا أولاً::قلآن أكثر الأخاق الواردة ف التفيسين اعبار احاد خهولة النقيمة 
والعرض إِنَّا يكون لردٌ" المجهول إلى المعلوم لا على العكس". 

وأمًا ثانياً: فلآنَ هذا الكلام تقييدٌ للنَّص من غير دليل. 

وأمًا ثالثاً: فإنَ ما جاء من الأخبار في التفسير قليلٌ من كثير» ويسي من غزيرء 
وأين هو من عَرْضٍ ما جاءت به الأخبارٌ في الأصول والفروع؟ 

وأمّا رابعاً: فإنّهُ لو كان الأمرٌ كذلك؛ فأخبارٌ التفسير إذا تعارضت. على أ 
شِيءٍ تعرضها؟ 


وأمّا خامساً: فإنّهُ لو كانَ الأمر كذلكَ لزِمَ عرض الأخبار على الأخبار, لا 


16 ١ 


على الكتاب. 


)١(‏ في ب-: (في ردّ...). 
(0) في ب-: (وهنا الأمر بالعكس...). 
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أصل: الإجماع على حجية الكتاب" 

وأما الإجماعٌ والسّيرة فلا يخفى على من تتبّع السَّيرَ والأخبار. وجاسّ خلال 
تلك الدّيار» ونظر بعين الاعتبار» سالكاً سبيل الانصاف» مجتزباً طَريقَ 
الاغتسافه» أثد قد الفقت كلمة المبالميةه واستقانتة طريقة المؤمين عل أن 
كتاب الله حُجّة يجب الرّجوع إليه. وعرضّ الحُجَح عليه بل" حجيّتُ من 
ضروريّات الدّين» لم يخْف” على أحدٍ من امُسلمينء فإِنَّ الصّحابّة والتّابعين 
وتابعي التّابعين» والأئمّة الحادين» وأصحاب الأآئمّة الْتَقدّمِينء لم يزالوا به 
يتمسّكون» وعليه يعوّلون» وبه يصولونء وإليه يستندون» وكان إذا تناظر 
أحدُهم مع الآخرء وأتى بآية فرقانيّة» وحجَّة قرآنيّة» أذعَنَ له الخصم وسلّم؛ وم 
يقل لهُ لا يجورٌ تفسيدُ القرآن وأين ما ورَدَ في تفسيره؟ بل كان يتلقّى منه 
بالقَبول» وإِنْ كان من العُلاءِ الفحول وأقرَّهُم الأئمّة هه على ذلك ول ينْهُوهُم 
عا مُنالك» وهذه هي السَيرةٌ المحمديّة 0 الثى عشريّة» والفرقة 
الإماميّة» مع أنّه قد تواترت بحجيّته الأخبار» واشتهرٌ مرّه اشتهارٌ الشمس في 
رابعة التهار. 


010( قحرنت: (ظواهر الكتاب). 
0( ف حر (بل كانية:): 


(0) في سب-: (ولم تخف...). 


7 الملبحث الأول: في الكتاب المجيد 


أصل: الدليل العقلٍ على حجيّة الكتاب 
زأقادل) العدل قد هله وجو 
الأول: أَنَهُ لا خلاف أن كنات لدت ل لأعيهاة التكوعاد: وإلزام البلغاءء 
وفي أنه مُعجزة لنبيّناجُوء بل هو أبيُها ظهوراً وأجلّها" نوراء ومعلومٌ أنه لو م 

يفهم أحدٌ منهُ شيئاء لما كان مُعجزء إن فَهُمَ كونه مُعجزاًء موقوفٌ على قَهُمِ 
مَعانيه» وكيفيّة ربط بعضه ببعض. 

الثاني: أنه من البديييّات المعلومة بالوجدانء أن ُحىات” القرآن لو كلّم به 
بعض الفصحاء بعضاً لمَهُمَ مُرادَهه وكان المعنى عندَّهٌ في غاية الوضوح, مثل 
قولهِ تعالى: (إنّ اليّه لَّا 5 التاس شََيُكًا6". 

وقوله تعالى: (قُلُ أَعُودُ برَبٌ الاين 6". 

وقوله تعالى: (وَلا تَفْعلُوا الس" 


)١(‏ في ب-: (نفي أن...). 
(0) في ب-: (وأظهرها...). 
(9) في -ب-: (آيات...). 
() سورة يونس: 5 5. 

(6) سورة الناس: .١‏ 


000 سورة الإسراء: 1 
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وقوله تعالى: (قَمَنْ يَعْمَلُْ مِثْقَالَ ذَرّةِ خَيْرَا يَرَهُ © وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالٌ ذَرَةٍ 
شرا يوه 06 

وغير ذلك منْ محكىات الآيات البيّنات الظاهرات» ومعلومٌ أن خآ صدوره 
من الله تعالى» لا يجعلة لعا أو مُعمَّىَ" لا يفهمُ أحدٌ من المعنى. 

الثالث: إِنّ القول بأنَّ القرآن لا يجورٌ تفسيثة» ولا فَهِمُّهُ بدون ورود تفسير 
من أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم, يُناني" الغرّض من إنزال القرآن 
يلسان قومه وكوئة عربيًا مُبينا. 

الرابع: إِنْ مدار التكاليف الشّرعية إِلَّ) هو على الإفهام» ومدار التَفَاهُم في 
جميع اللّغات على الأخذ بالظّواهرء ولا يُخالفُ الظاهر إلا بدليل دان على ذلك؛ 
ومعلومٌ أنه لو أَمَرَ السيّدٌ عبدَهُ بلفظ ظاهرةٌ شيء ولم يمتثل العبدٌ مُدَّعياً" 


احتمال“ إرادة خلاف الشظَّاهِرء لِعُدَّ عاصياً". 


.8-١ال سورة الزلزلة:‎ )١( 

)١(‏ مُعمَّى: مُبهمء غامضء غير مفهوم وغير مقروء. 
(0) في ب-: (فيه يناني...). 

(5) في ب-: (معتذراً...). 

(0) في ب-: (باحتمال...). 

)١(‏ في -ب-: (ولذمّه العقلاء). 


١‏ الملبحث الأول: في الكتاب المجيد 


الخامس: أَنَّهُ يَقبِحٌ منَ الحكيم السَّمِيع العليم أن تُخاطِب بلفظٍ وهو يُريدٌ 
خلاف ظاهره ولا ييه والعجّبٌ من بعض الأخباريّين القائلين بعدم جواز 
تأخير البيان عن وقت الخطابء كيف يدَّعون أنَّ القرآن لا يفَهّمُ أحدٌّ معناه؟ 

السّادس: أنه لو 1 يج تفسيرُهُ إلا بورود تفسير منهم 2ه لَزْمَ الإغراءٌ بالجّهل 
فبم| لم يرد فيه تفسيرٌ منهم ليك ويلرّم تأخيرٌ البيان عن وقت العمل. 

السابع: أنه لا معنى لإنكار خجيّة ظواهر الكتاب» والقول بِحُجٌيّةَ ظواهر 
الأخبار» فَإِنَّهُ ى) أن في الأخبار" محىأ] ومُتشابهاً": ومُطلقاً ومُقيّداًء ويجملاً 
ومُبي فكذلك في الأخبار كا ورد عن الأثمّة الأطهارهتة”: «إنَّ في أَخْبَارِئا 
ا ا كه شح 1ج دح ري كش عه سان سح لاد كع 
متشايها كمتشابه القرآن» ومحى] كَمحَكوِه» فرَدوا مُتَشَاِهَهَا إلى محَكَوِهًا وَلا تَشِعوا 

الثامن: إِنَّ الله سُبحانهُ قد أمر بإطاعته“؛ وامتثال أوامره» واجيّنات نواهيه 


ولو كان كلامّة لا يفَهّمَه أحد. لما كان لذلك معنى. 


)١(‏ فيب-: (أن في الكتاب...). 

(0) في ب-: (ومتشابهاً وظاهراً ومؤوّلاً و...) 

(؟) عن الإمام الرضالك:. 

() عيون أخبار [الإمام] الرضاطة: (؟/ .)37١‏ الاحتجاج: (7/ .)١947‏ 


)0 ف حبنت: (بطاعته...). 
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فصل: حجّة الأخباريين على عدم حجيّة الكتاب 

احتجّ الأخباريُون على مطلبهم بوجوه: 

الأول: إِنَّ القرآن كلَّهُ متشابةٌ بالنّسبة إلينا وقد نهى الله والرسول ينو" 
والأئمّة ها عر عن التوض في المتشابه. 

والجوات: 93 القول بن القرآن كله متشابه تخالف 0 الله والنبي :ئث, 
والأئئّة» لقوله تعالى: (هُوَ الَذِى أَنْيَلٌ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتُ مُحْكمَاتٌ 
ف هُنَ َم الْكِتَابٍ ود مُتَسَابِهَاتٌ 6" ولقولهم «ا: 95 ف 5 مُتشَاهاً 
كَمْتَشْابِهِ القرآن وححكّاً كَمُحْكوِه)" وغير ذللكه من الأخبار دوي لعل خلاقه 
أيضاً جميعٌ الأخبار السابقة الواردة في وجوب العمل به» وتفسيره» وأخْزٍ 
الأحكام منة» ى! لا يَحْفى. 

الثاني: إِنَّ الاستدلال به مُتوقفٌ على معرفة النّاسخ والمنسوخ, والمحكم 
والمتشابه» والْمجْمَل وبين ومعرفة ذلك مخصوصة بالمعصوم 2. 


68 سورة آل عمران: /. 


74 المبحث الأول: في الكتاب المجيد 


والجواب: 

أمّا أولاً: فإنهُ يُمِنُ معرفة جميع ذلك من المعصوم2 ثم تفسيدةٌ با نفهّم» 
والعمل به. 

وأمّا ثانياً: فَإنَّه مُعارَضٌ بالأخبار, فإنّهُ ىا ورد عنهُم ©#: فِيهًا المحكم 
والنشابه والمجمل والمِينء مع أن ذلك لم يوجب عدم فهم شيءٍ منهاء ولا 
00 

وأمًا ثالثاً: فإنَا اتدل أن ظين الفصيوء قا لذ يعر عا من لك ويل 5ل 
من تتبّمَ الأخبار والأحكام عَلِمٌ ذلك. ى| لا يخفى. 

الثّالث: الأخبار الدالّةٌ على اختصاصهم © بعلم كتاب الله كالأخبار الواردة 
في تفسير قوله تعالى: (كُمَ أَوْرَْنَا الْكِتَاب الذِينَ اصْطَفَيْتَا)”. 

وقول تعالى: (بَلْ هُوَآيَاتٌ بيات في صُدُورٍ الَِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ 6" 

وقول تال : (قُلْ كْتَى بالله شّهيداً بَيْى وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ 
الْكِتَابِ)0. 


)١(‏ ني ب-: (والعمل بها). 
(1) سورة فاطر: ؟7. 
(") سورة العنكبوت: 594. 
(:) سورة الرعد: 57. 
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وقوله تعالى: (وَالرَاسِخُونَ في الْعِلم..6". 

وقوله تعالى: ولَعَلِمَهُ الَذِينَ تَنْبط 27006 , 

فنّهُ قد ورد في تفسيرها: أنّ اراد بهم الأئمةيكخ. " 

والجّواب: إِنَّ اراد من ذلك أنَّ العلم بكتاب الله كُلّه حكمه ومُتشاببه. 


7 


ومُجْمَلِهِ ومأوّله. والإحاطةً بجميع ما فيه» ومعرقةً الرَّطْبٍ واليابس منة» مختص 
بهمه##» واختصاصهم بذلك لا يُنكرّهٌ أحد. اللهمّ إلا أن يكون بعض 
الأخبارئين من العى المشاركة لم8 في تفسير متشايهاته" وحلّ مبهاته» إن 
الكلامٌ فيا يعقِلُهُ من عرف اللّغة» وكانَّ من العرب الفُصحاءء مما لا يخفى على 


عارف: 


1 


٠ 3 . 9 1‏ 00 َه 0 6 سه > 6 
الرَابع : قوله مله : «إني حاف فيكم الثقلين كتات الله وعترتي أهل بتي ل 
يرقا" حي صرَّحَ بعدم الافتراق. 
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)١(‏ سورة آل عمران: ل/. 

(0) في ب-: (يستنبطونه منهم). 
(7) سورة النساء: 87. 

(5) تفسير العياشي: ١١ /١(‏ ؟). 
(6) في ب -: (مشكلاته...). 
(6) تقدم تخريجه. 


ا/ المبحث الأول: في الكتاب المجيد 


الخامس: قولُ[الإمام] أمير المومنين2*: «أنَا كِتَابُ الله النَّاطِقَ وَهَذا كِنَابُْ 
الله الصَامت». 

وقد تقدّم الجوابٌُ عنة بأنَّ اراد بالصَّامِت الصَّامِت حِسَّاً أو بالنّسبة إليههة. 
وله كعار فيه ول هل اله كلق وان للناني كناك لوووك ذلك 

السّادس: الأخبارٌ الدّالة على المع من تفسير القرآن بالرّأي وهي كثيرة» منها: 

قولة,2: «مَنْ قَسَّرَ القرآن برَأيه فلمتَبوَأمََعَدَهُ مِنَ الثّار:". 

وقولة يليه «مَنْ قَسّرَ القرآنَ بريه فأصَابَ الحَقٌّ» قَقَدْ أخطاً»". 

وعن[الإمام] أبي عبد الله22: «مَنْ فْسَّىَ القرآنٌ برَأيه إن أَصَابَ بت 1' يوجر وَإِنْ 
أخطأ فَهوَ أبْعَدٌ مِنَ السَّيّاء»". 


والجواب: من وجوه: 

ا 2 ل أ 
الأول: إن معرفة ظواهر القرآن ونصوصه ليس تفسيراًء قضلاً عن أنْ يكون 
رع ع 1 يي 2 7 و 

بالرأي, لان التفسير ىا قال أهل اللغة والتفسير إِنّ)| هو" بيان ما يحتاح إلى البيان 


.)٠١ 5 /5( عوالي اللتالي:‎ )١( 
.)7١5 /71( (؟) وسائل الشيعة:‎ 
.)7١7 وسائل الشيعة: (/ا؟/‎ )*( 

(4) (إنها هو) ليست في ب-. 
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البيان من إجمال» وتأويل من الألفاظ الْمْكِلة وَالمُ به من غير دليل؛ ونّحنُ 
تَمنعُ من هذا وتُحَرّمه فإنّهُ حينئذٍ ليس من قسم المحكّمء بل من المتشابه. 
الثاني: أنْ يكون المراد من التفسير بالرأيء هو أَنْ يُمْسّرَهُ بمُجرّد رأيه ومّيله 
واستحسان عقله. من غير شاهِدٍ مُعبَبر شّرعاً والَنمُ من ذلك قد دلّ عليه العقل 
والتقل. 
الثالث: إن" المراد به التفسيٌ بظاهر العربيّة من غير تديّر لدقائق القرآن 
وغرائبه» ى) في قوله تعالى: دوَآتَيِنَا 0 تَمُودَ التاقة 0 مبْصِرَة 276 فإِنٌ ظاهر العربية 
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» ولِيسَ عمياء» مع أن المعنى آية مبصرٌ 6. 


1 
6 


كن قن أن اأراة أن الناقة مير 


0 و 5 
السَابع : خير الشامي المشهور. حيث ناظرَ هشام بمعحصر من [الإمام] 
سَ .. 3 8 َ ٠‏ اع 2 2 1 
الصّادق2» حيث قال هشام للشامي في أثناء الاحتجاج: «فبعدَ رَسُولٍ الله مالكو 
7 ع اق 4 ا 2 رورم 1 
مَن الحجَة؟ قال الشامي: الكِتَاب وَالسَنة قال هِسَام: هل يَنفعَنا” الكتاب 
وَالسَهُ في رَفْع الاختلان عَنَا؟ قَالَ السَامِىٌ: نَعَمْ قَقَالَ هِشَّامُ: قَلِمَ اختَلَفْتٌ أنَا 
وَأَنْتَ وَصِرتَ إِلَينا مِنَ الشَّام"؟ فَسَكَتَ الشَامِىٌ» فَقَالَ أو عَبْدِ اللهه*: ما لَكَ 
)١(‏ فيب-:(أن يكون ...) 
(؟) الإسراء: 09. 


() كذا في الوسائل» وفي الكافي: (هل نفعنا اليوم). 
(5) في الكافي والوسائل: (من الشام في مخالفتنا إياك؟). 


عابر المبحث الأول: في الكتاب المجيد 


لا تتَكَلّه؟ َقَالَ: إنْ قلت 1 تَخْتَلِف كَذَبْتُ» وَإِنْ قلت الكِتابُ وَالسُّنَهُ يُرفَعَانٍ 
عَنا الاختلاف أَحَلْتٌ” لأَمَّنَا يتَمِلانِ الوجُوه" ومثله غَيرهُ من الأخبار. 

ولقوات: إن اققى .ماق الكين للذكوي الذلاله عل أن الرعةة عتاتجون إك 
الإمام» وأنَّ الكتاب لا يُغني عنهء وهذا مُسِلَّمٌ غيدُ محل النّراع» كما لا يتخفى على 
ذي بصيرة”» مع أن ظاهر الخبر أنَّ الكتاب والسنّة معاً لا يكفيان, فتدبّر. 

الثامن: إِنَّ أكثر تفاسير المعصّومين#2 يالف الظواهرء قا وصل إلينا تفسيره 
عل الظواهوووذلكة يذ لفل أن الظاهر ليث مقكة 

والجُواب: إن ما ورّدَ عنهُم هذ مما تالف الظاهِرء فهو منّ البُطون ولا يقدَحٌ 
ذلك في جُواز إرادة ما يُفَهّم من الظّاهِره وقد تقدَّمَ من الأخبار ما يَدُلْ على أنَّ له 
ظاهراً و باطِناء وأنَ له تحوماً وعلى تُخومه تُخوم"» وأيضاً تن الاحتمال في البّواقي 


لا متم" جُواز إرادة الظّاهر. 


)١(‏ كذا في الوسائلء وفي الكاني: (أبطلت). 

(5) وسائل الشيعة: (/ا؟/ /الا١).‏ الكافي: .)١77 /١(‏ 
(9) في -ب- يتوقف عند هذا المورد» وينتقل إلى الثامن. 
(:) (فىا وصل إلينا تفسيره على الظواهر) ليست في -ب-. 
(45) في ب-: (تخوماً...). 


(1) في ب-: (وذلك لآ يمنع من...). 
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لتّاسع: أَنَّهُ قد تَوائَرَتْ الآياثٌ والأخبارٌ بالمنع عن العمل بالظنٌ والظُواهِرٌ 
لا تُِيدُ إلا الظنَّ» فإذاً لا يجورٌ العمل مها. 

والجّواب: أنّا لو سلّمنا أن الآيات والأخبار الدّالة على المنع من العمل 
بالط قشنة | نم تح قنده الفلا "أن الالال السابقة من الكتاليه ,ولد 
والإجماع» والعقلء قدْ أخرّجَتْ هذا الظنَّء وأيضاً الأوِلهُ السّابقة" قطعيّة 
فيكون الظن في الموضوع.ء وأيضاً يُنْتَقضُ بظواهر الأخبارء فإئَّا كظواهر 
الكتاب. والمنازعٌ مُكابر» ف| هو جواءم فهو جوابناء وبالجُملة فا" احتجّوا به 
من الأخبار”» لو سُّلَّم دلالتُهُ على مطلوبهم؛ فلا شك في مُعارضة” تلكٌ الأخبار 
الأعيتر كاين عه اليا اراي بدا وافة موداد رارق وال ويد 
مَقالةَ ومُوافقة للكتابء والإجماع» والعقل”, فالجممٌ بينها واضح. أمّا بحمل 
التّمُسير بالرّأي الممنوع منهٌ على ما ذكرنا سابقاً أو حملها على تفسير المتشاببات» 
دون المحكمات. أو حملها على النْهيّ عن تفسير جميع القرآن» دُون بعضه من 


)١(‏ في ب-: (السابقة على حجيّة الظواهر...). 

(0) في حب-: (فجميع...). 

(*) في -ب-: (على المنع من الأخبار...). 

(5) في حب-: (شك في عدم مقاومة...). 

(5) في ب-: (السابقة لأئّها...). 

(1) في ب-: توقف الناسخ عند (العقل) وانتقل إلى المبحث الثاني. 


هم المبحث الأول: في الكتاب المجيد 


النصّ والظّاهِرء أو غير ذلك من الوجوه الّتى ذكرناها في كتابنا (مُّنية المحصلين 
في حقية طريق المجتهدين)”". 


)١(‏ يُنظر: مؤلّفات المصنّف ثنتنث في مقدّمة هذا الكتاب. 


المبحث الثاني 


فى السنة 


وو 


وهي ما ظهر من المعصوم#42 غير قرآنٍء من قولٍء أو فعلء أو تقرير» غير 
عادي, والكلامٌ هنا يقعٌ في فصول. 


4/ المبحث الثاني: في الستّة 


فصل: بيان النزاع في كون الأخبار قطعية أو ظنية”" 

قد طال التشاجُرٌ والتّراعٌ بين المجتهدين والأخباريّينء رضوانٌ الله عليهم 
أجمعين» في أن هذه الأخبار الَّنَى يبُ علينا العمل بها في الجّملة الموجودة في 
الكتب الأربعة التي هي (الكاني والتّهذيب والاستبصار والفقيه»» غير لتُق 
على قطعيّتهاء منها: هل هي قطعيّةُ الصّدور والدّلالة؟ أو ظنيّةَ الصّدور 
والدلألة؟ أو قطء المذور ولت بالرلالةه 

نشي الجعيدوة إن انا طن الصدوو: الدّلالة. 

وتعتارة أخرى: نا لا تفيد العلم القطعي الذي لا يحتمل التقيض واليقين 
الحتمي. 

وجرن نري زا الانضاة غلبا روا رشدريما عن الشرمينيو رذعب 
الأخباريون إلى أنََّا قطعيّ الصّدور وصَرّح بعضهم نا قطعيّة الصّدور 
والدّلالة: ونجاوز بعضهُم فادّعى 9 الأخمار الموجودة في غير الكتبت الأربعة 
أيضاً كذلك. أي قطعيّة الصّدور والدّلالة» وشنّعوا على المجتهدين بقولمم: أنَها 
تُفِيدٌ الظنّ ولا تُفِيدٌ العلم. ومع ذلك يعملون بهاء والدّاعي ّم على هذا الإدّعاء 
التجع والدهي الققين الى 112 لوج اذه ورا "عن كلانه لفان 


لع 


وتشهد بكذبه الإنسٌ والجانء أئَّم لا رأوا الآيات المتظافرة» والأخبار المتوائرة 


010( فق حروىيد: (مبحث قطعية الأخبار وظنيتها). 
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قد دلّت على عدم جواز العمل بالظنٌ» وثُعِتَ على مَن عَمِلَ به كقّوله تعالى: 
١وَلا‏ تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ به عِلَّمُ)". 

وقوله تعالى (إنْ الظّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الحنٌّ َي 4". 

وقولهِ تعالى: (قُلُ هَل عِندَكُم مِنْ عِلْمِ فَمَُخْرِجوهُ ل1)". 

وقولهٍ تعالى: (وَأن تَمُولُوا عَلَ آَلنَهِ مَا ا تَعْلَمُونَ)”. 

وقوله تعالى: (إن هُمْ إِلّا يَظْتَونَ4”. (َوَإِنْ هُمْ إِلَّا يَْرْصُونَ»”. (قُيِلَ 
الْخَرَاصونَ؟”". 

وقولمه: «إذًا ظَتَنْتَ قلا تقضص»". 

وقولهم 2: «إنْ الظّنَّ أكْدَبُ الكَذِبٍ,". 


.7 1 سورةالإسراء:‎ )١( 

(") سورة يونس: 771. 

() سورة الأنعام: .١5/4‏ 

(؟) سورة البقرة: .١589‏ 

(0) سورة الحاثية: 5 ؟. 

(1) سورة الأنعام: .١١5‏ 

(0) سورة الذاريات: .٠١‏ 
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0١‏ الممحث الثاني: في السنّة 


تا 1 57 ا 2 
وقَوشُمِييه: «من ظَنّ أو شك فأقام على أحدهما ققد كَفَر" إن حَجَة الله هي 


الواضحة»". 
1 000 َه أذ الاب 8 أ لَعَمَنَدُ مَلائكَةٌ لاوا لذ 
وقوهم78: من افتى الناس نغين حلم يْكَةَ السَاواتٍ والارض 


- 


وِخَقَهُ وزْرَ مَنْ عَعِلَ بِفْبْياةُ*» إلى غير ذلك من الآياتٍ والأخبار. 

ورَأوا أنَّه» ليس عندنا إل هذه الأخبار الموجودة في هذه الكتب. التجّأوا إلى 
القول: بأتََا مُفيدةٌ للعلم» فراراً من العمل بالظّن الَنهِىّ عنةُ» و يعلمُوا أنَّ ذلك 
لا ديهم تفعأء لأنّ العلم والظنّ لفظان مَوضوعان لَعَنَيين مُعَيِّين فتسمية 
العلم بالظنٌ» وتسميّة الظّنٌّ بالعلم لا يحُرجه)| عن حقيقتَيهماء ولا يدي نفعاً من 
الفرار عن العمل بأحدهما بتسميته بنقيض الآسر*» ألا تّرى أنَّ الشّارِع نا حرّم 
الكتمر واعل الاك واخل البيع وسدرة الأناء ذا سيك للد ,الما والريا 
بالبيع» لا يمدي نفعاً في حليّتِهما» بل هما باقيان على التحريم. 


)١(‏ في الكاني: (أحبط الله عمله)» وفي الوسائل: (فقد حبط عمله). 
(؟) الكافني: (7/ ٠١‏ 5)» وسائل الشيعة: (71/ .)4١‏ 

() الإمام الباقره#. 

(5) الكافي: /١1(‏ 57) و(7/ ١٠9‏ 5).» وسائل الشيعة: (/1؟/ .)٠١‏ 
(0) في ب-: (أنَ). 


(3) في ب-: (ولا يجدي نفعاً في الفرار عن العمل بالظن بتسميته بالعلم...). 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 011 


وبالجملة فإئََّم لم يتدبّروا في تلك الآيات والأخبار الدّالة على النهي عن 
القَول بغير علم حقٌّ التديّر ولم يتفكّروا فيها حقٌّ التفكرء فلذلك تشيّتوا بها لا 
يُسمنٌ ولا يُغنى من جوع. ولا يُفيدٌهم فائدةً ولا تُجِديهم نفعاء وأمّا المجتهدون 
رضوان الله عليهم فإِمَّتُم تَدبّروا الآيات والأخبار الدالّة على عدم جواز الحَمل 
بغير عَم حقٍّ التدبّر وتفكّروا فيها حقٌّ التفكّر ورأوا أنَّ الشّارع تارةٌ قد هى عن 
العمل" بغير علم» ى) في هذه الآيات والأخبار وتارّةَ قد أوجب العمل بالظن. 
كا أوجب علينا العمل بالكتاب المجيد كما قد دلت عليه الأخبار المتواترة» 
والروايات المتظافرة التي قد تقدَّم شطرٌ منهاء مع أنه من المعلوم بديبةٌ أنَّ 
ظواهر الآيات القرآنيّة» لا تفيد أزيد من الظنّ ى)| يعترفون به وى| أوجب علينا 
العمل بخبر الثقة» مع أنه لا يُفيد أزيدَ من الظنّء ىا هو معلومٌ بديهةٌ» وعلمنا" 
أنَّ الشارع لا يتناقضُ كلامه ولا يجوز عليه الغلّطء والسَّهوء والنَّسيانء معنا" 


بين هذه الأدلّة بأمكسرة مع . 


010( ختربنت. (عن القول...). 
6 قتي (وعلموا...). 
فر ف حرو (جمعوا...). 


وقلنا:” أنه لا يجورٌ العمل بالظنٌ الناشئ من غير الدَّليل الشّرعيء كالقياس 
والايكسيان كنا فعل المقالفو5 .وقب: العمل بالل" الناقني من الدليك 
الشّرعيء كالظنٌ الحاصل من أخبار الثقات. ومن ظزاهر الأداتك المحكرالشه 
وحينئلٍ فقد عَجِلوا بِالدَلِيلَنَه وم يطرحوا أحدهما. 

أو نقول: أن الظنّ الذي نهى عنة الشارعٌ هو ما لم يقم دليل شرع على 
حُجيّنه والظنّ الذي أوجب العمل به هو الّذي قام الدّليل الشّرعي القطعىّ 
على حجيّيّه ولا يلرّمّنا من ذلك شيء. 

فإنْ قيلّ: إِنَّ بين الأدلّة الدّالة على النّمَي عن العمل بالظَّنء والأدلَّة الدّالة على 
وجوب العمل بخبر الْقَةَه عُموماً وخصوصاً من وجهه. إذ نمي الشّارع عن 
العمل بالّن أعجٌ من أن يكون حاصلاً بخبر” الثّقة أم لا؟ وأمرُهُ بوجوب 
العمل بخبر الثقة أعجٌ من أن يكون مُفيداً للعلم أم لا؟ فإنّهُ قد يكون مُتواتراًء أو 
محفوفاً بالقرائن فيّقيد العلم وقد لا يكون كذلك فيُفيد الظنّ» فكيف تُخصّصٌُ 
الأدلةُ اداه على النهي عن القول بغير علم به؟”" 


)١(‏ في ب-: (وقالوا...). 
(1) في -ب-: (وعليه تنزل الآيات والأخبار الدالة على النهي عن العمل بغير علم...). 
عبت -: (من ضير ). 

(5) في -ب-: (به| عدا خير الثقة...). 
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قُلتٌ: لو كان الشَّارع قد أمَر بالعمل بخبر الثّقة" أمراً مُطلقاً تحدمل الأمرّين» 
لكان الأمرٌ ى) ذكرت» ولكن قد تظاقررت الأخبارٌ عنهُم 2 بالأمر بالرّجوع إلى 
بعض الثقات الّذِين لا يُمِيدٌ كلامئهم العلم إذ هو" ليس بمعصوم كأمرهم ف 
بالرّجوع إلى أبان» وإلى زُرارة» وإلى غيرهما على كل حال» فيكونُ خاضًاً” كما لا 
يخفى على من له تتبع في الأخبار*. 

ثم إِنَا نسألٌ الأخباريّين المانعين من العمل بالظنٌ المُستدلّين بتلكَ الآبات 
والأخبار فتقول لهم: إِنَّ كثيراً من هذه الآيات» والأخبار الدّالة على النّهي عن 
القوله يقن غنم عاقة أن امظلقة قد لعل اله الهو العمل عالطا ابرصواة كان 
في أدلّة الأحكام أو في موضوعاتها أو غيرهما من الأفراد الخاصّة فهل أنتم 
عاملون ببذه الآيات والرّوايات الدالّة على النهي عن القول بغير علم على 
عمريها )رولا عر رون العمل بالظن في صورةٍ من الصور؟ أو تُخصّصون هذه 
الآيات والأخمار؟5 


)١(‏ فيب-: (بأخبار الثقاة...). 

() في ب-: (إذ هذا البعض...). 

(*) في ب -: (والحاصل أنه قد وردت أخبارٌ بالرجوع إلى مجرد خبر الثقة الواحد المجرد عن القرائن...). 
() في سب-: (فيكون خاصا...). 

(5) في ب-: (بالظن مطلقاً...). 


() من قوله: (والروايات...) إلى هذا المورد» ليست في -ب-. 


الملبحث الثاني: في السنة 


فإن قالوا: نحن عاملونَّ بها على عمومهاء ولا نُجِوَّزٌ العمل بالظنّ في صورة 


.ر مو 5 

فيتوجه عليهم: 

أوّلاً: إن قولكم هذا كَذِبٌ صريحٌ وفريةٌ ظاهرةٌ فإنَّكُم بالبديبة ترجعون في 
معاني الألفاظ إلى أهل اللّغة وكلامُهم لا يُقِيدٌ العلم» اللهم إلا أنْ تدَّعوا 
عِصمّتهم» ويُكذبُكم"" حينٍ أن كلامهم مُتلفٌ ومُتعارضء مع أَنَثم صرّحوا 
01 ء. 5 و 
أنّهُ يجورٌ العمل بالظنٌ في موضوعات الأحكام, لِلّزوم العُسر والحرّجء كا 
صرّح صَاحب الفوائد المدنيّة". 

وثانياً: إن كثيراً من الأخبار قد دلت على مدح الظنّ ووجُوبه. كا في (تهج 

يل 0 للخص ل الم ال سس وكاس * الى 12 الس "م 5 
البسلاغة): «اتقوا ظنون المؤمئين فإن الله يجري" الحق على لسنتهم» 3 وكالا خبار 
الدالتاعل الش سس مين الظن بالله وخمر الظى باللوسون وإ خوانة الديرد: 


والأخبار الدّالة على العمّل بالظنّ في مَعرفة القبلّة» وفي عدد البَّكعات. 


600 فق حن»: (ويكذبهم...). 
(') ينظر: الفوائد المدنية: (ص١18١).‏ 


(5) نبج البلاغة: (الحكمء حكمة 7:09). 
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فإن قالوا: لا نعمل ببذه الأدلّة» وندُدٌُهاء ولا تُجوٌرٌ العمل بالظرٌ أبداً؛ كانوا 
قد طرحوا الأخبارٌ الكثيرّة امنضافرّة والرّواياتٍِ الصّحيحة التواترة» وخرّجوا 
من مذهّبهم من حيث لا يشعُرون» وكانوا قد وَفّعوا في أسوأ ا قروا منه. 

وإنْ قانُوا: إنَّ تلك الآيات والأخبار الدَالّة على النَّمي عن القول بغير علم 
ليست باقية على عمومها وإطلاقهاء بل هي عحُتَصَّة بها عدا موضوعات 
الأحكام؛ وأمّا موضوعاتٌ الأحكام فيجبٌ العمل فيها بالظنّ وإلآّلَرم" العُسرٌ 
والحرَج» كما صرّح بذلك صاحبٌ القّوائد المانيّة" فيها”, وحختضّة بها عَدا 
الصّور المذكورة التي لا يُمِكِنٌ فيها تحصيل العلم. 

قلنا هُم: إذا أقَرَرتُم بِأنّهُ مع لزوم العُسر والحرج وعدّم إمكان تحصيل العلم 
يجب العمل بالظنّ والآياثُ والأخبارٌ خاصّةٌ فيا إذا أمكنَ العلم» فهذا هو 
مذهَبٌ المجتهدين وبهذا يقولون» وقد حَرجِتّم من مذهبكم من حيث لا 
تشعرون. 

إن التهدين يقولوق: 401 1 كان التكليك افا بالضرونة من الدية 
وبإجماع المسلمين» وكان الإمامدية الذي يِحصّلٌ من قوله اليقينُ قد غاب لتقصير 
(١)في‏ حب-: (للزوم...). 
(1) يُنظر: الفوائد المدنية: (الفصل الأوّلء في إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى). 


إفرة (فيها) اتيت ف حت 


المبحث الثاني: في السنّة 


الرّعيَّه وانحصّر عمدّنا وتكليفنا بهذه الأخبار وجب العمل بهاء وإلا لزم 
العْسر" والحرّج» وتكليفُ ما لا يُطاقٌ الذي دل" الكتابٌ والسُِّنّهٌ والإجماعٌ 
والعقل على يُطلانه» وإِنْ كانت هذه الأخبارٌ لا تُفيدٌ إلا الظنّ ى) سيأق. فتكون 
تلك الآياتٌ والأخبارٌ الدَالَه على النهي عن القول بغير علم خاصّةً بها إذا أمكنَ 
العلم» أو بعدم جواز العمّل بالظن» غير الناشئ من الدليل الشرعىٌء كالظنْ 
الحاصل من القياسات الفقهيّة» والاستحسانات العقليّة الي استندت إليها 
العامة وتكونٌ تلك الأدلَةُ تعريضاً بالمخالفين كا يحَكُمُ به العقلٌ السّلِيم والمّهمُ 


و 
المسنة 


دعا 


0( (العسر) ليست فى ب-. 


(0) في سب-: (قد دل...). 
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فصل: الأدلّة الدّالَةٌ على ظيّة الأخبار”» 

ل الأخبار التي بأيدينا لا تَفيدٌ العلم اليقينيٌ ولا القطع الواقعىٌ 
وجوه منها": 

الأول قفا تطائرفيه الاخبار وم حكيية الآنار مودس عضن الأخيان فق 

أخان الأئمة الأطها رفظ من أعداء الذي وعدمَة المنافقين»:.وإذا كان الأمة 

كذلك فكيف يحصّل العلمٌ بأنَّا قول المعصوم#2؟ والأخبارٌ في ذلك كثيرة, 

تمتها شاعيواء : الكت بإسناده عن هشام بن الحكم أنه سَوِع[الإمام] أبا عبدٍ 

2 كُنْبَ أصحابه 

وكان أصْحَابَهُ المسْتَترونَ بأصْحَابٍ أبي يَأخَذُونَ الب مِنْ حاب أبي 


لله يقول: «كَانَ المخيرة بن سَعيدٍ يتَحَمَدُ الكَذِب على أبيء وَيَأخل 
يَدفَعُوتها إلى المِْيرةِ» فَكَانَ يدس في فيها الكُفْرَ والزّْدَقَه وَيُسِدُهَا إلى أبي ثُمَ يَدْفَعُهَا 
إلى أُصْحَابه يَأمُرَهُمْ أن يه وم في الشيعَة,". الحديث. 

ورَوى أيضَاً بإسناده عن رُرارة عن [الإمام] أبي عبد اللهه؛ أنه قال: «إنَّ أهْلَ 
الكُوقَةِ َرّلَ فيهم كَذَّابٌء يَعْنِي الُْخيرَة» فَإنّهُ يكذِبُ على أي» قَالَ: حَدَنَهُ أن سا 
آلٍ مد إِذّا حِضِنّ قَضَيْنَ الصَّلاء وَكَذَّبَ الله عَلهِ َْنةُ الله» ما كَانَ مِنْ ذَلِكَ 


() العنوان ورد في -ب-. 
(0) (منها) ليست في -ب-. 
(؟) رجال الكشي: (1/ 491). 


44 المبحث الثاني: في السنة 


تّي" وَلا حَدَنَه وأمّا أبُو ا حَطَابٍء فَكَذَّبَ عَليَ وَقالَ: أني أمَر هُ أن لا يصَلٍ هْوَ 
وأصْحَابْهُ المخرب» حَتَّى يَرَوا كوكَباً" يُقالٌ له القّنداني”» والله إِنَّ ذلِكَ الكَوكَبَ 
٠‏ و [ 1 
م أعر فه". 


ورَوى أنفياً نسادة هو عن [الإمام] أبي عبد عبد الله لا د قالّ: برلا تقبلوا عليئا 
دو 


ارخ م "د" هس جا سه ار 7 َّ 
ني إلأما زات القرآن ولك أو نَ مَعَهُ سَاهِدَا مِنْ أحَادِيئْنا المتَقَدَمَةَ فإن 


المغيرَة بن سعيك لَعَنَهُ الله دم في 5 : ب أضحَاب أي أحاديث 1 حَدث مهأ | 0 


وفبه انها قر دوس ال موَائيثُ اراق ربدت بها طمن اكاب أل 


وه مر ما 


- 


جَعْفْرِه وَوَجَدْتَ أُصْحَابَ ب أبي عبد الله #89 مُتَوافِرِينَ» فَسَمِعْتَ نَهُمْ وَأخَذْت 


رم ير 


به فَعَرَضئْها بَعْد" عَلى أبي الحَسَن الرّضَالِيهِ فَأنْكَرَ مِنْهًا أَحَادِيتٌ كَثيرةً أَنْ 
تَكُونَ مِنْ أحَادِيثِ أب عَبْدِ الله 22 وَقَالَ لي إن أبَا الطاب كَذَّبَ عَلى أبي عَبدٍ 
لله لَحَنَ الله أبَا الطاب وَكَذَِكَ أُصْحَابُ أبي الطاب يَدُسُونَ هله الأَحَادِيتَ 


)١(‏ في -ب-: (من شيء...). 

(") ني المصدر: (كوكب كذا). 

() في الأصل: (قال القنداني) وهو من سبق القلم. 
(:) رجال الكشي: (1/ 545). 

(6) رجال الكثي: (/264). 

(1) في المصدر: (من بعد). 
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ل د 2 م س ٠‏ 008 رورق 2 2 ا له 
إلى يَومِنَا هذا في كتب أصْحَاب أب عَيّْدٍ الله2: قلا تَقبَلوا عَلَينَا خلاف القرآن”" 


يد عمس 
الحديث» وهو طويل أخذنا منه مَوضِعٌ الحاجة. 
- ؟ . 1 2 01 © 9 ا ل ل 
وروى ايضا بسندو عن الممَضّل قالّ: «سَمِعْتٌ أبا عَبّدٍ الله#2 يَومَا وَدََلَ عليه 


لما ا 4م ص 


3 2.5 سم و - - 0 ع > 
قيض" بن المختار فَذَّكَرَ لَهُ آية من كناب الله عر وَجَل تَأَوّهَا أبُو عبد اللهدك فَقَالَ 


لَهُ المَّيضُ: جَعَلَنِي الله فِدَاكَ مَا هذا الاختلافٌ الّذِي بَينَ شِيَعَيَكُمْ؟ قَالَ: وَأي 
الا لاف يا فَيِضُ؟ فَقَالَ لَهُ المَِضُ: إن لأجَلِسٌ في حَلَقِهِمْ بالكوقَة فَأَكَادُ أنْ 
أشّكّ في اختلافِهم في حَدِيئِهمْ حَتَّى أزجعَ إل المَضَّلٍ بن عْمَرَ َيوقمنِي مِنْ ذَلِكَ 
عَكَ مَا تَسترِيحٌ إلّيه تفي وَيَطْمَيْنْ لبه قَلِيء فَمَالَ بو عَبْدِ اله «*: أجل كم 
دَكَرْتَ يا فض إن النّاسّ أوْلَعُوا ِالكَذِبٍ عَلَيئَا'" الحديث. 


0 : 4 ع 2 ٠‏ َه 5 
وفي قرب الإسنادِ“ عن جعفر عَن أبيه #2 قال: «قَرَأتَ في كاب لِعَلّ له أن 


- 


أ“ 0 01 كو ر مصث ه 7 لس ا ص © ساله 0 
رَسُولَ الله ليه قال: نه سَيكذْبٌ علي" ك)) كَذْبَ عل مَنْ كان قبل فا جَاءكىْ 


.)510-54/89 /5( رجال الكشي:‎ )١( 

(0) في المصدر: (الفيض). 

(©) رجال الكشي: /١(‏ 517 7). 

(5) للشيخ عبدالله بن جعفر الحميري القميء من أعلام القرن الثالث ال هجري. 
(5) في المصدر (سيكذب علّ كاذب). 


المبحث الثاني: في السنة 


عَني مِنْ حَدِيثٍ وَاقَقَ كِتَاتَ الله فَهُو حَدِيئِي» وَمَا حالف كِتَابَ الله فَلَيسَ مِنْ 
حديئي».”" 
وفي الاحتجاج عن [الإمام] أبي جعفر الثاني82!" في مُناظرته مع يحيى بن 
25 9 ان و 1 2 2 جه رس م اس 2 
الأكثم» إلى أن قال: «قَالَ رَسُولٌ الله يليه في حِجةَ الودّاع: قَدْ كثْرَتْ عَليَّ الكَذَابَة 
وسّ” م الحديث.”© 


وروى الكَتَّى بإسناده عن [الإمام] أبي عبد الله ه. قالّ: «إنَا أَهْلُ بَيتِ 


07 42 2 ص ٠‏ وى سعروي ي 7 ماه 2 3 
صَادِفونء لا تخلو مِنْ كذاب يكذِبٌ عليناء وَيسْقِط صدقنًا بِكَذِبهِ عليا عِنْدَ 
-. و م 
2 ٍّ 2 / . ه6 >مه م و ع2 ار 1 5 1“ 2 
الناس» كان رَسُول اللهج 9 أَصَدَق البَريّة لمَجَة» وَكَانَ مُسَيْلَمَة يَكْذِبٌ عَلَيهء وَكَانَ 
أ |ء .6لا أُصِدةً 0 دس 0 ل ف الم 3 رس. بير س»” برع او 
: آ أ ّْى م الم 2 0 وي 0 عو رام سم 
في تكذيب صَدقِهِ وَيَفبرِي عليه مِنّ الكَذِب عبد الله بن سَبَأ لَعَنَهُ الله وَكَانَ أبو 
0 0 - 7ه بير 2 هم و 0 8 1 
عبد الله الحْسَينٍ بنٍ علط قد ابتلّ بالمختار» ثم ذكَرَ أبو عَيْدٍ الله الَارثِ الشَامِيٌ 
مميكل. مك . 72 سسث ةل .ى. ساك اس ف[ ون مس 2خ الم 
وبنان» فقال: كانا يَكَذِبَانٍ على عل بن الحسَينِل8؛ ثم ذكرّ المغِيرَة بن سَعِيدٍ 


َه 5 


رخ ب عد ان 7 رار ب سس ام ل م 6 
والسّرِي وأا التطاب ومعمرًا وَبَشارَا الشعيري وَحمزة اليَرِيدِي" وَصَائِدٍ النْهدِيٌ. 


.)47( قرب الإسناد:‎ )١( 
الإمام الجواد فلا.‎ )1( 
.)75 57 /7( الاحتجاج:‎ 


() في نسخة مؤسسة آل البيت#2: (الزبيدي) وفي نسخة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي: (البربرى). 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين ٠6١‏ 


قَالَ: لَعََّهُمْ الله إِنّا لا تَخلُو مِنْ كَذَّابٍ يكذِبُ عَلَينَا أوْ عَاجِزٍ الرّأي» كمَانَا الله 
مَك كُ كَذَّابِ وأَذَاقَهُمْ حر الحديد».” 

وبالجٌملة فالأخبارٌ بهذا المعنى كثيرة ولا يخفى على العاقل دلالتها على 
المطلوب. فإنّه إذا كان الكذبٌ فيها بشهادة الأتمّةيك» كيف يُمكنٌ ادعاء أَنَّا 
قطعيّة الصّدور؟ هل هذا إلا مكابرةٌ ورد لأخبار الأئمة الأطهاريت؟ لا يُقال لا 
نسلّم صحة هذه شار سس وها اذوه لأناتقرك: اتا عل كا ,خا قدل 
على المطلوبء كما لا يخفى على العاقل اللّبيب. 

الثاني: إِنَّ هذه الأخبار لو أفادت العلمَ واليقينَ الواقعيّ لما وقمَّ فيها 
الاختلافٌ والتعارُضُء لأنَّ المعلوم المتيقّن واحدٌّ لا اختلاف فيه» ولا تعارْضَ 
يعتريه. | لا يخفى على الفطن الثبيه. 

الثالث: أَتَّا لو أفادت العلم اليقين لوجب القطمٌ بفِسقٍ أحد المخالفين في 
الفروع. ومنه يلرّم تفسيقٌ أكثر الأخباريّين”» لاختلافهم في الفروع اختلافاً 
كثيرا؛ ىا لايحفى على من تتبّع كلامَهُم» وستشيرٌ إليه.”" 


() رجال الكشي: (097/0). 


)١(‏ في سب-: (بل كلهم...). 
(") في ب-: (إن شاء الله). 


5 المبحث الثاني: في السنة 


لا يقال اختلافهم من جهة اختلاف الأخبار, لأنّا نقول: ستعرف فيا بعد إِنْ 
شاء الله: أنْ أكثر اختلافهم. إِنَّ) جاء من اختلاف الأفهام؛ المفاضة من الملك 
العلآم فذلك يبطِل حصول العلم, كى| لا يحْفى على أولي الأفهام. 

الرابع: إن لا يخفى على أولي الأذهان السليمة والأفهام الُستقيمة أن الشارع 
قا أذ يكلم يثزت تنسه او برف الذاوي وكل سي تك مواففله لخرهنا 
الآنء ومُحتمل حلفت بل الرّاجح المخالفة لتغيّر اعرف جداًء ومع ذلك كيف 
يُدَّعى حصول العلم واليقين من كلامهم8؟ 

الخامس : إن هذه الأحاديث رُواتها غيرٌ معصومينء بل ور عليهم الخطأء 
والسّهو والنّسيان» بل وتعمِّدُ الكذب» وكيف يحصل العلم واليقين من خبر غير 
المعصومهائا؟ 

السّادس: إِنّ الشَِّخ تت قد صرّح في العٌدّة بأنّ أحاديته أكثرُها ظنيّة. وأنَّ 


ل 500 5 5 2 7 
مدار فقهاء الشيعة من زمن الصادقين#2 إلى الآن على أخبار الاحادٍ الظنيّة". 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي ثنتتث : «ومما يدل أيضا على جواز العمل بهذه الاخبار التي أشرنا إليها ما ظهر بين 
الفرقة المحقة من الاختلاف الصادر عن العمل بها فإن وجدتها مختلفة المذاهب في الأحكامء يفتي 
أحدهم با لا يفتي به صاحبه في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى أبواب الديات من العبادات. 
والأحكام. والمعاملاات» والفرائض. وعير ذلك» مثل اختلافهم 2 العدد والرؤية قْ الصوم. 
واختلافهم ني أن التلفظ بثلاث تطليقات هل يقع واحدة أم لا ؟ ومثل اختلافهم في باب الطهارة وفي 


مقدار الماء الذي لا ينجسه شئ ونحو اختلافهم في حد الكر...» - 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 


وكذلك الكلينيئنتتث والصّدوق يتشء فإِئّهم يعملون بخبر الثقة» وهو لا يفيد 


القطع.» والصدوق ثتتك ييه 24 م الخبر بمجرّد تصحيح شيخه ابن 
الوليد"» وذلك لا يجعله قطعياً. 


السّابع: إن المحمّدين الثلاث (رضي الله عنهم) مع تقدّمهم ومهارتهم قد 
صدر منهم اشتباهات وغفللات واختلافات» وذلك ينافي حصول العلم م 
لأن المعلوم” القطعيّ لا يختلف. 

الثامن: إِنَ كلاً من" الْمحمّدين الثلاث(رضي الله عنهم) ما كان يحصّلٌ له 


العلم من رواية الآخر ولا يعتمد عليه بل رّدٌ أخبارّة» ولو كانت مُفيدةً للعلم لم 


- «وقد وجدت العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل منه أو مسألة متفاوتة الفتاوى ! وقد ذكرت ما ورد 
عنهم عليهم السلام من الاحاديث المختلفة التي تختص الفقه في كتابي المعروف بالاستبصار وفي كتاب 
تهذيب الاحكام ما يزيد على خمسة آلاف حديث, وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها...» 

«ووجدتهم مع هذا الاختلاف العظيم لم يقطع أحد منهم موالاة صاحبه. ولم ينته إلى تضليله وتفسيقه 
والواءة ين غالقيه فاو لا أن العمل يده لأسا كاتا ا جاذ 3للكوبوكان ركوة مد عمل بخ 
عنده أنه صحيح يكون مخالفه مخطتاً مرتكباً للقبيح يستحق التفسيق بذلك وفي تركهم ذلك والعدول 
عنه دليل على جواز العمل با عملوا به من الأخبار». عدة الأصول: /١(‏ 17 إلى .)١178‏ 

.)41١-9٠ يُنظر: من لايحضره الفقيه: (؟/‎ )١( 

(؟) في سب-: (العلم). 

(7) (كلاً من) ليست فى -ب-. 


م6٠‏ المبحث الثاني: في السنّة 


صم ذلك؛ فإِنّ الصدوق (رضي الله عنه) كثيراً ما يرد روايات الكافي» وكذلك 
الشيخ كثيراً [ما]" يرد رواية الكافي والفقيه» وذلك مما يمتَعٌ من كونها قطعيّة. 

التاسع: إِنّه قد دلّت الأخبار وأجمعت الشّيعة الأبرار على جواز الرّواية 
بالمعنى, فيُحتمل في كل واحدٍ من الرّواة أنه نقل كلام المعصوم 2ن بالمعنى» ولا 
يحصل القطع بأن النقل بالمعنى يؤدي عينّ مُراد المعصوم 982". 

العاشر: إِنّه كثيراً ما وقع في أخبارنا تقديم وتأخير» وسقط وتحريف. واشتباه 
وتفيضيته» وار الواحد يها قورت تعمل وه نكا لمق وهنا رانك" لقنا كه 
ويجوز أن يكون ذلك في كل خبر من الأخبار. وحصولٌ العلم والقطع بعده 
الوقوع مكابرة. 

الحادي عشر: إِنّ جل الأحاديث قد وقع فيها التعارضٌ والتناقضٌء ومُعالجته 
بالأخبار الواردة في كيفيّة الجمع لا تبلغ حدٌّ اليقين لأنّها أيضاً مُتلفة متعارضةٌ 
والترجيح بغير المنصوص كذلك. 

الثاني عشر: إن جُلٌ الأخبار قد صار معركة لأولى الأنظارء وتصادمت فيها 
الأفهام من أفاضل الُلماء الأعلام» بحيثٌ فَهم كل منهم ضِدَّ الآخر في" المقامء 


)١(‏ أضفتها ليستقيم الكلام؛ وهي من سبق القلم. 
(0) في ب-: (ى) لايخفى.). 
(0) في سب-: (في ذلك...). 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 0 


كا هو معلومٌ بالوجدان مُشاهدٌ بالعيان» ومع هذا كيف يُدَّعى حصول القطع. 
والقطعٌ واحدٌّ لا اختلاف فيه» ولا تعدّد يعتريه. 

الثالث عشر: وما يدل على أن الأخبار لا تفيد اليقين الأحاديث المتضافرة: 
والروايات اُتكاثرة» الدالّة على أنَّ كلامهم2خ يتَّمِلُ وجوهاً كثيرة من المعاني» 
وأنّه ينصرف إلى سبعين وجهأء ومع هذا كيف يُمكن حصول العلم من 
كلامهم؟ إن هذا لثشيءٌ عجاب! فمًا يدل على ذلك من الروايات»ء ما رواه في 
(معاني الأخبار) عن[الإمام] أبي عبد اللهلك» أنّه قال: «أنتم أفْقَهُ الئاس إذَا 
عَرَفْتُمْ ماني كَلامَِاء إنَّ الكَلِمَةَ لَتَنْصَرفٌ على وُجُوو فلو شَاءَ إِنْسَان َصَرَفَ 
كَلامَه كيف شَاءَ ولا يكذت».”" 

وفي (معاني الأخبار) بسنده عن إبراهيم الكرخيء عن [الإمام] أبي عبد 
لثدهلاف أنه قال: «حَدِيتٌ تَدْرِيه حير مِنْ أل تزويهء وَلا يَكُونُ الرّجُل مِنْكُمْ ققِيهاً 
حَبَّى يَعرِفَ مَعَارِيض كَلامناء وَِنْ الكَلِمَةَ منْ كايا لمَنْصَرِفُ عَلَ سَبْعِينَ و 2 
لَنَا مِنْ جيعِهًا الممخرَج».”" 

وفي البصائرء بسنده عن عبد الأعلى بن أعينء قال: «دَحَلْتُ أنَا وَعَللُّ بن 


4 ييا م 2 ااه 


َنْظَلَةَ على أبي عَبْدِ الله ده َسََلَهُ علَ بن حَنْظَلَةَ عَنْ مَسْألَةٍ فَأجَابَ فِيهَاء فَقَالَ 


ناه 


.)١ص( معاني الأخبار:‎ )١( 


(؟) معاني الأخبار: (ص؟3). 


١‏ المبحث الثاني: في السنّة 


2 


مس ه 7 تم 


على:”" فَإِنْ كَانَ كَذَا وَكَذًَا؟ فَأَجَابَهُ فيهًا بِوَجْهِ آخرء فَقَالَ: وسو لَا؟ 
بن 


__ٍ 0 


لود وو وبي و حَنظلة وَقَالَ: يَا أبا 


5 - 


ير تر 


قَدْ أَحَكَمْنَا َسَوعَه أبُو عَبْد اللهد* ققَالَ: لا تقل مكذا يا أبَا الحَسَنء فَإنّتَ 
7 وَرعْء إن منَ الأشياءِ أشْيَاءٌ 0 وَلْيسَ تي إلأعَلَ وَجْدِ وَاحِدِء مِنْهَا 
نت الت أب لوف لاحن تزول لض وين الاي افيا 
مُوسّعَة تجري عَلَ وجُوو كبرو وَهَذا مناه وَالله إن لَهُعِنْدِي سَبعِنَ وَجْهَاً. ”" 
وني البصائر» بسنده عن علي بن أبي حمزة» قال: «دَحَلْتٌ أنا وأبُو بَصِيرِ على أبي 
عبد للدهي» فبينا با نحن فعودٌ إذْ" تَكَلَمَ أبُو عَبدِ الله ده بِحَرْفٍء قَقَلْثٌ آنا في تَفْسِى: 
أخيله إلى اش هذا وله حَدِيثٌ 1 أشمع ْله قل در في وَجْهِي كم 
يي الوَاحِدٍ لي فبه سَبعُونَ وَجْهَا إنْ شِمْتُ أحَذْتٌ كَذَاء وَإنْ 
شِئت أَحَذّْت كلا ” 
وفي البصائر أيضاًء بسنده عن [الإمام] أبي عبد الله هد أنّه قال: دن لأتَكلّم 
عل سَبِعِينَ و ها لي في كلها المخْرَج».”' 


)١(‏ في المصدر: (رجل). 

(؟) بصائر الدرجات: (ص58 "7). 
(9) في المصدر: (إذن). 

(4) بصائر الدرجات: (ص 54 "). 


(( بصائر الدرجات: (ص58 3). 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 


وفي الاختصاص. والبصائر» بسنديه) عن [الإمام] أبي عبد الله هله قال: إن 
لتَكلَم ِالكَلِمَةِ هَا سَبعُونٌ وَجْهَاء لَنَا مِنْ كلها المخْرج».”" 

وفي البصائر أيضاء بسنده عن [الإمام] أبي عبد اللههإ» قال: إن لأتَكَلّةُ” على 
سَبْعِينَ وَجْهَاَ لي مِنْ كل المخرج». " وروي هذا الخبر بهذا اللّفظ بستة أسانيد 
ع 3 


و #4ر ور 


وفي البصائر أيضاًء بسنده عن [الإمام] أبي عبد الله د. قال: «إفي لأحدّث 
النّاس عل سَبْعِينَ و َه لي في كُلُ َه مِنْهًا الَخْرَج.” 

وفي البصائر أيضاًء عن [الإمام] أبي عبد الله2» قال: «أنتم أفْقَهُ الناس م 

عَرَفتَم مَعَانٍ كَلامئا إن كَلامَنَ يضرف فَ عَلى سَبْعِينَ وَجْهَا” ورواه في 


الاختصاص بطريقين آخرّين» وفي البصائر بطريقين آخرّين. 


)١(‏ بصائر الدرجات: (ص759). الاختصاص: (ص75188). 
(0) في المصدر: (أتكلم). 

(*) بصائر الدرجات: (ص4 5 7). بحار الأنوار: (7/ .)١98‏ 
(:) بصائر الدرجات: (ص٠١76).‏ 


(5) بصائر الدرجات: (ص 55 ”"). 


١٠‏ المبحث الثاني: في السنة 


وفي البصائر أيضاء بسنده عن [الإمام] أبي عبد الله هلية» قال: «إني لأتكلم 
بالكلمة الواحدة" للها سبعون وجهاء إن شئت أخذت كذاء وإن شئت أخذت 
كذا»”" ورواه في الاختصاص أيضاً. 

وفي البصائر أيضاًء عن [الإمام] أبي عبد الله هي قال: «إني لأتكلم بالكلام 
ينصرف على سبعين وجهاء كلها لي منه المخرج»". 

فلينظر العاقل اللبيب» والكامل الأديبء إلى هذه الأخبار» بعين الاعتبار, 
أنه" مع هذا كيف تكون قطعيّة الدلالة» ويحصل القطع منها بمُراد الملعصوم2:؟ 

الرابع عشر: إِنّه إذا كان لا يمكن حصول العلم من أخبارهم في زمانهم 
(صلوات الله عليهم) لوقوع الكذب فيها والافتراء» ولأئّها تنصرف على سبعين 
وجهاًء فكيف في زماننا الذي فقدت فيه الأمارات والقرائن والأصول؟ ى) لا 
يخفى على العلماء الفحول. 

الخامس عشر: إِنَّ العُلاء المحقَقِينء والفضلاء الُدقّقين الفائضين في بحار 
الأخبارء والذين جاسوا خلال تلك الدّيان وورد في شأنهم ما ورد من الأئمة 


)١(‏ في المصدر: (بالحرف الواحد). وكذلك ورد في نفس الصفحة من نفس المصدر (بالكلمة الواحدة) 
لكنه ينتهي ب: (إن شئت أخذت كذا) دون تكرارها. 

(1) بصائر الدرجات: (ص 54 7). الاختصاص: (ص788). 

(؟) بصائر الدرجات: (ص7"59). 


(5) في سب-: (وأنّه...). 
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الأبرار©#”» قد صرّفوا أعمارهم في تحقيق الأحاديث والأخبار ونظروا إليها 
بعين الاعتبار وهجروا في تحصيلها وفهمها البلدان وفارقوا لأجل معرفتها 
الأخل واو اداة هس اعرتباك :1 عضن د ينها القين هرو ا عملرا عا لآن 
الشارع أوجب ذلكء وإن لم تكن مفيدة للعلم؛ والأخباريّ بمجرّد رؤيته للخبر 
وعدم معرفته ب| يتوقف عليه معرفة الأثر وعدم نظره إلى سنده ومُعارِضِه 
وعدم معرفته بحقائق اللّْةء ومعاني الألفاظ وتراجيح" العُرف على اللغة”: 


0 


وغير ذلك مما يتوقف عليه فهم الحديث يذَّعي أنه عين كلام المعصومهة, وأن 
الراوي له معصومٌ لم يخطى» ول ينسّء ول يشتبه في نقله» ويقولٌ أنَّ ما أفهمه من 
هذا الخبر هو عين مراد المعصوم#2 ومقصودًه الذي لا شك فيه"» وإن كان 
غيره فهم شيئاً آخراً أو أعرض عن هذا الحديث؛ وإِنْ كان الرّاوي فاسقاًء 
الفا واقفيّا كذَّاب من أحد الرّواة الذين أخبر الأئمة #م: بأئّم كذّابون ولا 


يتأكّل ويتديّر أن“ هذا المسكين : فهمه" يجوز عليه الخطأ وأنّه يجوز عليه الاشتباه؛ 


)١(‏ في ب-: (الأطهار...). 

(0) في حب-: (ترجيح...). 

(0) في سب-: (... اللغة أو العكس...). 

(4) في ب-: (... فيه ولا ريبة تعتريه...). ٍ 
(6) (أن) ليست في -ب-. 


(5) في ب-: (أن فهمه...). 


ومن الغريب العجيب. أنه رُيّ) صار عند هذا المسكين عصمة الرّاوي سبباً لعدم 
عصمة المعصوم2:» ى) قبل بعضهم الأخبارٌ الى رُوبت في وقوع السّهو من 

السادس عشر: إِنَّ هؤلاء دعن أن الأخبار تُفيد القطع واليقين» يرجعون 
في معاني الألفاظ إلى أهلٍ اللّغةء كصاحب القاموس” والصّحاح”. ومعلوم أن 
كلامهم لا يُقيد القطع مع أئّهم محالفون محُتلفون» وكلامهُم مختبط» سيم 
صاحبٌ القاموس. فإنَّه يخلط المعاني الحقيقيّة والمجازيّة. 

السابع عشر: إِنّ كل واحدٍ منًا ربّما يكون في بعض الأوقاتٍ يفهمُ من الحديث 
معنىّ» ثم في وقت آخر يفهم غير ذلك المعنى» ويقطّعٌ بفساد ما فهمّهُ سابقاًء ولو 
كانت الدّلالة يقينيّة» لم صم هذا. 

الثامن عشر: إِنّا كثيراً ما نعتقدٌ عدالة شخص وورعة وتقواة ثمَّ إذا عاشرناة 
كمال المعاشرة ظهر لنا خلاف ذلكء وأنّه كذّابٌ في قولهء فاسقٌ في فعله» ومع 


هذا كيف يحصل العلم من قوله؟ 


)١(‏ مجد الدين الفيروزاباديء المتوفى (/11١4ه))»‏ صاحب القاموس المحيط. 
00( إسماعيل بن حماد الجوهري. المتوق )ل صاحب كتاب: تاج اللغة وصحاح العربية. المعروف 
اختصاراً ب (الصحاح). 
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النّاسع عشر: إِنَّ هذه الأخبار لو أفادت اليقين, لما صحٌ لكُلُ من الْحمّدِين أن 
يُضيف كتاباً آخرأء بل كان ينبغي للصدوق أن يقتصر على روايات الكافي» وإذا 
رأى أَزْيّدَ مما نقله الكليني من الروايات ألحقه به وسّاه كتاب الزيادات» وكذلك 
الشّيخ”» مع أمّهم بالبديهة لم يعتهدْ أحدهم على الآخرء بل أوجب بذلّ الجُهد 
لنفسه» وهو يدل على أن رواية السّابق لا تيد العلم واليقين للأحق إلى غير 
ذلك من الأدلّة التي تمنع من حصول العلم واليقين مع أن النَّاف لا يحتاج إلى 
دليلء ومع أن ادّعاء العلم تخالفٌ للوجدانء لا يمكن أن يُقام عليه يُرهان, إذ 
البرهان لا يُسمعٌ في مقابلة الوجدان» كى) لا يخفى على أولي الأذهان. 


(1) في ب-: (ينبغي للشيخ...). 


رد-5- المبحث الثاني: في السنّة 


فصل: حجة صاحب الفوائد المدنية على كون الأخبار قطعية" 

احتجح صاحب الفوائد المدنية على قطعيّة الأخبار بوجوه. وهذه عبارته: 

«فنقول: بقيت في زماننا بمنّ الله تعالى وبركات أئمتنا #غ قرائن موجبة للقطع 
العادي بورود الحديث عنهم هنة. 

منها: أَنّهُ كثيراً ما نقطع بالقرائن الحاليّة والمقاليّة بأن الراوي كان ثقة في 
الرواية لم يرضّ بالافتراء ولا برواية ما لم يكن بيّناً واضحاً عنده وإن كان فاسد 
المذهب أو فاسقاً بجوارحه؛ وهذا النُوعٌ من القرينة وافر” في أحاديث كُتب 
أصحابنا. 

ومنها: تعاضد بعضها بعضا". 

ومنها: نقل العالم الثقة الورع -في كتابه الذي ألفه لحداية الناس» ولأن يكون 
مرجع الشيعة- أصل رجل أو روايته مع تمكُنه من استعلام حال ذلك الأصل 
أو تلك الرواية وأخذ الأحكام بطريق القطع عنهُم «. 

ومنها: تمسّكه بأحاديث ذلك الأصل أو بتلك الرّواية مع تمكّنه من أن 


(١)فيب-:‏ (...على قطعية الأخبار.). 
(')ي المصدر: (وافرة). 


00( ف اوت والمصدر: (ببعض.). 
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ومنها: وجوده في أحد كتاب الشيخ وفي" (الكافي) وفي (من لا يحضره الفقيه) 
لاجتماع شهاداتهم على صحّة أحاديث كتبهم أو على أنّها مأخوذة من تلك 
الأصول المجمع على صكّتها. 

ومنها: أن يكون راويه أحد الجماعة”" التي اجتمعت العصابة على تصحيح ما 
م 

ومنها: أن يكون راويه من الجماعة التي ورد في شأنهم من بعض الأئمة هخ 
أئهم ثُقَاةٌ مأمونون» أو خذوا عنهم معالم دينكمء أو هؤلاء أمناء الله في أرضه. 
ولانيخى زللق)6راشهى ملخض]: 

أقول": ولا يخفى عليك أنه بعد أن بِينًا لك القول الصحيح. والمذهب 
الصريح, والأدلَّة القطعية الواضحة, والبراهين اليقينيّة اللائحة"» لا أظنْكَ 
تُصغي إلى هذه الشّبه الضعيفة» والاستدلاللات السخيفة» ولا -0 


)١(‏ في حب-: (... الشيخ أو...) 

(0) في المصدر: (أحداً من الجماعة). 
(0) في ب-: (أو...) 

(:) الفوائد المدنية: (ص/ا/ا١ .)١18/8-‏ 
(6) ليست فى -ب-. 

() ليست في ب-. 

(0) (اللائحة) ليست في -ب-. 


المبحث الثاني: في السنّة 


بالبرهان على مُخالفة الوجدان, ويُّقيم الشّبه على دعوى بديهية البطلان» تشهدٌ 
كبا الإنسٌ والجان» وهذه الأدلّة لا تستحق جوابأه لوضوح بُطلانها عند من 
له أدنى معرفة» ولكنًا نذكر الجواب على التفصيلء والله ال هادي إلى سواء السّبيل. 

فنقولٌ: 

الجواب عن الأول من وجوه: 

الأول: إن العلم بكون الراوي ثقة عدلاً ما أن يحصل من النظر في كتب 
الرجال» وهو لا يفيد إلا الظنّ» وإمّا أن يحصل من بعض الأخبارء وهو كذلك. 
بل هو عين الكلام» ومصادرة على المرام. 

الثاني: إِنَا لو سلّمنا حصول العلم بكون الراوي ثقة» نقول: إن حصول العلم 
القطعي من خبر الثقة في حيّر المنع» لأنّه غيدٌ معصوم. 

الثالث: إِنَا كثيراً ما تُعاشر شخصاً نقطع بعدالته ووثاقته» ثم يظهر لنا منه 
خلاف ذلك من أمور توجب عدم الرّكون إلى خبره. 

الرابع: إِنَا لو سلّمنا ذلك كلّه لقّلنا: أنَّ وجود مثل ذلك في كتّبٍ أصحابنا في 
حيّر المنع» بل إِنَّها يوجد في بعضها”": والمدّعى قطعيّة الجميع. 

والجواب عن الثاني من وجوه: 


)١(‏ في ب-: (بعض الأخبار...). 
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الأول: إن التعاضد إِنَّا يوجد في قليل من الأخبار لا في جميعهاء فلا يكون 


الثاني: إِنْ التعاضد غاية ما يحصل منه الظنّ لا القطعٌ ى) لا يخفى. 

الثالث: إن كثيراً من الأخبار قد حصل فيها التعاضد. مع أنه لم يعمل بها 
أحد" من الأخباريين والمجتهدين, كأخبار الجير والتفويض. والآخبار الواردة 
بوقوع المعاصي من" الأنبياءك» وغيرها. 

والجواب عن الثالث والرابع من وجوه: 

الأول: إِنْ كون كل من المشايخ الثلاثة ثقة» لا يوجب عصمته عن السَّهو 
والخطأ والغفلة والنسيان. 

الثاني: إن كون تآليفهم لهداية الناس لا يوجبٌ كون أخبارهم قطعيّة لأن 
خبر الواحد حُجَّة ى| قد قامت عليه الأدلّة القطعيّة من الكتاب والسّنَةَ والإجماع 
والعقلء بل سيرة الأئمّةه. 

الثالث: إن تميع علائنا”" المتأخرين ثقاة وعملهم بالظن» ومع ذلك ألْفوا 


000( في حب-: (أحد من الأصحاب...) 
6 في ب-: (الاخبار المشتملة على نسبة المعاصي إلى...). 
فر فق حريد: (علاء...). 


الملبحث الثاني: في الستّة 


الرابع: إِنَا لا تُسلّم تمكّن الصّدوق من استعلام حال الأصل على سبيل 
القطع» وكذلك غيره» ولو سُلّم التمكّن في بعض لا يجدي نفعاً في الكل ولا 
يوجب ذلك الاقتصار عل المتيقّنء لأنّ أخبار الآحاد حِجّة كا بيّنا. 

الخامس: إِنْ العلم بتوثيق الرّواة حاصل من كتب الرجال. وكلامهم يفيد 
الظن. 

السادس: إِنْه لا يلزمٌ من استفادتهم القطع قطعنا لقطعهم, ى] هو معلوم. 

والجواب عن الخامس من وجوه: 

الأول: إن أقصى ما في شهادة كل من المحمّدين الثلاث؛ الحكم بصحّة ما في 
كتابه» فلا يكون إجماعاً منهّم. 

الثاني: إِنَ أقصى ما في الشهادة بالصحّة غلبة الظنّ واطمئنان النَّمسء لا القطع 
بالصّدور. 

الثالث: إن ُكمهم بالصحة لا يستلزم القطع؛ لأنّ الصّحيح غير القطعيّ 
بمذهب القدماء والمتأخرين, كما يظهر من كلام الشَّيخْئتتث في العُدَّةَ ويستفاد 
من كلام الصدوقثئنتثء كا يحصل ذلك لمن تتبّع كلامهثتتث في مواضع كثيرة 
في الفقيه» منها أنه قال ما لفظه: «وأمًّا خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور 


١ 


٠ 2: ,_‏ ََ 1 و 
فيه لمن صامه. فإن شيخنا محمّد بن الحسن ثنتنك كان لا يصححه. ويقول: إِنه من 
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طريق محمّد بن موسى الحمداني» وكان غير ثقة”2. 1 ما لم يصحّحه ذلك 
السّخْ» ولم يحكم بصحّته من الأخبار» فهو عندنا متروكٌ غير صحيح»" 

الرابع : 93 اذّعاء الإجماع على صحّة الأصول الأربعمائة وقطعيّتهاء اذَّعاءٌ 
باظل ركذي الوجعذاةفإن الصدوق تقض كيرا ماردة الأخبار الأعوذة من فلك 
الأصول الأربعاثة بالقدح في أسانيدهاء وكثيراً ما يَرُدُ الرواية لأَنّهُ تفرّد بها فلان 
وهر دروا الأغيول الأريعالة"ه ولو كانت كلها قط اسح ذلك: 

القامين: إله لو كان كل والجتدمع الكت الأريية أخبارهاقظلة::ذا قل كل 
واحدٍ من امُحمّدين الثلاث بالأخبار التي رواها الآخرء فإِنَّ الصدوق تك 
كثيراً ما يرد أ ابواسيياي اراتك مؤي ابيا بكبار البار 
الكافي والفقيه ويردّهاء نا كاننكن واعنيمن التعتدوة الغلاث لا يحصل له 
القطع من رواية الآخر فكيف بالنّسبة إلينا؟ وما بال الأخباريّين لا يتبعون 
المحمّدين الثلاث في رد كل منهم أخبار الآخر وقدحه فيها ويتَّعونهم في 
شهادتهم بالصحّة؟ 


)١(‏ في المصدر: (كذاباً غير ثقة). 
(0) من لا يحضره الفقيه: (؟/ .)41١-9٠‏ 
() في ب-: (الأربعمائة وكذلك الشيخ...). 


١١64‏ املمحث الثاني: في الستّة 


والجوابٌ عن السادس والسابع من وجوه: 

الأول إن الفلم كوني أحه هل تصحيع ما بف مهي أن زرة ل شان 
ما ورد إِمّا أن يحصل من الأخبار وهو مصادرة: أو من أهل الرجال» ومعلوم 
أن كلامهم لا يُفيد القطع. 

الثاني: إن دلالة هذه العبارة» وهي تصحيح ما يصحٌ عنهم أو ورد في شأنهم 
ما ورد على القطعيّة» منمنوعة كا لا يخفى . 

الثالث: إِنّ هذا الإجماع منقولٌ بخبر الواحد وهو لا يفيدٌ إلا الظن. 

الرابع: إِنّهِ قد وقع الاختلاف في هؤ لاء وفي تشخيصهم. 

الخامس: إِنَّ أمثال هؤلاء في الرّواة قليل من كثير» ويسم من غزيرء وأين هو 
من ادّعاء قطعيّة جميع الأخبار؟ 
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فصل: استدلالُ صاحب الفوائد المدنيّة” على كون الأخبار قطعيّة الدلالة 

واستدلٌ صاحب الفوائد المدنيّة فيها على كون الأخبار قطعيّة الدّلالة» قال 
فيها ما لفظه في الفصل الثامن» في جواب الأسئلة المتجهة على الأخباريين» ما 
لفظه : 

«السؤال الثاني أنه لا مفرّ للأخباريّين عن العمل بالظنٌ المتَعلّق بنفس أحكامه 
تعالى» أو بنفيهاء وذلك لأنّ الحديث ولو كان صحيحاً باصطلاحهم وهو 
المقطوع بوروده عن أهل الذكر ها قد يحتمل التقيّة وقد تكون دلالته ظنيّة, 
وعلى التقديرين لا يحصل القطع. 

وجوابه أن يقال: أكثرٌ أحاديث أصحابنا” المدوّنة في كتبنا صارت دلالتها 
قطعيّة بمعونة القرائن الحاليّة أو المقاليّة وأنواع القرائن كثيرة: 

من ُملتها: أن الحكيم في مقام البيان والتفهيم لا يتكلّم بكلام يريد به خلاف 
ظاهره. لاسيها من اجتمّعت فيه نهاية الحكمة مع العصمة, وقد مرَّ زيادة توضيح 
لذلك في كلامنا. 


(١)(لمدنية)‏ ليست في سب-., 


)يي المصدر: (أحاديثنا). 
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ومن جملتها: تعاضد الأخبار بعضها ببعض" ومن جملتها: خصوصيّات 
أجزاء بعض الأحاديث,. ومن جملتها: قرينة السؤال والجواب والدّلالة التي ل 
تصر قطعيّة بمعونة القرائن لا توجب الحكم عندهم وإنّا توجب التوقف. 

وأما احتمال التقيّة فغير قادح فيما حمّقناه لما سبق من أَنّهِ يكفي أحد القطعين. 
ومن أنَّ مناط العمل القطع بأنَّ الحكم ورد عنهم #2 لا الظنٌ أنه حكم الله في 


الواقع»”. انتهى 


ويَرِد عليه وجوه: 

الأول: إن أكثر هذه القرائن التي ذكرها إِنَّا تتم بالنسبة إلى المشافهين 
للآئمة#» لا بالنسبة إليناء لاحتال الرُواية بالمعنى والسَّهو والغلطء والموانع 
التي ذكرناها سابقاً. 

الثاني: إن ادّعاء أنَّ الحكيم في مقام البيان لا يتكلّم بكلام يُريد به خلاف 
ظاهره؛ فيه: 

أولاً: إن كلما ورد من الأخبار من النبيّ والأئمّة الأطهار 2 لم يكن في بيان 


العمل حتى يتجه أنه لا يجوز تأخير البيان عنه. 


)١(‏ في المصدر: (بعضاً). 
(1) الفوائد المدنية والشواهد المكيّة: (ص: .)"10-1١‏ 
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وثانيا: أنه قد ثيّتَ” أَنّْهُ يجوز تأخر البيان عن وقت المخطاب. 

وثالثاً: إِنّه منقوض بمتشايهات الكتاب المجيد والأخبار. 

ورائعا: إِنْه قد : تقتضي المصلحة ذلكء كى! تقتضي ترك الجواب بالمرّة» | 
املقك رللاك لقان وداة ب الآثار أنه قد فرض عليكم السَّؤال ولم يُفرض 
علينا وان 

الثالث: إِنَّ ما زعمه أنَّ من جملة القرائن قرينة السّؤال والجواب» فيه نظر: 

أمّا أولاً: فإِنَ هذه القرينة لا تفيد القطع بالنسبة إليناء لاحتمال التّقل بالمعنى. 
وتقطيع الأخبار» وسقوط شيء منهاء وإرادة المجازء وغير ذلك. 

وأمّا ثانياً: فإن هذه القرينة ليست موجودة في جميع الأخبار» ىا لا يخفى على 
ءِ ع 1 
أولي الابصار» وإنم| هي في قليل من كثير» ويسير من غزير. 

الرابع : إن الأخبار قد تضافرت عنهم2 بأن كلامهم# ينصرف إلى سبعين 
وجهاً لهم في كل منها المخرج. وأَنّهم تجيبون على الزيادة والتقصانء ىئ) تقدّم 
تاذ ون تلك الأكان لد الذعل الطاو عل الوه الحرت: 

الخامس: إِنَ قولّة: والدّلالة التي لم تصر قطعيّة إلخ. فيه أنه يلزم الأخباريّين 


حينئذٍ التوقف في جُلّ الأحكامء إن لم يكن كلها لما قدّمنا من الأدلّة المانعة من 


)١(‏ في ب-: (... ثبت في محله...). 
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تلعتة البرقك وال لالةالهوقه أضيا : أن ظاهره كو عقن الأخار غير قل 
الدّلالة وهو مناف لما ادّعاه هو والأخباريُون من أنَّ جميع الأخبار قطعيّة الدّلالة. 

السادس: إِنَّ قوله: احتمال التقيّة غير قادح ممنوع فإِنّ احتمالها يحرج الخبر من 
القطع بالحكم الشّرعي” إلى الظنّ به» وما استند" إليه من أنه يكفي أحد 
القطعين ممنوع, لأنّ الفقيه لو فرضّ أنه قطع بأحد الخبرين المتعارضَينء لا 
يقتضي ذلك أنَّ ما قطع به هو الحكم الواقعي, وغايةٌ“ ذلك وجوب العملء وإِنّْ 
لم يحصل العلم”» وهي” طريقة الأصحاب. 

السابع: إِنَا بالبديهة و الوجدان نرى العلاء الأعيان من المجتهدين 
والأحاركق عتلترين و لتب الراحةه ويقهمة كل متهي فيه الخرة بول نر 
أفهامُهم مختلفة في فهم معاني الأخبار» بل ربّا يفهم أحدهم من خبرٍ معنىّ في 


)١(‏ فيب-: (ولآن أكثر الأخبار من الظواهر...). 
(0) في ب-: (... بالحكم الواقعي...). 
الحو رونا انه 

(5) في سب-: (بل غاية...). 

(4) في حب-: (... العلم بذلك...). 

(1) في حب-: (وهذه هي...). 

(0) (منهم) ليست في ب-. 
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وقتِ وفى وقت آخر ضدهء ومع ذلك كيف يدعي أئّْا قطعيّة الذلالة؟ إن هذه 


لدعوق تكدم] الوحتذان» :و غالفها الرهانة ويظلها الغنات: 


فصل: في الترجيح بين الأخبار لغير المنتصوص" 

ما طعن به الأخباريُون على المجتهدين وأنكروه لساناً لا عملاً: الترجيح بين 
الأخبار بغير المنصوصء وجرّدوا لسان التشنيع بذلك على الأصحابء. وأسهبوا 
في ذلك أي إسهاب. وادّعوا أَئّْم لا يتجاوزون الترجيح” في" الأخبار” 
المتصوضة فق ذلك والوارةة قينا هتالك».وآن المبدهدين يرشحون الأخبار 
بالآراء والآفكار العقليّة» التي لم يأمر الشارع بهاء وما المانع لهم من الترجيح عند 
التعارض بالأخبار التي وردت في التراجيح من الترجيح بالأعدليّة والأفقهيّة 
وموافقة الكتاب ومخالفة العامة» وغير ذلكء فلم يُرجّحون بالاستحباب 
والكراهة» وغيرها ما لم يرد من الشّارِع؟ 

ونحن نقول: لا يخفى على أولي البصائر النقّادة والأفهام الوقادة أن 
الأخباريّين بادَّعائهم ذلك. وإنكارهم ما هنالك قد وقعوا في فرّوا منه من 


الح 


)١(‏ في حب-: (في الترجيح بغير المنصوص). 
() في ب- (في الترجيح) 
() في ب-: (بين) 


(:) في ب-: تكررت (الأخبار). 


5-7 ا مبحث الثاني: في السنة 


حيث لا يشعرون» وعملوا با لا يقولون”» وذلك لأنّ هذه الأخبار التي وردت 
في التراجيح مُتعارضة كمال التعارُض» ويُناقض بعضها بعضاً كيال التنافض» 
لأنّ منها ما دل على أَنّهِ ينبغي العرض حينئذٍ على كتاب الله من أول الأمرء ومنها 
مادلٌ على وجوب الأخذ بمخالفة القوم فقط» ومنها ما جمِعَ بِيَهُها على الترتيب. 
مها ما جم ينه لعل ال قيو يل ختلر] النياة اج كر ةورومتها ما ووذ 
بتقديم الأعدليّة نّم الشهرة م الموافقة للكتاب. ثم المخالفة للقوم. ثُمّ ما إليه 
لكائهع وقضائيم أميّلء ثم التوتف والإرعاء حت يلقى الإماء ومع ا 2 
فيه من أوَّل الأمر» ومنها ما ير فيه آخرٌ الأمرء إلى غير ذلك من الاختلاف. 
فنقولٌ هم : ما المدّعون أنكم لا تتعدون الترجيح بالمنصوص مع تعارّض 
الأخبار إِنّ هذه الأخبار التي وردت في الترجيح مُتعارضة؛ فكيف عملّكه 
بالترجيح بها؟ فإن رجّحتم بأحدها ولم تلتفتوا إلى الباقي فقد خالفتم قول 
الماوف في اباقي واأرحتم الؤوايات» وخرجكم من مذهيكُم من حيث ل 
تشعرون. ولزِمَكم التّجِيح من غير مجح وإن رجّحتم هذه الرُوايات بعضها 
على بعضص». فإن رجّحتم بالمنصوص أيضاً لزمكم الدوو والسلة ل لذن 
المنصوص متعارِضٌ أيضاء وإن رجّحتم بعضها على بعض بغير المنصوص فقد 


(1) في ب-: (وتلك طريقتهم يقولون ما لا يفعلون ). 
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وقعتم فيا فررتم منه» فابقوا" حيارى سُكارى لا يدرون ما يقولونء» ولا 
يعلمون ما يصنعون. وليس ّم جوابٌ أبداً عن ذلك”, ولا بأس بالإشارة إلى 
الأخبار" الواردة في الترجيح حتى يعلم تعارّضهاء فمنها ما رواه ثقة 
الإسلام تناك في (الكافي)» والصدوق شّث في (الفقيه)» وابن ) أبي حمهور رش ) 
في (عوالي اللثالي»» والطبرسي في (الاحتجاج). عن عمر بن حنظلة قال: «سأَلْتٌ 
أبا عي اليه عَن رَجُلينٍ من أضْحَابًا ينه مَُارَعَةَ في دَينٍ أو مِرَاثِ فَتَحَاكه 
ال لحان ١ن‏ إن الضياة أيل ذَلِكَ؟ قال2ه: مَنْ تَحَاكُمَ ِلَيْهِمْ في حَنَ أو بَاطِلٍ 
فإِنًا نحَاكَمَ إل الت وَالطَاعُوتٍ وَ 2 الله عر وَجَلّ أنْ يَكْفرَ بو قَالَ الله عر 


وج ويُرِيدُونَ أن يَكَحَاكُمُوَاً إلى لصَلاغود لطلغوت وَقَدُ أمِدوا أ أن 1 يَكْفْدوأ اد 


- 


كلك فكت كان ند افلا تال ينات إل مَنْ كَانَ مِنَكُمْ ممنْ قَدْ رَوَى 
حَدِيئناء وَنَظَرَ في حَلالِنَا وَحَرَامِمَاء ورف أَحْكَامَتاء فَلْيرضًوا به حك فَإِنِ قَدْ 
جَعَلْتَهُ عَلَيَكَمْ حَائأ فإذًا حَكَمَ بحُكمنا و يُقبَلُ نه فَإنّا بحُكْم الله استَحّف. 


ص 
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وَعَلَينَا رَدّه والرَادٌ علينا كَافِرٌ رادٌ على الله» وهو عَلَ حَد الشَّرْك بالله» قلت: فإن 


(١)ني‏ ب-: (فبقوا). 

(0) في -ب-: (ولا مفر عا هنالك). 

(”) فى ب-: (بعض الأخبار). 

(5) في الأصل: (ابن جمهور). وهو من سبق القلم. 
(6) سورة النساء: .5١‏ 
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كان كُلّ واد ينها احَارَوَجُلاً مِنْ أضْحَاينَا َرَضِا أنْ يَحُونا" الَاظِرَينِ في 
حَقَهَ) فَاخْيَلَمَا فيا حك بهِ فَإِنَ الحَكَمَينِ اختّلفا في حَدِيئِكُم؟ قا : إن لمكم مَا 
حَكَمَ به أعْدَهّ) وَأفقَهُهّا وَأصْدَفَه) في الحَدِيث وَأْوْرَعَههاء وَلا يُلْتَعَتُ إِلَ مَا يحَكُمُ 
به الآحَرٌ قلْتُ: فَإِئَّمَا عدَلانٍ مَرَضِيَانِ عرفا بذَّلِكَ لا يفضْل أحدهما صَاحِبُهُ به 
َالَ: يُنْظَرٌ إل مَا كَانَّ مِنْ رِوَايتِها عَنَّا في ذَّلِكَ الذي حك" ال جمّع عليه ين 
أصْحَابِك. فو محل به من ) خكيهاء و كُ الَّادُ الْنِي لين بمَشْهور عِنْدَ 
أَصْحَابِكَ» فَِنَ المُجْمَمَ عَلَيهِ لا رَيْبَ فيه فَإنَّا الأمُورُ كلانه أمْر بين رَشْدهُ بتع 
َأمْرَ ين عََُ يِنَب وأمرٌ مُشْكِلُ يرد حَكْمُه إل الله عر وَجَلَ وَإِلَ رَسُولِهِ لت 
وَقَدْ قَالَ رَسُولٌ الله ل : حَلالٌ ين وَحرَاُ ين ميات تردّدُ بِينَّ ذَلِكَ» فَمَنْ 
تركض الشُبّهَاتِ نَجَى مِنّ المحوّمَاتِه وَمَنْ أَحَدَّ بالشّبّهاتِ رَكِبَ المحَدّمَاتِ 
وَعَلَكَ من حَيث لا يمل قلت َإِنَ كَانَ الَبِرَانِ عَدَكّا مَسْهورَينٍ قَدُ رَوَاهْمَ 
لثما 0 قَال: ينْظرٌ ما وَ افق حَكْمُهُ حَُكْمَ الكِتاب وَالسَّنَة وَحَالَف العامة 
يحل يه وَيْرَاءُ مَا حالف حْكُْمُهُ حُكْمَ الكِتّاب وَالسْةٍ وَوَاقَقَ العَامّقَ قُلْتُ: 
رَأَيْتَ | كمي دوت جنا عد ابي 


يُوافِق العامة وَالآَحَدُ حَالِفَ بأيّى) تَأخَدَ من الَبرَ برِينِ؟ قَالَ: ينظر إل مَا هُمْ 


(١)في-ب-:‏ (يكون). 
)ني ب-: (حكى]| به). 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 


وََذُوا بعرو قَلْتُ: قَِنْ وَاقَقَ حَكَامَهُم ااي قَالّ: ا كَذْلِكَ 
فَأَرْجِه وَقِف عِنْدَهُ حَنََىَ تلق إمَامَكَ» فَإِنْ بيت او 
في الْمَلَّكَاتٍِ والله المرشك.” 


وم 2 2 


أنه قال: لت ل صَاطيد: تجيئنا الأحاديث نك محتلفة ؟ قَالّ: ما جا 04 
َقِسْهُ على كِتَابٍ الله ع وجل وَأحَاوِينا من كَانَ يَشبَههه) َهُوَ مِنا وَإِنْ ل يَشْبَههًا 
ليس ماد قَلْتُ: يجيا الرَّجُلانِء وَكِلاهَُا يق بحَدِيئَينٍ حتَلِفنِ قلا تَعْلَمْ ييا 


الحق؟ قَمَالَ: إِذَا ل تَعْلَم فَمُوَسَعٌ عَلَيِكَ بأبا أَحَذْتَ».” 
ورّوى فيه عن سّماعة بن مهران قال: : «سَأَلْتٌ أبَا عَيْد الله #2 قلتٌ: , د عليئا 


١١ 


3 


5 


هه 


حنيانة واعدا مُرْنَا بالل به والآحَرٌ ينهَانًا عَنهُ قَالَ: لا تَعْمَّل بواحدٍ منهما 


ا 2 
فبة خلاف العامة, .9 


(١)في‏ ب-: (الخيرين). 
)١(‏ الكاني: (1/ 258-517 عوالي اللثالي: (5/ 5-1177 17). الاحتجاج: (7/ .)1١ 17-1١5‏ 
() الاحتجاج: .)١١8/5(‏ 


.)٠١9/7( الاحتجاج:‎ )5( 
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٠ 5‏ رو د ما مقو 50 0 2 م ٠‏ ا مه 


و 2 


مب وى بس جه 


فَحُذُواببَا اجتّمَعَتْ عَلَيهِ شنا َإِنّهُ لا رَيْبَ فيه.." 

وَروى في الاحتجاج أيضاً عن[الإمام] أبي جعفر الثاني #2 في مناظرته مع 
يحبى بن أكثم» وهو حديثٌ طويلء وفيه قال: «قَالَ رَسُولُ الله في حِجَةَ 
الوَداع قَدْ كَثْرَتْ عل الكذّابةُ وسَتَكْئرُ" هَمَنْ كَدَبَ عل مُتَحَمُدا فَيتبَوَأ مَفْعَدَهُ 
مِنَ الار» فَإِذا أنَاكُمُ الحِيث” فاعرِصُوه عَلَ كِتَابٍ الله وَسُبَنِيء قا وَاقَنَّ كِنَابَ 
لله وَسَبَتِي فَخُذُو ابهء وَمَا َالَف كِنَابَ الله وَسُتَنِي قلا تَأَخَلُوا بوه" الحديث. 

وني (أمالي الصّدُوق) بسنده عن[الإمام] الصادق 2 عن آبائه# قال: «قَالَ 
عَلِن إنّ عل كُلٌ حَنٌ حَقِيقَة وَعَلَ كُلْ صَوَابٍ تُورَا فا وَائَنّ كِيَابَ الله 
فَخْلُوهُ وَمَا حالف كِتَاب الله فَدَعومٌ." 

وفي (قر ب الإسناد) عن [الإمام] جعفر عن أبيه2ه قال: «قَرَاتُ في كِتَابٍ 
لعَلوهه أن رَسُولَ الله بل: مَالَ أنه سَيَكْدُبُ عَلنَ كما كَدَبَ عَلى مَن كَانَ بل 


)010( الاحتجاج: .)٠١9/(‏ 
(0) بي المصدر: (ستكثر بعدي). 
(9) في المصدر: (الحديث عني). 

() الاحتجاج: (7557/5). 


(5) أمالي الشيخ الصدوق: (ص ‏ 5). 
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ا 


جَاءَكُمْ عَني ِنْ حَدِيثِ وَاققّ كتَابَ الله فهو حَدِيئي» » وما حالف كاب الله فلِيسَ 
مِنْ حَدِيئي».” 
وفي (البحار) عن الحسن بن الجهم عن العبد الصّالح #82" قال: «إذًا جَاءَكَ 
لحَدِيئَانٍ الُْخْتِفَانٍ مَقِسْهُ) عَلّ كِتَاب الله وَعَلَ أحَاديئاء فَِنْ أشْبَهَهّ) فَهْوَ حر 
اذ يَشْبفهَا هو بَاطِلٌ»." 
وفي (البحار) بسنده عن محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى بن محمد بن 
علي بن موسى قالّ: «كمَيْث إلى أبي الْحَسَنٍ «'* أسْأَلُّ عن العِلّم اقول إِلَينَا عَنْ 
داو اخد جَدَادِكَ قَدْ اختَلّف عَلَنَا فيه َكيف العَمَل بو؟” فَكَتَبَ2: مَا عَلِمْتم 
5 د رَمُوه* وَمَا أ تَعْلَمُوهُ فرَدُوهُ إلَيئاء.” 


وفي (عوالي اللثالي) عن العلآمة عن رُرارة قال: «سَأَلْتٌ البَاقِرَ 2« فَقَلْتٌ: 


اث 
0 
ط 1 

1 © 
٠.“ 


أتي غ5 الَرَانٍ أو الحَديثَانٍ امنَحَارِضَانِ امي" آخل؟ فَقَالٌ د: 


)١(‏ قرب الإسناد: (ص47). 

)١(‏ الإمام الكاظم0ا. 

(") بحار الأنوار: (؟/ 5 56-15 ؟7). 

(:) في المصدر: (فكيف العمل به على اختلافه والرد إليك فيم| اختلف فيه؟). 
(5) في سب-: (فانشره). 

(5) بحار الأنوار: (7/ 56 7). 


(0) في المصدر: (فبأيه)). 


6 المبحث الثاني: في السنّة 


يا زُرَارَةُ ذْ بها اشْمهِرَبِِنَ أصْحَابِكَ ودع الشَّادً اتاو مَقَلْتُ: يَا سَيّدِي تا مَعا 
ونان وو ال ااه ا َقَالَ 292: ل بقولٍ أعدلما عِندَك 
وأوئّقها في تَفْسِكٌَ» فَقَلْتٌ: بجا مَعأَ عَدْلانِ 2 ا 
بوجوو مم َلْتُ: رْبَّا كَانَا مَعَا مُوافِقَينِ هُمْ أو 
لمن َكيف أصئّع؟ فَمَالَ: ذا فَحْلْ بما فيه الحَائِطَة لِدِينِكَ واترُكٌ ما حالف 


صم صر 


ذه 


الاحتياط» فَقلتٌ: إَِّمَا مع" مُوَافِقَانِ” للاحتيّاط أو حالِمَانِ" لَهُ فَكَيفَ أْصنم ؟ 
فقال #2: إذاً َتَحَبّر أحَدَهُما قَتَأخذٌ به وَتَدَعٌ الآحرَ," قَالَ في عوالي اللثالي: وفي 
رواية أَنْههِةٍ قال: «إذَا فأزجه حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكٌ فتَسْألِهُ.” 

وروى الكلينيثتث في الصّحيح عن سّماعة عن [الإمام! أب عبد الله 92 قال: 
«سَأَلَتَهُ ء عن رَجلٍ اختَلفٌ عَلَيهِ رَجُلانِ مِنْ أَهْلِ دينه في أَمْرِ كلاهْمَا يَرويه: أحدّهما 


)١(‏ في المصدر: (مرويان مأثوران). 
(0) (معاً) ليست في -ب-. 

() في المصدر: (موافقين). 

(5) في المصدر: (مخالفين). 

(5) عوالي اللثالي: (5/ "177). 
(5) عوالي اللثالي: (5/ .)١77‏ 
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ا 4 6 ٠‏ >7 ا 0 رك سع»> 0 
يأمرٌ بأخذو والآحَرٌ ينها عنة» كيف يصنع؟ فقال: يَرْجِه حتى يَلقَى مَنْ يجيرة 
2س ٠‏ ل ساك 00 )١(‏ . م ب 40 أجزرة 2 . > ام فق 
فهو فى سعة حتى يلقام». وف رواية: «بامها خذت من باب التسليم وَسعك». 
و عت - ع ّ 0 8 ا 0 
وروى الكُليني أيضاً بسنده عن [الإمام] أبي عبد الله 82 أنه قال: «أَرَأَيتَكَ لّو 
7ل 2 َه 4 #2 ل سم 2 - ٠ ٠‏ ص وه لس رع ع ؟ 
ال 2 . مس ص ص 
- وه و برهو لع ور 3 0 رصي الور 
قال: قلت: كنت اخذ بالأخيرء فقال:" رَحمك الله. 
ع 8 1 7 4 2-6 7 سَْ لس هه 4 
وروى أيضا عن المعلى بن خنيس قال: «قلت لابى عبد اللّه: إذا جَاءَ حديث 
د ور ل ار اد و على عير بول لش ابربير 0 2 
عَنْ أَوَّلِكُمْ وَحَديث عَنْ آخ ركم بأيّى| تأخذ؟ فقال: خذوا به حتى يبلغكم عن 
.2م ع1'سوٌه - 2 ه 3 وم 
الحى. فإن ؛ عن الى فخذوا بقو ه20 الحديث» وف حديتٌ اخر: «خدوا 
بالأحدذّث».” 
والأحاديث بهذا المعنى كثيرة مختلفة متعارضة. أنهيناها في كتابنا (منية 


المحصلين في حقيّة طريقة المجتهدين)*» وزاد العللاء مرجحات أخر منها: 


.)11/1( الكاني:‎ )١( 

.)11/1( الكاني:‎ )١( 

(9) في المصدر: (فقال لي:...) 

(5) الكافي: (517//1). 

(5) في المصدر: (فخذوا قوله...). 

(5) الكافي: (51//1). 

.)"57/١( الكافي:‎ )7( 

(6) يُنظر: مؤلفات المصنّف ثننث في مقدّمة الكتاب. 


عرب ١‏ اممحث الثاني: في السنّة 


الأكثرٌ رواية» ومنها: أضبطيّة الرّاويء ومنها: علو الإسناد» ومنها: ترجيح 
المرويّ باللّفظ على المرويٌ بالمعنى» ومنها: اشتمال الخبر على مُعجز لأحد 
العضوه ةنق وفنا :تدز حيات ذلالة أعدهناء ,وكيا: اعفاد أحدها 
بدليل آخر» ومنها: الحمل على الكراهة أو الاستحباب. 

والحاصل أن المراد من هذه التراجيح الرة ل ب ان 5 
يجمع بهاء وأيّ طريق منها يترجّحٌ في نظر الفقيه يجمع به ويعمل به» وهي محمولة 
على ضرب المثال» ولا يقدح الترتيب الواقع في بعضهاء لأنّه في بعضها ذكري. 
وفي بعضها وقع ني كلام السائل والإمام42 أجابه على منوال ما سأل» ولا يقدح 
الاقتصار في بعض على بعضء وعدم الاستيفاء» والاستيفاء في بعضء لأنه ذكر 
حُكم دون باقي الأحكام, وكذا اختلاف الأجوبة» فإنّه دليل على أئّْهبا لضرب 
المثال لا للحصرء واختلف العلماء في الْجّمع بين هذه الأخبار. 

فقيل: بحمل أخبار الإرجاء على الفتوى وحمل خبر" التخيير على العمل. 

وقيل: بحمل الإرجاء على زمن وجود الإمام2ة وحمل التخيير على زمن 
الغيبة أو عدم إمكان الوصول إليه» (ذهب إليه الطبرسي في الإحتجاج)". 


(0 في ب-: (أخبار). 
(0) قال الشيخ الطبرسي ثنتث في الإحتجاج: «وأما قوله هلا للسائل ارجه وقف عنده حتى تلقى إمامك. 


أمره بذلك عند تمكنه من الوصول إلى الإمام. فأما إذا كان غائبا ولا يتمكن من الوصول إليه- 
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وقيل: بحمل أخبار التخيير على العبادات كالصلاة» وحمل أخبار الإرجاء 


على غيرها من حقوق الآدميين من الدين والميراث والزكاة والخمسء نقل عن 


وقيل: بحمل الإرجاء على عدم الاضطرار إلى العمل بأحد الخبرّين وحمل 
التخيير على الاضطرار إلى العمل . 


وقل ايكون اعبار الا اوهل الانتسياب والتين هل الخوار شل عن 
المجا 61م اليد 


خوالا جات كل عتندوة طل الفرزيى دوا متاك محمناة لرؤاباك اجتهاض الأخر ره 
والعدالة» كان الحكم بهه| من باب التخيير.» الإحتجاج: .)٠١8/17(‏ 

)١(‏ قال المولى الأسترابادي تك في الفوائد المدنية: «والّذي فهمت أنا من كلامهم عليهم السلام أنه إن كان 
مورد الحديثين المختلفين العبادات المحضة كالصلاة فنحن تخيّرون في العمل. وإن كان غيرها من 
حقوق الآدميّين من دين أو ميراث أو وقف على جماعة ممخحصوصين أو فرج أو زكاة أو حمس فيجب 
التوقف عن الأفعال الوجودية المبنية على تعيين أحد الطرفين بعينه.» الفواتد المدنية: (ص .)7"9٠‏ 

)١(‏ قال العلامة المجلسي ثنتنث في البحار: «ما ذكره في الجمع بين الخبرين من حمل الإرجاء على ما إذا تمكن 
من الوصول إلى إمامه والرجوع إليه والتخيير على عدمه هو أظهر الوجوه وأوجههاء وجمع بينهما بعض 
الأفاضل بحمل التخيير على ما ورد في العبادات. وتخصيص الإرجاء با إذا تعلق بالمعاملات 
والأحكام؛ ويمكن الجمع بحمل الإرجاء على عدم الحكم بأحدهما بخصوصه فلا ينافي جواز العمل 
بأمبها شاءء أو بحمل الإرجاء على الاستحباب والتخيير على الجواز» أو بحمل الإرجاء على ما يمكن 
الإرجاء فيه بأن لا يكون مضطرا إلى العمل بأحدهماء والتخيير على ما إذا لم يكن له بد من العمل 
بأحدهماء كما يومي إليه خبر سماعة...» بحار الأنوار: (؟/ 5 570-17). 


مم٠١‏ الملبحث الثاني: في السنة 


وقيل: بحمل أخبار التخيير على ما كان فيه النهيّ نميّ كراهة. والأمر أمر 
فضل ورّجحانء وحمل الإرجاء على ما كان النهي فيه نبي تحريم والآمر أمرَ 
وقيل: بحمل أخبار الإرجاء على النهي عن الترجيح والعمل بالرأي» وحمل 
والتخيير على الأخذ من باب التسليم» والردٌ إليهم لا إلى الرأي والترجيح با 


يوافقٌ الهوى. 
وقيل: بحمل خبر الإرجاء على حكم غير المتناقضين» وحمل خبر التخيير على 
كن لاسر 
5 


وبالجملة فالقول بعدم جواز الترجيح بغير المنصوص قول بديبيٌ البُطلان. 
ولا يخفى على من تتبّع كتب الأخبار” أن الأخباريّين جميعهم لم يزالوا يجمّعون 
بغير المنصوص بينهاء وكثيراً ما يجمعون بالإباحة والكراهة إذا ورد خيٌ فيه أمرٌ 
بثيء وآخرٌ فيه خميٌّ عن ذلك النَّىء كا لا يخفى على من تتبّم كلام 
الصدوقثنتتث في الفقيه. والحُرئتتثك في الوسائلء والمحقّق الكاشانيثثتث في 
الوافي والضَّافيء والمحقّق البحرانيثيّث في الحدائق» فإتّهم لازالوا يجمعون بين 
الأخبار المتعارضة بغير المنصوص في مواضمٌ لا تحصى ومقاماتٍ لا ُستقصى. 


(١)في-ب-:‏ (الأخباريين). 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين ١5‏ 


ويَردُ عَليهم أيضاً: أنَّ المرجّحات المنصوصة أكثرها لا تتيسّر الآن لأحد, أذ لا 
نعرفٌ الأعدل والأورع إلا نادرًء ولا نعرفٌ المشتهر بين أصحاب الرَّاوي ولا 
الُوافق للتقيّة في ذلك الزمانء ولا الذي إليه ميل حكّامهم وقضاتهم في ذلك 
الزّمان"» ولا الذي يوافق الكتاب على زعمهم. فإنََّم يمنعون من تفسيره؛ حتّى 
أن الكليني للم مع غاية قرب زمانه وعهده اعترف بالعجز عن إدراك هذه 
المرججحات في ديباجة الكاني”. ويتوجّه عليهم أَنّْهم خالفوا سيرة أهل الحديث 
من المتَقدّمِين والمتأخرين, فإتئّهم لازالوا يجمعون بين الأخبار مهما أمكن. ى) لا 
يتخفى على من تتبّع (التّهذيب). و(الاستبصار)ء و(الفقيه)» و(البحار). 
و(الصافي)» و(الوافي)» و(الحدائق)» وغيرها من الكتبء كما لا يخفى على الناظر 
بعين الاعتبار والمتتبع للآثار. 


)١(‏ من (إليه) إلى هذا المورد ليست في -ب-. 

(؟) قال الشيخ الكلينيئنعث في الكافي: «فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحداً تمييز شئ مما اختلف 
الرواية فيه عن العلماء © برأيه» إلا على ما أطلقه العالم بقوله #82: «اعرضوها على كتاب الله فيا وافى 
كتاب الله عز وجل فخذوه. وما خالف كتاب الله فردوه»» و قوله #42: «دعوا ما وافق القوم فإن الرشد 
في خلافهم»» وقوله2إ#: «خذوا بالمجمع عليه؛ فإن المجمع عليه لآ ريب فيه»» ونحن لا نعرف من جميع 
ذلك إلا أقله ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم للي4» وقبول ما وسع من 


الأمر فيه بقوله #9: «بأيه| أخذتم من باب التسليم وسعكم».» الكاني: .)4-8/1١(‏ 


١‏ المبحث الثاني: في السنّة 


وبالدعل وبيب البو انيطعي لخو بره بلي 7 
البحار عن زُرارة في الصَّحيح عن [الإمام] أبي جعفره قال: «قَالَ رَسُو 
لله إذّا دَحَلَ وَفْتٌ صَلاةٍ مَكتوبة قلا صَلاةً نَافِلَةَ حَنّى يَبْدَأَ بالمكتوبة» قَالَ: 
ا عبَييّة" وأَصْحَابَهُ فََبلُوا ذَّلِكَ مئيء فنا كَانَ 
يسيك ني سج 
من يكلؤنا؟” لّ بلال: أن فَنَامَ ب بلالٌ وَتَامُوا حَنَّى طَلَّعَتْ السَّمْسُء 

بلال مَا أَرْقَدَ ا اال اي 
َقَالَ رَمُ سُولٌ الله بلق : قُومُوا قَتَحُوَا” عَنْ مَكَانِكُمْ الذي أَصَابَكُمْ فيه العَفْلكُ 
وَكَالَ: يا بلا بلانُ دن تأذن: فصل سول لله ةر كُعَتّي الفَجْرِ وَأَمَرَ أَصْحَابَه 
قَصَل بم | سبح نم قَالَ: مَنْ ني شَيكاً من الصَّلاة فلمِصَلَّها ذا ذَكَرَهَاء إن الله 
عَزّ وَجَلّ يَقُولُ: (وَأَقِمِ الصَلَاة لتكرى)”. قال رُرَارة: مَحَمَلْتُ الحدِيتٌ إلى 
لحَكم وأَصْحَابهء فقَال: تَقَضْتَ حَدِيئِكَ الأول َقَدِمْت على أبي جَعْمَرِ ده 


© 
5 


)١(‏ ني المصدر: (عتيبة). 
(0) أي يحرسنا. 
(©) في المصدر: (فتحولوا). 


(5) سورة طه: .١5‏ 
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وده 


َأَخْبَرتُُ با قَالَ القَومُ فَقَالَ: يا زُرَارَةُ ألا أَخيَرْتهم أنه قَذ قَاتَ الوَقْتَانِ جمِيعاء وَأن 


ذَلِكَ كَانَ قضَاءً مِنْ رَسُولٍ الله مالو" 
قال المجلسى ثنتنك في (البحار) بعد ذكر هذا الخبر: بيان عرّس بالتّشديدء أي 


نزل في آخر اللّيل: «قال الشسّهيد جل في هذا الخبر فوائد: 

منها: استتحباب أن يكون للقوم حافظٌ إذا نامواء صيانةً لمم عن هجوم ما 
حاف منة. 

وفنها: أن اله تعال أنامَ نبيّه لِتَعلمَ أَمُتَه ولقاذ 220 عضي الام بذلك, وَل 
أقِف لرادٌ لهذا الخبر» لتوهم القدح في العصمّة. 

وفنها آذ انعد يني أذ سان بالكاو يوا مانا يعي ها عب نما عن 
خير أو غيروء ولهذا تحوّلَ النبي بَكةْ إلى مكانٍ آخر. 

ومنها استحبابٌ الأذان للفائتة كما يُستحبٌ للحاضرة» وقد روى العامّة عن 
أبي قتادة وجماعة من الصحابة في هذه الصّورة أن النبي 77 أمر بلالا فأَذْنَ 
فصل ركعتي الفجر وأمره فأقام فصل صلاة الفجر. 

ومنها استحبابٌ قضاء السئن. 

ومنها جواز فعلها لمن عليه قضاءٌ وإن كان قد منع منه أكثر المتأخرين. 

ومنها شرعيّة الجماعة في القضاءٍ كالأداء. 


.)٠١1//1١1/( بحار الأنوار:‎ )١( 


المبحث الثاني: في السنّة 


ومنها وجوب قضاء الفائتة كفعله ووجوب التأسّي به وقولّه (فلِيصَلّها). 
ومنها أن وقتّ قضائها ذكرها. 
ومفها أن11 اكنالابة ذللقه. 
ومنها الإشارَةٌ إلى المواسعة في القضاء لقول[الإمام] الباقره:: «ألا أخيرتهُم 
نَهُ قَدْ فَات الو قتان».» 
ثمّ قال المجلسي ثنتك بعد نقلِهِ كلامَهُثنتك: «تّتميم: إِعلَمْ أَنَّهُ ُستفاد من الخبر 
أمورٌ أترء وَهي استحبابٌ التّعريسء واستحبابُ كون المؤدّن غير الإمام؛ 
واستحبابٌ تَقدِيم الأذانٍ على الثافِلة» والمنعٌ من التافلة بعد دخول وقت 
الفريضة» ولزوم الجمع بين الأخبار ورفع اتناف عنهاء وحسن قبولٍ العذر تمن 
له عذرٌ مرضييٌ» وجوازٌ إظهار الأحكام عند المخَالفين مع عدم التقيّة.»"" 
انتهى المقصود من كلامه ثنتك 
أقول: والدّلالة في الخبر على وجوب الجتمع بين الأخبار واضحةٌ لأَنَهُ ديه 
وجّه الملامة على زُرارة لقوله (آلا أخبرتهم) الخ.. وكان” التنافي بين الرّوايَّين 
واضحاً فتدير. 


.)55-١76 /85( بحار الأنوار:‎ )١( 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 


فصل: بحت" التّسامّح في أدلّة السّن والكراهة 

وما وقع التزاع فيه بين المجتهدين والأخباريين» وشنع به الأخباريُون على 
المجتهدين: التّسامح في أدلّة السّن والكراهةء وزعم الأخباريُون" أن 
المجتهدين يتسامحون فيها ويجوّزون الحُكم فيهها بالخبر الضّعيفء وأن 
الأخباريّين لا تُجوّزون ذلك بل يقولون أنََا حكان شرعيّان كالأحكاه” 
الشرعيّة. فلابدٌ فيهما من دليل صحيح وحديث صريح. ولا يكتفون فيه بالخبر 
المفيقهة 

والذي نقولّهُ في هذا المقام: أنَّ جميمَ الأحكام عن المجتهدينٌ توقيفيّةٌ ولا يجورٌ 
القول بها إل با ثبْتَ وصمٌّ وروده من الشَّارع سواءٌ في ذلك الاستحبابٌ 
والكراهةٌ وغيئهما من الوجوب والحُرمةِء والّجتهدونَ إِنَّا اكتفوا في 
الاستحباب والكراهة بالخبر الصّعيفء لا من حيث أنه خبرٌ ضعيفه. بل لتواتر 


الأخبار وتضافر الآثار عن الأتمّة الأطهار عليهم سلام الك الجبّان أنه" «مَنْ 


(1) (بحث) ليستافق سنت 
(0) في ب-: (وزعموا). 
(*) في ب -: (كسائر الأحكام). 


62 ف حن-: (وأنه). 


المبحث الثاني: في السنة 


بَمَهُنَوابٌ عَلى عَمَلٍ فَحولهُ التهاسّ ذَلِكَ الثُوابٍ أوتيه وَإنْ يَكُنْ الحَدِيثِ على 
مَا يَلَعّهُ" . 

ففي الحقيقة لا يحكمُون فيهما إلا بالأخبار الصّحيحة الصريحة الدالّة على 
ذلك والمرشدة لما هنالك. 

ولا بأس بالإشارة إلى بعض”" هذه الأخبار في هذا المقام الواردة عن أهل 
الذّكر عليهم السلام. 

فونها ما رواه ابن بابويه في كتاب (ثواب الأعمال) بسنده عن صفوان 
عن [الإمام] أبي عبد الله هله قال: «مَن بَلَعَهُ عَيءٌ مِنَ الو اب على شَيءِ مِنَ الخير 
فَحَوِلَ به كَانَلَّهُ أجِرٌ ذَّلِكَ وَإِنْ كَانَ رَسو[ُ ل الله عقو 1 يقله».” 

وروي في عيون الأخبار بسنده عن حمدان بن سليمان قال: «سَأَلْتٌ أبَا الْحَسَنَ 
َل بن وتى الوا عن ول له عر وجل قن مره الله أن يَهْدِيَهُ يَْرَحْ 

صَدْرَهُ ِلْإِسْلَام»6 “قال: من يرد الله أنْ يهِديَهُ بإيَانِه في الذنيا إلى جَمَيِهِ ودار 


.)7507 بحار الأنوار: (؟7/‎ :.)17٠١ /”( إقبال الأعمال:‎ .)87 /١( الكاني: (؟/ /81)» وسائل الشيعة:‎ )١( 
(؟) (بعض) ليست في -ب-.‎ 
.)177( ثواب الأعمال:‎ )( 


(5) سورة الأنعام: 6 . 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين ١”‏ 


كَرَامَيِِ في الآخِرَةِ يَشْرَّحْ صَدْرَهُ للتَّْلِيم لله وَالثقَةِ بو والسَّكُونْ إلى ما وَعَدَهُ مِنْ 

وروى” في الوسائل عن محاسن اليّرقي بسنده عن هشام بن سالم عن [الإمام] 
بي عبد الله2 قال: «مَنْ بَلَعَهُ عَنِ لني عَءٌ مِنَّ الثوابٍ فَحَِلَهُ كَانَ أجْرٌ ذَلِكَ لَه 
وإِنْ كَانَ رَسُولٌ الله ل يَقَلهُ,." 

وعن أبيه عن أحمد بن النضر عن محمد بن مروانَ عن [الإمام] أبي عبد الله دي 
قال: «مَنْ بَلَمَهُ عَنِ النَِيَّ ل عَيءٌ ون الثواب فَمَعَلَ ذَلِكَ طَلَبَ قَولٍ لني بلق 
كَانَ لَه ذَلِكَ الثواب» وَإِنْ كَانَ التي لكل ليله" 

وني الوسائل عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن [الإمام] أبي عبد الله عن 
آبائه قال: «قَالَ َسُولُ الله جل مَنْ وَعَدَهُ لله على عَمَلٍ تَواباً َو مُنْجِرْه لَه وَمَنْ 


ددعو م1 دس ته 1 إلى 4 
أوعده على عَمَلٍ عِقَابَا فهو فيه بالخيار». 


.)١١١ عيون أخبار[الإمام] الرضاهكة: (؟/‎ )١( 
الحديث ليس فى حب-.‎ )( 

() في ب -: (وروى الحر). 

(4) وسائل الشيعة: .)6١/١(‏ 

.)6١ /١( وسائل الشيعة:‎ )6( 

.)81١ /١( وسائل الشيعة:‎ )1( 


(0) الحديث بتهامه لبن قْ مرو ار 


المبحث الثاني: في السنة 


وَروّى في الكافي بإسناده عن هشام بن سَالم عن [الإمام] أبي عبد الله هلا قال: 
مَنْ سَيِعَ امن لواب عَلى قَيء» فَصَبَعَه» كان لَه وَِنْ ل يَكْنْ على مَا بَلَعَهُ. ” 
وروى ابن طاووس ثتنث في كتاب الإقبال مثلّه." 

وفي الوسائل بسنده عن محمد بن مروان قال: سَمِعْتٌُ أبَا جَعْمَر 2 يَقَولُ: 

50 


مَنْ بَلَعْهُ ثُوابٌ مر الله عل عَمَلِء فَحَوِلٌ ل ذَلِكَ العَمَلِ التهاس ذَّلِكَ الثواب أوتيه 
وإن !يكن الحديثُ )بآ ةا 


4 


وني عدّة الذّاعي عنهم #9: «إن مَنْ بَلَمَهُ و قَىءٌ من الَير فَحَمِلَ بِهِ كَانَ لَهُ مِنَ 
الثّوابٍ ما بَلَمَهُ وَإِنْ 1 يَكُنْ الأمر كا تقل إليه..'” 


وروّى في كتاب الإقبال بسنده عن [الإمام] الصّادق للا قال: «مَنْ ) بلغْه تي ا 
مِنَ اير فَحَمِلَ به كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنَ يكن الأمر كا بَلَعَهُ.” 

قال المجلسيتتنث في البحار بعد نقل شرذمة من هذه الأخبار ما لفَظهُ: 

«ولورود هذه الأخبار ترى الأصحاب كثيراً ما يستدلُونَ بالأخبار الضّعيفة 


والمجهولة عن السَّنن والآداب وإثبات الكراهة والاستحباب. 


.)817 الكاني: (؟/‎ )١( 

(") إقبال الأعمال: ("/ .)117٠١‏ 
(") وسائل الشيعة: /١(‏ 87). 
() عدة الداعي: (ص9). 
(5) إقبال الأعمال: (/ 577 ). 


بغية الطالبين لصحة طريقة الجتهدين 


قال: وأورد عليه بوجوه: 

الأول إن الاستحباب أيضاً حكم شرع كالوجوب فلا وه للفرق بينهما 
والاكتفاءٌ فيه بالخبر الضَّعيف”". 

والجواب: إِنَّ الحكم بالاستحباب فيها ضَعُفَ مستندّه ليس في الحقيقة بذلك 
المستند الضعيفه بل بالأخبار الكثيرة التي بعضها صحيح. 

والثاني: إِنَّ" تلك الروايات لا تشمل العمل الوارد في خبر ضعيف من غير 
ذكر ثواب فيه. 

والجواب: إِنَّ الأمر بشىء من العبادات يستلزمٌ ترنّب الثُواب. على فعله. 
فالخيرُ يدل على ترتّب الْثّواب التزاماء وهذا يكفي في شمول تلك الأخبار له.” 

والثالث: إِنَّ الثُواب كما يكون للمستحبٌء كذلك يكونٌ للواجبء فَلِمَ 
خصّصوا الحكم بِالْمستحبٌ؟ 

والجواب: إن غرضهم بتلك الرّوايات لا يثبث إلا بترتّب الثُواب على فعل 
زوقاقدع تيزل عل نك التراب عيب لا الديعاق عل تركهه و إن عع ف 


)١(‏ في المصدر: (والاكتفاء فيه بالضعاف). 
)١(‏ (أن) ليست في المصدر. 
() في المصدر مع زيادة: (وفيه نظر). 


١ 6‏ المبحث الثاني: في السنة 


الخبر"» لقصوره عن إثبات ذلك الحكم. وتلك الدّوايات لا تدلّ عليه» فالحُكم 
الثابت لنا من هذا الخبر بانضمام تلك الرّوايات ليس إلا الممُكم الاستحبابي. 

والرابع: إن بين تللق الا وايات ايم العمل بقول الفاسق 
من قوله تعالى: (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَّا فَتَبَيَئُواة”: عموماً من وجه فلا 
ترجيعح لتخصيص الثاني بالأول» بل العكس 55 لقطعيّة سئده وتأييده 
بالأصلء إذ الأصلٌ عدم التُكليف وبراءة الذمّة منه. 

ويُمكِن أن تُجاب بأن الآية تدل على عدم العمل بقول الفاسق بدون التثبّت. 
والعمل به فيه| نحن فيه بعد ورود الرّوايات ليس عملا بلا تنيت تنبت فَلَمْ تتخصّص 
الآية بالأخبار» بل بسبب ورودها خرجت تلك الأخبار الضعيفة عن عنوان 
الحكم المثبّت في الآية الكريمة.»"» انتهى كلامه قدس سره. 

ثم ظاهرٌ هذه الأخبار أن المراد بالسّماع في الأخبار المذكورة مطلق البلوغ إليه. 
سواء كان على سبيل الرٌّواية أو الفتوى أو المذاكرة أو الرّؤية في شىء من كتب 
الحديث. ويؤيّد التعميم قوله دك في آخر الخبر المتقدّم: «وَِنْ ليَكُنْ على مَا بَلَعْهُ 
وني الخبر الآخر «مَنْ بَلَعُ”. وكذلك قوله «'#: «على شَِيِء» يريد به ما هو أعمٌ 
)١(‏ في المصدر: (في الخبر بذلك). 
)١(‏ سورة الحجرات: ". 


(*) بحار الأنوار: (؟7657/5-/7617). 


(4) في حب-: (بلغة شيء). 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين ١5‏ 


من فعل شيء أو تركه؛ وقوله: «فصنعه» أي أقرّ بذلك الشىء سواء كان فعلاً أو 
تركاء وقوله: «كان له أجرة» يمكن عود ا فيه إلى (من) وإلى (شيء). 
وقوله: «وإن ل يكن عَلى ما بَلَعْهُ يحتمل أن يكون اسم (يكن) ضمير الشأن وأن 
يكون عائداً إلى (الشيء)» أو (الثواب)» أو (المسموع). 

فل وغ يدل عل التسافمع فى أدلة لشن برالكزاعة أن الكل لوج ليسهدة 
في امتثال ما يحتمل أنه أمرٌ سيّده واجتناب ما يحتمل أنّه تَهِيْهُ فعل فعلاً حسناً 
ومدحه العقلاء على ذلك. 

وما يدل على التّسامح فيها أيضاً عموم ما دلّ على الأخذ بالاحتياط فَإنّه لا 
رَيبَ في حصول الاحتياط بذلك؛ وما يُقال أن الاحتياط إِنَّا يتم عند احتمال 
الضّرر كالوجوب والحٌُرمة» بخلاف الاستحباب والكراهة» فمدفوعٌ بأنّه كى) 
يكون عند احتمال القَّرر يكون عند جلب التفع. وأيضاً الكراهة لا تخلو من 
ضرر كا بِيّنّ في بعض الأخبار ما يترتب على المكروه من الضّرر. 

وما يُقال أن" الاحتياط إِنَّا هو في ترك العمل بخبر الفاسق لورود النهي من 
الشارع عنهء فمدفوعٌ بأن العمل بخبر الفاسق فيا نحن فيه ليس عملاً بلا تثيّتِ 
بل هو بتثبّت كما عرفت. 

وتقصّى بعضهم عن إشكال التسامح فيه بوجه آخرء وهو: 


)١(‏ في ب-: (من أن). 


١ /‏ الملمبحث الثاني: في السنة 


إن الحكم الشرعيّ تارةً يكون بعنوان الجزم فيتوقّف على الدَّليل القطعئّ» 
وتارةً يكون بعنوان الظنٌّ فيتوقف على الدليل الظنّي بشرط كونه من المجتهد. 
ؤثارة كرون سيان لاحن نافدر نه عل الأمار انرا لقوداة لناللك كار 
القع يندا وتنا وؤلالة و كالشهر ةوقو النقيه الواسنه هذ لفاك لا 
مانع منه للمُجتهد وغيره بمجرّد القول ما لم يكن كذباً عمداء وأمّا العمل فلا 
مانع منه قطعاً إذا كان احتياطاء بل لا شك في حُسنه عقلاًء بل عموم أخبار 
الاحتياط دان عليه وكذا 0 على التجنب من الشيهانف: اي ولخضا: 

وتقصّى بعضهم بطريق آخر وقال: معنى قولهم يجوز العمل بالحديث 
الضعيف في فضائل الأعمال دون مسائل الحلال والحرام, أَنّه إذا ورد حديثٌ 
صحيح أو حسن في استحباب عمل وورد حديث ضعيف في أنّ ثوابه كذا وكذا 
جاز العمل بذلك الخبر الضعيفء والحكم بترئّبٍ ذلك الثواب على ذلك الفعل؛ 
وليس هذا الحكم أحد الأحكام الخمسة التي لا تثْبْتَ بالأحاديث الضعيفة. 

وتقصى بعضهم عنه بأنّ معنى التّسامح في أدلة السنن والكراهة أنَّ الخبر 
الضعيف لا يجعلونه دليلا عليها بل مُؤْيّداً ومقوياً لما ورد فيهما من الأخبار 
المعتمدة» والمعنى: أنه إذا دل على استحباب عمل حديثان» صحيح وضعيف 
مثلاً جاز للمُكلّف حال العمل به مُلاحظة حال الصّعيف فيكون عاملاً به في 
الجُملة» لا أن الخبر الضعيف يستعمل في إثباتهها. 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجنهدين 


ولا يخفى عليك بُعدٌ هذين التوجّهّين وسخافتهما. 

ويرد على الأخباريّين َنم قائلون بأن الأخبار كلّها صحيحة بل قطعيّة» ولا 
ضعيف عندهم ف الأخبار. فلا يمكنهم إنكار ذلك» فيكون الاستدلال 
بالأخار الضعفة عل الانتحات: والكراهة استدلالا بالأشان الصحصيحة 


دك 


القطعيّة على زعمهم. فيكون النزاع لفظياً. 


١‏ الملبحث الثاني: في الستّة 


فصل: في تقسيم الخبر" إلى الأقسام الأربعة 

وما طال التّشاجر والتزاع فيه بين المجتهدين والأخباريين تقسيم الأخبار إلى 
الأقسام الأربعة المشهورة: 

الصّحيح: وهو الذي انّصل سنده إلى المعصو م982 برواةٍ ثُقاة عدول إماميّين. 

والحسن: وهو ما انّصل سنده إلى المعصوم هل برواة إماميّين ممدوحين ولكن 
م ينصٌ أحد على توثيقهم. 

والموثق: وهوما انَصل سنده إلى المعصو م92 برواية ثقاة غير إماميّين". 

والضّعيف: وهو الذي لم تجتوع فيه الشّروط السّابقة. 

والأخباريُون لم يرضوا هذا" التقسيم, وادَّعوا أن حادثٌ”» بناءً على زعمهم 
أن الأخبار كلَّها صحيحة قطعيّة» فحينيذٍ لا فائدة في هذا العسيم: 

وأنتَ بعدما ثُبّتَ لديك وعرض عليك ما قدّمنا بيانه وشيّدنا أركانه من كون 


الأخبار ليست كلها صحيحة قطعيّة» وأقمنا لك الأدلّة القطعيّة العقليّ 


(1) في حب-: (تقسيم الأخبار). 

(1) سواء كان شيعياً كالواقفية والفطحية أم سنياً. 
فو فق عببت: (مبذا). 

(5) في ب-: (باطل). 


بغية الطالبين لصحة طريقة ال مجنتهدين ١‏ 


والبراهين” التّهليّ ادال على ذلكء و اّرشْدة إلى ما" هنالك؛ لا أظنّك تحتاج 
إلى دليل على إبطال قَوَهم في هذا القام» وما يتوجّه عليهم من النتقض والإبرام. 
نه لَا كانت الأعياذ علي غير قطعية وكان الرّواة فيها محتلفين, فبعضهم إماميٌ 
وبعضهم غير إمامي» وبعضهم ثقةٌ عدل وبعضهم ليس كذلكء. وجب ولزم 
تقسيمّها إلى ما ترىء لأنا مأمورون بالأخذ بخير الثقة» وردٌ خير الفاسق 
والمخالف إذا لم يكن ثقة» وبالجملة فهذا التقسيم غير مستقيم على مذهبهم من 
أن الأخبار قطعيّة» وأمَا على طريقتنا التي هي مشاهدة بالوجدان ومعيّنة بالعيان 
وقام عليها البرهان من الأدلّة القطعيّة العقليّة والبراهين النقليّة» فهو أمرٌ لابد 
منه ولا مفرّ عنهُ وقد ذكر الشيخ البهائي ثنتث في (مشرق الشّمسين) ما حاصله: 

«إنَّ امتعارف بين القدماء إطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد بم| يقتضي 
اعتمادهم عليه» أو اقترن بم| يوجب الوثوق به والرّكون إليه» ما لوجوده في كثير 
من الأصول الأربعائة» أو لوجوده في أصل أو أصلين منها فصاعداً بطرق 
مختلفة وأسانيدٌ معتبرة» أو لوجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الذين 
أجمعوا على تصحيح ما يصِمٌّ عنهمء أو على العمل بروايتهم؛ أو لاندراجه في 


قَ 


أحد الكتب التى عرضت على أحد الآئمّة فأثنوا على مَولقيياة أو لأنّه أخذ 


.- (البراهين) ليست في ب‎ )١( 
.)0( في سب-:‎ )( 


آنا الملبحث الثاني: في السنة 


من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها سواءٌ كان 
مؤلُّوها من الفرقة الناجية أم لا»." 

وعلى هذا الاصطلاح جرى الكلينيثنتتث في الكافي فوصف ما أورده فيه 
بالصحة. مع أنْ كثيراً من أحاديثه بمَعرّلِ عن الصحيح باصطلاح المتأخرين. 

ثم قال: 

«والذي بعث اللمتأخرين على العدول عن اصطلاح القدماء ووضع 
الاصطلاح الجديد وهو تقسيمُ الحديث المعتبر إلى الصّحِيح والحسن والمودّق هو 
انهلا الف اذه ينه وين ادن تالف وال لكان إل الدرادن مين كنب 
الأميوك: العتمدة لتسلط سكام الكون والقلول: اقرف من إطهارها 
وانتساخهاء وانضمٌ إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم من كتب الأصول في 
الأصول المشهورة في هذا الزمان فالتبست الأحاديث المأخوذة من الأصول 
المعتمدة بالمأخوذة من غير المعتمدة» واشتبهت المتكرّرة في الأصول بغير المتكرّرة 
وخفي عليهم كثيرٌ من تلك الأمور التي كانت سبب وثوق القدماء ولم يُمكنهم 
الجري على أثرهم في تهييز ما يعتمد عليه عنًا لا يركن إليه فاحتاجوا إلى قانون 


)١(‏ ينظر: مشرق الشمسين: (ص759). 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 


تتميّر به الأحاديث اعتبرة عن غيرهاء والموثوق بها عا سواها فوضعوا ذلك 
الاصطلاح لذلك»”". انتهى كلدي لضا 

وقال صاحب الحدائقثنتث في مقدّمتها بعد أن ذكر كلام البهائي ثثترك : 

«ولنا على بطلان هذا الاصطلاح وصحًّة الأخبار وجوة: 

(الأول) ما قد عرفت في المقدّمة الأولى أنَّ منشأ الاختلاف في أخبارنا إِنَّ) هو 
التقيّة من ذوي الخلاف لا دس الأخبار المكذوبة ى) توهّموه. ففيه أنه لا ضرورة 
تُلجئ إلى اصطلاحهم لأنْهم قد أمرونا بعرض ما شك فيه من الأخبار على 
الكتاب والسئّة فيُوْحَذْ بم| وافقه| ويُطرح ما خالفهاء فالواجبٌ في تمييز الخبر 
الصّادق من الكاذب مراعاة ذلكء وفيه غنية عا تكلّفواء ولا ريب أن اتّباع 
الأئمة2 أولى من اتباعهم. 

(الثاني) إِنْ التّوثيق والجرح الذي بنوا عليه تنويع الأخبار إِنَّا أخذوه من كلام 
القدماء» وكذلك الأخبار التي زُويت في حال الرّواة من المدح والذمٌ إن 
أخذوها عنهم©#. فإذا اعتمدوا عليهم في مثل ذلك فكيف لا يعتمدون عليهم 
في تصحيح ما صخّحوه من الأخبار واعتمدوه وضمَّنوا صحّته ىا صرّح به 
جُملةٌ منهمء ى) لا يخفى على من لاحظ ديباجتي الكافي والفقيه وكلام الشَّيِخَ في 


.)1١ 55 مشرق الشكنسيين: (ضن‎ )١( 


المبحث الثاني: في السنة 


العُدّة وكتابي الأخبار» فإن كانوا ثُقاةَ عدولاً في الأخبار با أخبروا به ففي 
0 واد 1 و 

إلى أن قال: 

)0 (الغثالث): تصريح جملةٍ من العلماء الأعلام واساطينة الإسلام ومن جم 
أصحاب هذا الاصطلاح أيضاً بصحّة هذه الأخبار وثبوتها عن الآئمّة 
الأبرار» لكنا نقتصر على ما ذكره أرباب هذا الاصطلاح في المقام, فإنّه أقوى 
حجَّةَ في مقام النقض والإبرام. 

فمن ذلك ما صرّح به الشهيد في الذكرى والشهيد الثاني في شرح 
الدراية...»» وساق كلامَه). 

« (الرابع) أنه لو تمّ ما ذكروه وصمٌ ما قرّروه للزم فساد الشريعة وإبطال 
الدّين» لأنّه متى اقتصر في العمل على هذا القسم الصحيح أو مع الحسن خاصّة 
أو بإضافة الموثّق أيضاً ورمي القسم الضعيف باصطلاحهم من ابن والحال أنَّ 
جل الأخبار من هذا القسم ى| لايخفى على من طالع كتاب الكافي أصولاً 
وفروعا وكذا غيره من سائر كتب الأخبار وسائر الكتب الخالية من الأسانيد. 
زم ما ذكرناه وتوجّه ما طعن به علينا العامة من أن جل أحاديث شريعتنا 


ا سن اانه 
مكذوبة مزورة». 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجنتهد ين : ١‏ 


ثم قال: 
«ولله در المحقق حل في المعتبر حيث قال: أفرط الحشويّة في العمل بخبر 
الواحدل». 


نّم ذكر عبارة المحقق, إلى أن قال: 

«الخامس: إِنَّ ما اعتمدوه من ذلك الاصطلاح غير منضبط القواعد والبّنيان 
ولا مشيّد الجوانب والأركان (أما أولاً) فلأن اعتادهّم في التّمييز بين أسماء 
الرواة المشتركة على الأوصاف والألقاب والتسب والرّاوي والمروي عنه 
ونحوهاء ولم لا يجوز الاشتراك في هذه الأشياء؟ لأنَّ الرّواة عنهم©# ليسوا 
غصضووين ل عوه لعتوض ولا ن وله واعدة وقد فقن القية ل إوشاذة أن 
الذين رووا عن[الإمام] الصادق#2 خاصّة من الثقاة على اختلافهم في الآراء 
والمقالات كانوا أربعة آلاف رجلء ونحوه ذكره ابن شهر آشوب في (معالم 
العلماء»» والطبرسي في (أعلام الورى)» والجميع قد وصفوا هؤلاء الأربعة 
آلاف بالتوثيق وهو مؤيِّدٌ لما ادّعيناه فإذا كان هؤلاء الرّواة عن [الإمام] 
الصَّادقَدةٍ خاصة فا ظنك بالرُواة عن [الإمام] الباقره* إلى [الإمام] 
العسكري22!؟ فأين تأثير القرائن في هذه الأعداد؟ وأين الوصول” إلى 


تشخيص المطلوب فيها والمراد؟ (وأما ثانياً) فلن مبنى تصحيح الحديث عندهم 


(1١)(الوضول)‏ ليست في سب-. 


المبحث الثاني: في السنة 


على نقل توثيق رجاله من أحد كتب المتقدّمينء كالكَتَّى والنجاشيء والشيخ. 
والعلامة» وغيرهم نظراً إلى أن نقلهُم ذلك شهادة منهّم بالتوثيق... 

وأنت خبيرٌ بها بين مصنّفي تلك الكتب فترى رواة الأخبار من المدّة المتطاولة 
فكيف اطَّلعوا على أحوالهم الموجب للشّهادة بالعدالة أو الفسق؟ فإِنَّ الاطلاع 
على ذلك بنقل ناقل أو شُهرَةٍ أو قرينة حال لا يُسمّى شهادة؛ هب أن ذلك 
شهادة» لكن لابدّ في العمل بالشهادة من السَّماعء [هب أنا]” سلّمنا الاكتفاء به 
فا الفرق بين هذا النقل في هذه الكتب ونقل أولئك الأجلاء صحَّة كتبهم وأنَّا 
مأخوذة عن الصادقين0» فكيف يعتمد عليهم في أحدهما دون الآخر (وأمً 
ثالغاً) فلمُخالفتهم اصطلاحهم الذي قرّروه فإئّهم حكموا بصحّة أحاديتٌ 
هيباصطلاحهم ضعيفةٌ كمراسيل ابن أبي عمير» وصفوان بن يحيى» وغيرهماء 
ومثل الأخبار التي رواها مشايخ الإجازة» زعاً منهم أئّْهم مستغئون عن 
التوثيق» (وأمّا رابعا) فلاضطراب كلامهم في الجرح والتعديل على وجه لا يقبل 
الجمع والتأويل» فترى الواحد منهم يخالف نفسه فضلاً عن غيره. فهذا يقدّم 
الجرح على التعديل» وهذا يقول لا يقدّم إلأأمع عدم إمكان الجمع» وهذا يقدّء 
النجاشي على الشّيخْ» وهذا ينازعه ويطالب بالدليل... 


)١(‏ كذافي المصدرء وضعتها في المتن بين مقعوفتين ليستقيم الكلام. 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين )ا 


(السادس) إِنَّ أصحاب هذا الاصطلاح قد انوا على أن مورد هذا التقسيم 
إلى الأقسام الأربعة إِنَّ) هو خبر الواحد الخالي عن القرائن وقد عرفت من كلام 
أولئنك الأعلام أنَّ أخبار كتبنا المشهورة محفوفةٌ بالقرائن الدالّة على صكّتهاء 
وحيائذٍ يظهر عدم وجود مورد التقسيم المذكور في أخبار هذه الكتب» وقد ذكر 
صاحب الُْنتقى أن أكثر أنواع الحديث المذكورة في دراية الحديث مأخوذةٌ من 
العامّة بعد وقوع معانيها في كتبهم وأَئَّا لا وجود لأكثرها في أحاديثناء وأنت إذا 
تأمَلْتَ بعين الحقّ واليقين وجدت التقسيم المذكور من هذا القبيل»"» هذا 
خلاصة ما ذكره في المقدمة. 


.)١ 5-1١6 /١( ينظر: الحدائق الناضرة:‎ )١( 


١ 017/‏ ظ المبحث الثاني؛ في السنّة 
مُناقشةً مع صاحب الحدائق تتش 

ونحن نقول: 

لناعلى صحّة هذا الاصطلاح وبطلان كلامه ثتنك وجوه: 

الأول4 إن إما أن بريه السك اها الخدين تيو باط بالصوورةة إِذْ جميع 
الأغان الست فسييعة الع الكدوته بو إن أن يريد بالصحّة معناها القديم 
وهو باطل أيضاًء لأنَ أهل هذه الكُتب لم يحكموا بصحَّة جميع ما فيهاء بل 
وصثر ا يعقبها بالخحت» وأرضا لو كانت كلما مسعة لاءرة كل هه 
المحمدين الثلاث أخبارٌ الآخر بل كان يجب عليه القبول» وأيضاً فيها ما هو 
الف للضرورة والعقل كأخبار الْجَبْر والتفويضء والعددء والسَّهوه ونسبة 
المعاصي الكبائر” إلى الأنبياء#» وغير ذلك مما أجمعت الإماميّة وقامت الضَّرورة 
عل علامز]ن الأ ري بالتسيم بسع الاطلس خا رظهر من سباق كلانه 
فقد كشفنا لك ما فيه وبيّنا' ضعف باطنه وخافيه» وما استدلّوا به على ذلك فهو 
أوهنن من بيت العنكبوت, وإنّه لأوهن البيوت» وقد قديمنا إلى استدلالهم 
وجعلناه هباءً منثورا. 
)١(‏ العنوان ليس في ب-. 
(1) (الكبائر) ليست في -ب-. 


بغية الطالبين لصحة طريقة الجتهدين 


الثاني: إنَّ ما اذّعاه من كون هذا الاصطلاح جديداً غيدُ ضائر إذ لا مُشاحّة في 
الاصطلاح إذا كان حمَّاً وتغيير العُرف غيدُ عزيز أيضاً. 

الثالث: وجودٌ المقتضى لوضع هذا الاصطلاح بل المأقتضيات كا ذكره 
البهائي ثنتنث وغيرُهء ورفع المانع ىا تقدّم. 

الرابع: إِنَا مأمورون بالتراجيح المنصوصة ولا يمكن معرفتها إلا بهذا 
الاصطلاح لَا وَرَدَ من ترجيح الأعدل. والأوثق» والأفقه. والأورع. 
والأصدق, وغير ذلك مما لا يفي تبيانه إلا هذا الاصطلاح. 

الخامس: إِنَّ هذا الاصطلاح لا يُخالف اصطلاح المتقدّمِين وإِنْ خالفة في 
ايا عير ل ين وك و منضيية شل ار راحة وجر درت 
العمل بخبر الصحيح إلآ إذا قامت القرائن على خلافه. ووجوب ترك العمل 
بخبر الضُعيف وعدم حجيّته إلا إذا قامت القرائن على خلافه» ى) لا يخفى على 
من تتبّع كتب أصحاب الأخبار وجاس خلال تلك الدّيار» وهذا واضح”". 

السادس: إِنَّ ما ذكرهثث من أنَّ منشأ الاختلاف في الأخبار هو التقيّة لا 
دسٌ الأخبار حتى يحتاج إلى هذا الاصطلاحء مالف للوجدان والأخبار الواردة 


عن الأئمّة الأطهار عليهم صلوات الملك الجبّار» من أنه كثيرٌ ما وقع" الكذب 


)١(‏ (وهذا واضح) ليست في حب-. 


١6‏ المبحث الثاني: في السنة 


والافتراء في أخبارهم» ومن أن سبب الاختلاف هو دس الأخبار ىا قدَّمنا لك 
بنانةة بواشتدقا :كانه ).وذ كرنا شط واه فد تلك الأغبار الراقييعة لقان 
السّاطعة الأنوار» الدالّة على ذلك» واخْرشْدة لما هنالك» فراجع ترّ العجب 
العجاب. 

السابع: إِنّ ظاهر كلامهثتتث». بل صِريِحَه أنَّ الحامل لأهل هذا الاصطلاح 
على وضعه. إِنَّا هو دس الأخبار فقط لا شيء آخرء وهذا باطلٌ لأنَّ الحامل على 
وضعه أمورٌ كثيرة تقدّم تُبذةٌ منها في كلام البهائي خل.. كضبط أنواع الحديث. 
ومعرفة الرّاجح من الأخبار من المرجوح حتّى يرجع إلى الأعدل» والأفقه. 
والأورع. 

الثامن: إن قوله لا ضرورة تُلجيٌ إلى اصطلاحهم مع ما ورد من الأمر 
بالعرض على كتاب الله وهو كاف في تمييز الخبر الصادق من الكاذب. كلام 
شعري» فإن الأخبار كما وردت بالأمر بالعرض على الكتاب وردت أيضاً 
بالأمر” بالترجيح بالأعدل, والأوثق والأفقه. والأصدقء وغير ذلك تما لا 
يقوّم بيانه إلا هذا الاصطلاح, مع أنَّ كثيراً من الأخبار الواردة بالأمر بالعرض 


.ا وه 5 
صريحة في أن بعض الاخبارٍ غيرٌ صحيح. 


(1)15(بالأم) لدت قح 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 


التاسع: إن قولهئتتثك أصحاب هذا الاصطلاح أخذوا الجرح والتعديل من 
كلام القدماء فلم لم يأخذوا صحّة الأخبار منهم ى) صرّحوا به فيه؟ بعدما قدّمنا 
بيانه وشيّدنا أركانه إِنّ ما يظهر من كلام القدماء من صحَة جميع ما رووه غير 
باق على إطلاقه كما عرفت لأئّهم كثيراً ما يذكرون الأخبار ويجرحون رواتها 
ويصرّحون بضعفهاء وكثيراً ما يذكرون أخباراً نقطع بأئّْهم غير عاملين بها 


7 أ 
وا ع نا 


كأخبار الجبر والتفويض ومعاصي الأنبياء#» والظاهر بل المتِيقن أن مُرادَهم 
بالصَّحيح والقطع" كونها قطعيّة العمل لا قطعيّة السّند والدّلالة ى) يدّعيه 
الأخباريُون» وببذا يُعرف الجواب أيضاً عنّا ذكره ثالثاً من كلام الشَّهِيدجله, 
وأيضاً رأينا القدماء مع تصريح كل منهم بصحّة ما رواه لم يعتمد على الآخر. بل 
شرع ببذل الجّهد لنفسه وكثيراً ما بيرُدُ رواية المتقدّم مع شهادته بالصحّة. فاقتدينا 
بم في ذلك 

العاشر: إِنَّ قولة: «لو تمّ ما ذكروه لزم فساد الشريعة وإبطال الدين لأنَّ جُلّ 
الأخبار ضعيفٌ» كلام شعريٌء إذ لا يلزم فسادٌ الشّريعة والدّين إذا عمل بالخبر 
الضّعيف الموافق للشهرة أو الإجماع» أو لعمل الأصحاب. أو الذي قامت 
القرائنٌ على صحَّة مضمونه. أو الموافق للكتاب, أو الموافق لأصل الإباحة أو 


لأصل البراءة» أو المخالف للعامّة» إلى غير ذلك من الأمور المقررّة والمرجّحات 


(1) في -ب-: (والقطعي). 


1 ةا 


ا معتبرة» وإنَّا يلزمُ فساد الشريعة وبطلان” الدّين مما ذهب إليه الأخباريُون من 
أن جميع الأخبار المودّعة في الأصول الأربعة” بل الأربعاثة”" صحيحةٌ قطعيَةٌ 
عن العدل ما وان كانت غالفة الفرووة الدية و لهت جز الأدلة العقلة 
القطعية» ى| قالوا بالسَّهو على النبيَّجة والعدد المخالف للوجدان”» وغير 
ذلك من المذاهب الشْاذَّة النادرة» ويلزم من ادّعائهم ذلك مخالفة الله سبحانه 
رعالينرعاة النبِيّ ملك والأئمّةي. وغالفة الضَّرورة وإجماع الإماميّة 


ومخالفة العقل الصريح الذي هو حجّةٌ من حُجج الله. 


)١(‏ في-ب-: (إبطال). 

() الكافي» وتهذيب الأحكام. والاستبصار» ومن لا يحضره الفقيه. 

(”) الأصول الأربعماثة: هي عبارة عن أربعمائة كتاب لأربعائة مؤلّف من المُحدَّئِين القدماء من رواة عصر 
الأئمة الإثني عشرهتة. خاصة في عصر الإمامين الصادق والكاظم هلا وعلى مرّ العصور تقلت 
الأحاديث من تلك الكتب وأصبحت الأساس لؤلّفي الجوامع والكتب المتأخرة التي بُنيت على 
التصنيف العلمي للأحاديث خاصة الكتب الأربعة (الكافي والتهذيب والاستبصار والفقيه) ولذلك 
قلت الرغبة في استنساخ أعيانهاء فأصاب تلك الأصول التلف وضاعت النسخ القديمة تدريجياًء وفي 
وقتنا الحاضر لا توجد من هذه الأصول سوى عدد قليل منها. 

(4) (والعدد المخالف للوجدان) ليست في ب-. 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 


أمّا الأوّل فلقوله تعالى: (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَنُوا)"» وهم يأخذون 

بالخبر وإن كان ضعيفاً و"'راويه فاسقاء لكونه موجوداً في تلك الكتب. 
ما الثانن فلأمره مضخ بالأخذ بأخبار الثقاة وترك غبرهاء ولأمرهم بخ 

بالأخذ با وافق الكتاب وترك ما خالفه» ولأمرهم بالأخذ بالمجمع عليه وترك 
الشاذً النادر» ولأمرهم 2« بالأخذ با تطمئنٌ به النفس وردٌ ما عداهٌ إلى غير 
ذلك. 

وأمّا الثالتُ والرابع فلأنَّ في هذه الكتب أخباراً تخالفةً لضرورة دين الإماميّة 
ولصريح العقلء كالأخبار المشتملة على" معاصي الأنبياء © ونسبة القبائح 
إليهم» وهي اك هن أن تحصى. وأخبار الجبر والتفويضء وأخبار التجسيم., إلى 
غير“ ذلك من الأمور التي لا تخفى على المتتبّع. 

الحادي عشر: إن ما ذكره من عدم انضباط هذا الاصطلاح لاعتّادهم عل 
الأوصاف والألقاب والطبقة ويجوز الاشتراك في هذه الأشياء لكثرة الرَّواة 


فجوابه: إِنَّ أهل هذا الاصطلاح على طريقتهم الأمرٌ سهلٌ» فإِنَ الأصل عدم 


)١(‏ سورة الحجرات: ا" 
(؟) (ضعيفاً و) ليست في حب-. 
(") في -ب-: (على نسبة ال). 


(:) في حب-: (وغير). 


المبحث الثاني: في السنة 


الاشتراك عندهم, والظن كافٍ في المقام على قواعدهم, وإِنَّا يصعب الأمر 
حينئذٍ على الأخباريّين القائلين بِأمّْها تفيد القطع واليقين مع هذه الموانع المذكورة. 

الثاني عشر: إن قوله يعتمدون في التصحيح على عُلماء الرّجال لأنّه شهادة. 
ويبعد اطّلاع عُلماء الرّجال على أحوال الرّواة مع تطاول الْدَّة الموجب كونه غير 
شهادة» إذ الشهادة مأخودٌ فيها السّماع سلّمنا فا الفرق بين نقل علماء الرّجال 
ونقل مصتفي تلك الكتب صِحّة أخبارهم. فيه: 

أولاً إن نمنع بعد اطّلاع علماء الرجال على أحوال الرّواة ومع التنزّل فهو 
مكر لسر كانه بمُمتنع» وإخبار الثقة بأمر تمكنٌ يجب قبوله. 

وان آل ادعاءه أَنَّا شهادة ويعتير فيها السَّمَاعَ غير سديد. فإنَّ الظّاهر أنَّ 
ذلك ليس بشهادة. واناهو تعر كاهو تار أكثر الخاصّة والعامّة”. 

وثالثاً إن الاعتماد على علماء الرجال في التوثيق والجرح وعدم الاعتماد على 
أصحاب الكُتب في ادّعائهم صحَّتهاء تقدَّمَ الجواب عنه من أنَّ ادّعاءهم ذلك 


ليس باقياً” على ظاهره ى)| تقدّمء وهنا ادّعاءهم ذلك أمر اجتهادى وذاك 


() ني ب-: (وليس). 
(0) في حب-: (وسيأتي تحقيق ذلك في بحث الاجتهاد إن شاء الله). 


(*) في الأصل (باقٍ) وهو من سبق القلم. 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 


إخبارٌ ولو كان ادٌّعاؤٌّهم ذلك إخباراً واجب القبولء لما ردَّ بعضهم أخبارَ 

الثالث عشر: إِنَّ ما ادّعاه من منافاة اصطلاجهم حكمَهُم بصحَةٍ أحاديتٌ 
ضعيفةٍ بهذا الاصطلاح كمراسيل ابن أبي عمير الخ غيرٌ سديد إذ اطلاق اللفظ 
على أحدٍ معنيَّينِ وإن كان مجازاً غيدٌ عزيزء وهذا لا يقتضي تضعضّع الأركان. 
ولا اضطراب المذهب ك| لا يخفى. 

الرّابع عشر: إِنّ ما اذّعاه من اضطراب كلامهم في الجترح والتّعديل لا يقتضي 
يُطلان هذا الاصطلاحء فإِنَّ الاختلاف في المسألة لا يُبطلهاء والاختلافٌ في 
الأصول والفروع غيرُ عزيز مع أَنَّهُ لم يقتتض بُطلانه). 

الخامس عشر: “من أنَّ مورد هذا التقسيم المخيرُ الواحد اللخالي عن القرائن» 
وأخبارٌ الكُتب محفوفةٌ بالقرائن الدالّة على صحّتهاء فقد" تقدّم الجوابُ عنه 
مرارً”» وهذه هي دعوى صاحب (الفوائد المدنية) فارجع إلى الجواب عنها. 

السادس عشر: إِنَّ ما ادّعاه من كون هذا الاصطلاح مأخوذاً من علماء العامة 


7 2 ' 0 َه و 
وكتبهم غير ضائر لو صم إذ ليس كل شيءٍ ذهبت إليه العامّة وسطرته باطل 


)١(‏ في ب-: (إِنَ قوهم أن مورد). 
)١(‏ في ب-: (قد). 
(*) (مراراً) ليست في -ب-. 


١‏ الممبحث الثاني: في الستّة 


بالبديهة» وإنَّا المحظور اتّباعهم تقليداً بغير دليل» وما نحن فيه ليس من هذا 


القبيل. 


البحث الثالث 


في الإجماع 


والكلامٌ فيه يقع في فصول 


١‏ المبحث الثالث: في الاجماع 


الفصل الأو ل: بحث الاجماع 

الأول: في تعريفه: وهو في اللّغة له معمّيان: 

أحدهما: العَرْم يقال: أجمع فلان على كذاء أي عزمَ عليه» ومنه قوله تعالى: 
(تَأَجْيعُوا أَمْرَكمْ” وقوله يلي : «لاصيَام بَِنْ ]" جمع الضّيام من" الليل».”٠‏ 

والثاني: هو الاتّفاق, يُقال: أجمعَ القَومُ على كذاء أي اتّفقوا. 

وأمّا في الاصطلاح: فهو عند الشيعة اتّفاقٌ جمع يُقطمٌ بدخول المعصّوم2: 
فيهم» كما قال المجلسي» وصاحبٌ الوافية.” 

تحقيق (إمكان العلم به): 

لا ريت ولا شك في إمكان العلم بتحقق الإجماع؛ كما هو معلومٌ لنا 
بالوجدانء فإنا نعلم بالبديهة أن الشّيعة بأجمعهم يوجبونَ الَسْحَ على الرّجلِين 
دون الغسل» ويذهبون إلى حلّية التعة» وإلى وجوب عصمة الإمامل. 


.ل١ سورة يونس:‎ )١( 

(0 كذافي المصادر» وفي ب-: (لا). 

() في الأصل: (إلى). وهو من سبق القلم. 

(5) المجموع للنووي: (707/7)؛ صحيح ابن خزيمة: (”/7317). الفصول الغروية: (ص557). 
إرشاد الفحول للشوكاني: (1/ )١197‏ و(7/ 0315, المحصول للرازي: (5/ 19). الإحكام للآمدي: 
)١156 /1(‏ البحر المحيط للزركشي: (81/9-87/8/7). 


(6) ينظر: بحار الأنوار: 87/ 2777 الوافية في أصول الفقه: (ص57 7). 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين ا 


وتُجمعون على عدم انفعال الكُرٌ بال لاقاةه وعلى رجحان نزح البثر في الجملة عند 
وقوع أحد الأشياء المخصوصة. وعلى العفو عن دم القروح والجروح مطلقاً 
وعنًا نقص عن الدّرهمء ما عدا الدّماء الثلاثة» وعلى عدم إجزاء غير الماء في 
البول والمنيّ» وعلى أن جلد الميتة لا يطهر بالدّباغ» وعلى كون البول والنّوم 
وخروج الرّيح والمنيٌ نواقض للوضوء”» وعلى كون الذي والوّذيٌ غير ناقِضَين 
له وعلى وجوب الابتداء في الرّأس” في الغسل الترتيبي» وعلى وجوب المسح 
ببقيّة البللء وإِنَّ أقلّ الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة» وعلى رُجحان وضع 
الجريدَئّين مع الميِّتء وعلى أنّه لا يجوز للرّجال في الصّلاة لبس الحريره وأنّه يجوز 
السّجود على الأرض وعلى ما ينبّتَ منها غير المأكول والملبوسء وعلى وجوب 
الفائحة في الّكعتين الأونيين وإجزاء التسبيح في الأخيرئينه وجحان القنوت: 
وعلى المنع من الائتمام بالفاسق» وعلى المنع من صلاةٍ الضحى”» وعلى وجوب 
التتقصير في السّفره وعلى كون صلاة الميِّت خمس تكبيرات» وعلى أن الصيام 
يسقط في السّفر ويفسد بإنزال المي وأنَ يوم الشك لا يُنوى من شهر رمضان. 


إلى غير ذلك من المسائل التي لا تُحصى والأحكام التي لا تُستقصىء ولا يحتا 


لفحي :(الوشيوة) 
فر قول النبي مالكيو : َوَضَلدةٌ الضحن تدع من لا بحضره الفقيه: 0/ /و37١).‏ 


7 المبحث الثالث: في الاجماع 


محصَّل الإجماع إلى السّماع من كل واحدٍ واحد من المجمعين. ومتافيديم 
مارح ا ل 
الذي هو أحد علماءٍ الإماميّة مُعْتََدَهُ كذا وطريقتة كذا من غير أن يُنقل عنه خيرٌ 
في ذلك أو يُرى أو يُشَاقَه وبالجملة فالمنكر لهذا مكابر» وجميع الضروريات من 
هذا القبيل» وليس علمنا مها من جهة الأحاديث الواردة مها"» ولذا إن العوامً 
يعلمونها ولا يعلمون ورود خير فيها". 


خفيٌّ على أولي العقول السليمة والأفهاء المستقيمة أنه بعدما عرّفٌ 
7" بأَنّهِ هو الاتّفاق الكاشف عن رأي المعصوم#2: لا يمكن لؤمن 5 
مقام ربّه أن ينكر حجّيّته. لأنّ إنكار حجيّنه" إنكارٌ لقول المعصوم22» وهو 
خروج عن الدين واتباعٌ لقن معدل لم13١‏ رقف للق و لفن 
هنالك» فقول بعضي القاصرين: مع ليس بحجّة. إن أراد به هذا المعنى الذي 
تلوناهى والمبنى الذي بنط ران فهو ا ممض إلى ما ذكرناء وَإن أراد معنى آخراء 
)١(‏ في -ب-: (فيها). 
(0) في حب-: (مع عدم اطلاعهم على الأخبار). 
() في ب -: (لأن إنكاره لحجيّته). 
(:) (والمبنى الذي سطرناه) ليست في ب-. 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 


فهو جهلٌ منه بالإجماع المصطلح. لذن القائلّ بالحجيّة يريد هذا المعنى» وذلك" 
ينك معني آخراء فُنحرٌ بواد والعذول” بواد. 
تحقيق: بيانُ كشفي الإجماع عن قولٍ المعصوم ديعا" 

الإحماعٌ إِنَّ) كان حجَّةَ لكشفه عن قول المعصوم هلئة فلا يحتاح إذا» على" 
دليلٍ على حُجيّته؛ وكلما” دل على حجيّة قول المعصومة يدل على حجيّتهء وفي 
كيفيّة كشفه عن قول المعصوم2 ورأيه» طُرقٌ أهيناها في كتابنا مُنية لحفلا 
ولنذ كر هنا بعضا منها: 

الطريق الأول: طريقة يقة الشّيخ”" 

ما سلكه شيخ الطائفة له وهو أنَّ الشيعة إذا أجمعوا على حكم من الأحكام 
لولم يكن حمَّاً ومطابقاً لقول المعصوم؛ لوجب عليه الظّهور لإظهار كلمة 
الحلّء فإذا لم يظهز عُلِمَ أن إجماعهم حقٌّ واستند في ذلك إلى ما تواتر من 


(١)فيب-:‏ (وذاك). 

() في سب-: (العدول). 

() العنوان ليس في ب-. 

(5) في ب-: (حينئذ). 

(05 في ب-: (إلى). 

(1) في ب-: (إذ كلم)). 

(0) في ب- : (الشيخ في الكشف). 


عي ١‏ المبحث الثالت: في الإجماع 


الأخبار وتضافر من الآثار» فمنها رواية أبي بصير عن [الإمام] أبي عبد الله د 
قال: دن الله عَرَّ وَجَلَّ يدع الأرْض إلا وَفِِهَا عَالك عله الريَادةٌ وَالَفْصَانَ في 
الأرْض» َإِذا ذَادَ الموَمئونٌ سكا رَدهُمْ وَإِذَا نَقَصُوا أكمَلهُ هم فقا فقَالً َال خذوة 
كَامِلا» وَلّولا ذَلِكَ لالْتبَس عل المِْنينَ أمُورُهُمْ» وَل يمَرقُوا بين الحقٌ وَالبَاطِلٍ..”” 

ومنها رواية إسحاق بن عمار عن [الإمام] أبي عبد الله 82 قال: «سمعتة يقول: 
إن الأرْض لا تلو من أَنْ يَكُونَ فيها مَنْ يَعْلَمُ الزْيَادَةَ والنقصّانء فَإِذًا جَاءَ 
المسلِمُونَ بزِيادةٍ طَرّحَهاء وَِذَا جَاوٌّوا بالتقصان أكْمَلَهُ كم فلولا ذَلِكَ لاختلط 
على ملعن مور ه22" 

ومنها ما رواهُ أيضاً عن [الإمام] أبي عبد الله د قال: «سمعيّه يقول: إِنَّ 
لأرْض لا تلو إلا وَفِيها عاك كُلّا راد المؤمنونْ ينا رَدهُمْ وَِنْ َقَصُوا كينا 


غ0 .0 


.)500-199/١( علل الشرائع:‎ )١( 
.)5١1-17٠١ /١( علل الشرائع:‎ )1( 
في المصدر: (تمّمه).‎ )9( 

.)١949 /١( علل الشرائع:‎ ):( 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين :2 


ع ء عِِ ب > ه -هي” 6 > ع 

ورواية ب حمزة عن[ الإمام] بي عبد َ فل إنه قال: «لن تبفى الأرْضض إلا 

وَفِيها مَنْ يَْفٌ احَقٌّ» فَذًا زَادَالمؤِْنُونَ فيا قا سي 
2 ألم 4 


ومنها رواية أبي حمزة الثالي عن [الإمام] أبي جعفر ل« قال: دإنَّ الأرْضٌ لا 
12171111010102 
َالَ قَدْتَقَصُواء وَلَولا أن دلِكَ كَذَلِكَ ل يُخْرَف الحقّ من البَاطِل*).” 


ومنها رواية محمد بن مسلم عن [الإمام] أبي جعفر #2 قال: إن الله 1 يَدَ 
الأرْض إلا وَفِهَا َال يعْلَم الزيادَةَ َالْقصَانَ مِنْ دين الله تَعالى» قدا زَاد لمومنُونَ 
شَيَاً رَدَهُمه وإذًا تَقَصُوا أَكْمَلَهُ م» وَلوا ذَلِكَ لالْبَبََ عَلَ المسْلِمِينَ 
أمُورهم”2. 5 


١ 


)١(‏ (أبي) ليست في -ب-. 

(0) في المصدر وفي ب-: (نقصوا منه). 

(0) في -ب-: (ولولا أن ذلك كذلك لم يعرف الحقٌ من الباطل). 
(5) علل الشرائع: .)3١١/١(‏ 

.)3٠١ /١( علل الشرائع:‎ )6( 

(0) الحديث ليس فى -ب-. 

(0) في المصدر: (أمرهم). 

.)3٠١ /١( علل الشرائع:‎ )8( 


ه/ا١‏ الملبحث الثالث: في الإجماع 


9 َ سه اس 8 2 ب 2 5 ميت مده 
وروايه إسحاف بن عمار فال ركيت أبا عبد الله للا يقول: إن الأْض لن”" 


و 


تلو إلا َفبهَا عَك كُلّا زَادَ لمؤْمِنُونَ شيا رَدهُمْ وَإذَا تَقَضُوا أكْمَلَهُ كم كَمَالَ 
خدُوهٌ كاملا وَكولا ذَلِكَ لالْتبَس على المؤْمِنينَ أمُورُهُمْء و1 يُعَرّهُوا بين الح 
والباطل».”" 
وروى أيضاً عن [الإمام] أبي عبد الله هإ قال: «سَمِعْبُهُ يَقَول: إِنْ الأْضٌ لا 
تلو إلأوَفِيهَا عَلكُل) راد الموَمنُونَ يا ركهم وَإن تَقَصُوا شيا أنه" كمْ..٠‏ 
وَروى أيضاً عن [الإمام] أبي عبد اللهلية قال: «إنّ الأَرْضٌ لا تَحخْلُو مِنْ أن 
يَكُونَ فيها مَنْ يَعْلَمُ الزَادَةَ وَالْصَانَ فَإذًا جَاءَ الُْسلِمُونَ بزيادَةٍ طرَحَهَاء وَإذَا 
جَاؤُوا بالقُصًا بو ايدو ينا 
ورواية أبي حمزة الغالي قال: َال أبُو عبد الله هية: لَنْ ب تبقَى الأزض إلا وَفِيهًا 
0 مِنا يَعرفٌ الحَقّ» فَإِذَا راد النَّسُ فِيه قَالَ قَدْ رَادُواء وَإِذَا تَقَضُوا قَالَ قَدْ 
كم يعر 


و يك لك 


َقصٌواء وَإذَا جَاؤُوا به صَدَةَ قهمء وَلُو ل يكن كَذَلِكَ 1 يعْرَة ف اللحقٌ من البَاطل».” 


(0 في ب-:(ل9). 
(5) علل الشرائع: ,)350١-١199/1(‏ 
(*) في المصدر: (تممه). 

(:) علل الشرائع: .)30١-١199/١(‏ 
(45) علل الشرائع: .)١199/١(‏ 

(1) علل الشرائع: .)3١١/1١(‏ 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين ك١‏ 


ورواية عبد الأعلى مولى آل سام عن [الإمام] أبي جعفر#2 قال: «سَمعته 
يَقول: مَا مك اله الأرْض بِعَيرٍ عَالٍيُْقِصٌ ما زَاد اناس وَيَزِيدُ ما تَقَصُواء وكولا 
ذَّلِكَ لاختلط عَلى الئاس أُمُورُهُم,.”" 

إلى غير ذلك من الأخبار اتواترة”» والأحاديث التضافرة المؤيّدة بالأدلّة 
العقليّة القطعيّة من وجوب اللُطف عل الله ومن إظهارٌ كلمةٍ الحنَّ على لسان 
داع يدعو إليها» ووجوب اللُطف من ضروريّات دين الإمامية ومذهبهم. 

1" على هذه الطريقة: أنّه لا مانع من أن يكون الإماميّة على باطل؛ ولا 
يجب على الإمام2ة الظهور. أن السبب في استتاره نك انكر ها يقوتنا عد 
الانتفاع فهو" من تقصيرنا." 

والجواب: إن الأخبار ىا عَرَفتَ صريحة في ذلكء مع أنْ السبب في غيبته ليس 
هؤلاء المخصوصين الذين يفدوّةُ بأنفسهم ولو كانوا على باطل فلا مانع من أن 
يظهر لهم خاصّة ومهديهم إلى الحنّ مع المعجز. 


)5١١/١( علل الشرائع:‎ )١( 
في ب-: (المتكاثرة).‎ )١( 

(6) في ب-: (به فهو). 

(5) ينظر: العدة في الأصول: (؟7/ .)57١‏ 


/ا/ا١‏ الممحث الثالث: في اللإجماع 


واقترعى أنقنا بأد بغادة 2221117 الأخبار أنه يجب على الإمام02: 
إِظهارٌ الحقّ وذلك يتحمَّقُ إذا كانت روايةٌ عنهم «لا موجودة" على خلاف ما 
أجمعوا عليه. 

والجواب: إن هذا أخصٌ من المدّعى. لأنه لآ يرد على الإجماع الذي لا 
معارض له من السّنة» ومع ذلك لا يقدحٌ في أصل الدَّليلء لأنَّ الرواية إن كانت 
مكافتةَ لردّ المجمعين الترّمْنا ذلك كم إذا كانت مُتواترة"» وإذا لم تكن مكافئة فلا 
فائدة حينئل في وجودها. 

واعترضّ بعدم تسليم أنَّ سكوتٌ الإمام: عن النكير يدل على رضاه 
بذلكء إذ لعلّه م يرضّء والمانع عن السوور ع ل 

وأجيب: بأنَّ ظهورّه لأحدٍ المجمعين في خلوةٍ مع المعجزة دل عل طريق 
الحقٌ ولا تقيّة حينئذ". 

ميو يو 
الواحد وعدمه. مع أنْه لم يَظهّر وبين ذلك 


.)#8 في حب-: (بوجود الرواية عنهم‎ )١( 
في -ب-: (على أنّه لا تحقق لذلك)‎ )0( 
في ب-: (وأجيب: بأن ظهوره لشيعته الخواص الذين يفدونه بأنفسهم لا تقيّة فيه).‎ )0( 


() في ب-: (تبين). 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين ١8‏ 


والجواب: إِنَّ هذا لا يرد على المدّعى أصلدٌ لأن الكلام في" أنه يجب الظّهور 
إذا خفيت كلمة الحقٌّ واتّفقوا على باطل» لا فيه| إذا اختلّفوا. 

واغترضن أيقيا بأن الأ: تمّةَضي كثيراً ما كانوا يلقون الخلاف بين الشّيعة في زمن 
حضورهم فمع الغيبة بالطريق الأولى. 

والجواب: هذا يُعَرّفَ من الجواب عن سابقه. 

واعتّرضٌ بأنَّ جل الأحكام مُعطّلة كالأمر بالمعروف والنَّه عن المنكرء 
وإقامة الحدود؛ ولو وجب عليه الظّهور لظهر. 

والجواب: إِنّ هذا خروحٌ عن البحث. فإِنّ البحث في أئّهم إذا أجمعوا على 
باطل معتقدين حقيّته يجب عليه الظهور لإراءة الطريق وحفظ الأحكام 
الشرعيّة» وأين هذا من ذاك؟ 

واعترضّ بأنّ الإجماع إِنَّا يوجب ضلالة الناس لو كان واجب الاتباع؛ 
وبدون العلم بدخول المعصوم282 فيهم لا يجب الاتّباع. 

وأخيت: أن | العوام يتبعون العلماء» فإذا أجمّعواء أجمعواء وذلك يؤدّي إلى 


ع 


١/0‏ المبحث الثالث: في اللإجماع 


الطريق الثاني: طريقةٌ الحدّس 

هو أنّا إذا وجدنا جميع الشيعة المليهاء الاقاءالتفيلاة العلاء حمسن عل 
حكم من الأحكام. نقطع بالبديبة أن رئيسَهم الذي هو المعصوم 2لا على ذلك. 
وأئّم إَِّ) أجمعوا على ذلك لأخذهم منه وتناولهم عنه؛ أوَ لست تعلمٌ إذا رأيت 
أصحاب أب حنيفة» أو الشّافعيء أو المالكي, أو الحنبلي» متّفقين على حكم من 
الأعكام مهل للك النظم الذى :لا عق قم ولاريب يديه أن وشحيم عل 
ذلك وأصل ذلك؟ والعلم بضروريٌّ الدّين والمذهب من هذا القبيلء كما إذا 
رأينا أمّة ححمّد بلي مُتفقين على وجوب الصّلاة والصّوم والرّكاة والحجٌ» يحصل 
ِكل أحدٍ العلم والقطع بأنّ رئيسهم الذي هو النبٌ َي على ذلك وأصل ذلك 
وهذا أمر وسدارة لاشك فيه و لقري "تعزن 

الطريق الثالث: طريقة أخرى في الحدّس” 

ما يرجم إلى الحدّس وهو أن إذا اا ع 
مسألة» يترجّحٌ في النّظر بأنَ ما أفتى به هو حكمٌ الل * ثم إذا أفتى آخرٌ ترجّحَ 
ذلك الظنٌ» وإذا أفتى آخرٌ ترجّحَ أيضاًء إلى أن يصِلّ إلى حدٌ القطع فإنَّ تراكم 


)010( لق بيرت (شبهة). 
00 في -ب-: (الطريق الثالث من الشكف). 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين ١8‏ 


الشوة وكترنا وله إل بد التق |ذ تيك هزه بالينعية أله إذا قال ضير 
هذا الدرهم زيوف" يحصل لك الظن بأنه زيوف ثم إذا أخبر آخر يقوي ذلك 
الظنَّ ثُمّ إذا اتَفنّ مجموعٌ” الصّيارفة على ذلك يحصل لك القطع واليقين» 
وكذلك الأمر في الطَّبيب وغيرهما من أهل الصّنائع» وإن لم يكونوا عدولاً» بل 
وإن كانوا فسّاقأه بل وإن كانوا كُقَاراَء فكيف بالفقهاء الصّلحاء الفضلاء 
الأتقياء الأذكياء أرباب القوى القدسيّة والنفوس الملكوتيّة الباذلين جهدّهم في 
معرفة الأحكام الشرعيّة والمسائل الفقهيّة؟ 
الطريق الرابع: طريقة أخرى في الحدّس" 

في وجه كشف الإجماع عن قول المعصوم«ة 

هو أنْ نقول: لا شك ولا ريب أن من اطَّلع على أقوال خواصٌ الإمام 2 
وتبعته والمتمسّكين بأقواله والتّابعين لأفعاله» ورآهم مُتفقين على حكم من 
الأحكام؛ علم علا قطعيً لا يمر الشكٌ بساحته أنَّ هذه المقالة مقالةٌ الإمامهاة 
وهذا الحكم حكمٌُة» أنظر إذا رأيتَ مَُمّداً بن مسلم والفضيل ورّرارة وبريداً 
وأمثالهم من الأجلاء بل والمتأرين الّذِين في زمن الغيبة كالكُليني ئتعش 
)١(‏ من (فإِن) إلى هنا ليست في -ب-. 
)١(‏ زُيوف: جمع زائف. أي الدرهم الزائف والمزيّف. 


فر فق حسن-: (جميع). 
(4) في حب-: (الطريق الرابع من الكشف). 


اما الملبحث الثالت: في الإجماع 


والصدوق ثنتّث والشيخ ثنتث مجمعين على حكم من الأحكام على طريق الفتوى 
وم يرد به خيرٌ عنهمك؛ نقطع بأنَّ الإمام له على ذلك وأصل ذلك؛ وحصول 
العلم باثفاق جمع من أصحاب الإمام0" غير عزيزء فإِنَ أصولهم كانت 
موجودة» وقد جرت عادتهم بالفتاوى في عناوين الأبواب, ولا شك أن مثل 
هذا الإجماع كاشفٌ عن قول المعصوم2 يقيناء ى) اعترف به الأخباريُون 
كصاحب الفوائد المدنيّة وصاحب الحدائق. 

ثم نقول: لاشكٌ أن اثّفاق أرباب الفتاوى كالسيد والشَّيِخْين وابن إدريس 
و أمثالهم. وإجماعهم على حكم من الأحكام كاشف عن عدم الخلاف في 
المتقدّمين المشار إليهم» إذ لو كان في المتقدّمين خلافٌ أو لم تُجموعواء لما نقلوا 
الاجماع عن جميع الإماميّة الّذين أولئك من رؤسائهم, أتظرٌ نّم ينقلون إجماع 
الإماميّة ولا يحتفلون بأولئك المتقدّمين؟ مع أتهم شيوخهُم وقدوَتهُم؛ وأصوهم 
بين أيديهم» وفتاواهم صب أعينهم. مع أَنّهم كراانها فشكون خلات العامة 
فكيف لا يحكون خلاف مشايخهم وهم يتبّعون مقالة الشَّارِع كال التَتبِع 
ويفحصون عنها ىال الفحص. مع أُثْهم هم علاء الإماميّة”. وهم يحكون إجماع 
الإماميّة» فإذا لا يريدون سواهم بل الإجماعات الموجودة في الاتتصار والخلاف 


)١(‏ في ب-: (أصحابه). 
(1) من (وهم) إلى هنا: ليست في -ب-. 


بغية الطالبين لصحة طريقة الجتهدين 


والغنية والسرائر هي إجماعاتهم» إذ من المعلوم أن جماعةً كثيرة من العُلماء 
والأتقياء ونقلة الحديث وحفاظ الرّواية كانوا في عصر ظهور المعصومين#2 قرناً 
بعد قرنٍ وتحلفاً بعد لف في مدّة مُتطاولة متادية تيف على ثلثائة سنة» وكان 
جماعة منهم مشهورينَ بالعلم والتّقوى”» متصدّين" للرٌواية والفتوى 
منصوبين لذلك من قِبّلِه م2 وكانوا محتلفين إلى مجالسهم©8#» فائزين بلقائهم. 
آخذين المسائل عنهم بالمشافهة» فإذا اتّفقَ عملهم وفتواهم على حكم من 
الأحكام نقطع بأنّه موافقٌ لقول المعصوم2* ورأيه وفتواه» وإجماع اللاحقين كما 
عرفت كاشفٌ عن إجماعهم» وإجماعهم كاشفٌ عن قول المعصومهاا”, فإجماع 
اللاحقين كاشف عن قول المعصوم2ة. 

فإِنْ قيل لا تُسلَّم الاطّلاع” على أقوال الْتَقدّمِين من الرّواة وأصحاب 
الأئمّة فإنّهه لم يكن هم فتاوى معروفة بل كانت كتبهم منحصرةً في 
الرواياتء قُلنا: إن أردْتَ بعدم إمكان الاطّلاع على أقوال أولئك الأعلام في 
الضَّروريّات كوجوب المسح على الرّجلين وجليّة النعة وأمثال ذلك من 


(١)في-ب-:‏ (والفتوى). 

(0) في -ب-: (متصدرين). 
(6) في -ب- : (المعصومين). 
(5) في حب-: (تيسر الاطلاع). 


(0) في سب-: (فإتهم). 


عم ١‏ المبحث الثالث: في اللإجماع 


الضروريّات» فبطلانه واضحٌء فإِنَّ العلم بذلك حاصلٌ للعوام فضلاً عن 
العلماء» وإنكار ذلك مُكابرةٌ واضحة؛ وإِنْ أردتٌ أنه يبِعْدُ الاطّلاعٌ في المسائل 
النظريّة وأمًا الضروريّات”" قَمُسِلَّمة» فالجواب: إِنَّهُ إنَّ) يبعد الاطّلاع على ذلك 
في أمثال زمازنا الذي فقدت فيه الأصول وانقرضت فيه كُتب الرُّواة المعروفة: 
وأمّا في مثل زمن المفيد والمرتضى والصّدوق والشَّيخْ وابن إدريس فالاطّلاع 
سهلٌ متيسّر لتداول كتب الرُّواة ووجود الأصول والكتب الأربعماثة لديهم 

واطّلاعهم عليها كاطلاعنا على الكتب الأربعة» وأَيٌّ استبعادٍ في أن يطّلع مثل 
الصدوقين والمفيد والشّيخْ والمرتضى وابن إدريس وأضرابهم مع كثرة اطّلاعهم 
وانّساع باعهم على إجماعات الرّواة» مع وجود كتبهم عندهمء وتداوها لديهم 
وتواثرها إلى أصحابها عندهم كتواثّر الكتب الأربعة لديناء وفتاويهم تعلم من 
عناوين الأبواب» مع أن إسنادٌ بعض الأحكام والفتاوى إلى نفس الرّواة غير 
عزيز في كتب الأخبار» وكثيراً ما نُسند الرّواية إلى نفس زُرارة ويونس وابن أبي 
عميرء وقد أورد في الكافي والفقيه كثيراً من فتاوى يونس والفضل بن شاذان 
وغيرهماء ونقل في التهذيب في باب الخلع فَْيا جعفر بن سماعة والحسن بن 
ساعة وعلي بن رباط وابن حذيفة وعلي بن الحسين» وفي عِدَةٍ النّساء مذهب 


الحسن بن سماعة وعلي بن إبراهيم بن هاشم. وجعمر بن سماعة ومعاوية بن 


()في سب-: (الضرورية). 


بغية الطالبين لصحة طريقة الجتهدين 


حكيم» وغيرهم في باب ميراث المجوس اختلافٌ أئمّة الحديث وعملهم؛ وتُقل 
في باب المرتدٌ والمرتدّة فتوى جميل بن درّاج» وبالجملة وجود فتاوى الأصحاب 
المتقدّمين من الرّواة المعاصرين لأئمّة الدّين غير عزيز" على من تتبّع كتب 
الأخبار.وتعاس خلال تللق الديان: 

تنبيه": اعلّم أنَّ صاحب الفوائد المدنيّة اعترف بِحُجّيّة الإجماع بهذا المعنى 
ولننقل كلامة بتهامه» قال: 

«في الفصل السادس في د لانوانت التي فتحها” العامّة للاستنباطات الظنية 
الاستحسانيّة”. فإنْ الوجوه الإحماليّة قد تقدّمت في الرّوايات المتقدّمة وغيرها. 

فأقول وبالله التوفيق وبيده أزمّة التحقيق: 

أمَا التمسّك بالإجماع بالمعنى الذي اعتبرتةٌ العامّة» وهو "اتَفاقٌ مُجُتهدي 
عصر على رأي في مسأل" فهو باطل من وجوه: 

الأول: إِنّه لا إذن في الشّريعة بجواز التمسّك به» ولا دلالة عقليّة قطعيّة على 
ذلكء والأدلّة المذكورة في كتب العامّة مدخولة» وذلك لأنّه اعترف علماء العامّة 

بأنَّ عُمدة الأدلّة على حجيّة الاجماع أَنّه وقع اتّفاق الصحابة والتابعين اتّماقا 

)١(‏ في ب-: (وخفي). 
(؟) في -ب-: (كلام لصاحب الفوائد في الاجماع). 


فر في ب-: (فتحتها). 
(5) ني المصدر: (بوجوه تفصيلية). 


مم١‏ المبحث الثالث: في الاجماع 


قطعيًاً على ذلك» وعلى تقدّمه على القاطع» وبأنّ سائر الأدلّة المذكورة في إثبات 
حجيّة الإجماع مبنيٌ على الظّواهرء وجوارٌ العمل بالظّواهر مبنيٌّ على الإجماع: 
ففيه”' دور. 

والجواب عن عمدة أدلّتهم واضمٌ ففي الشّرحَ العضديٌ للمختصر 
الحاجبي. وهو أحسن كتبهم الأصوليّة وقد قرأته في أوائل سني في دار العلم 
شيراز -صائّه” الله عن الأعواز- على أعظم العلاء المحققين وحيد عصره 
وقونة:دشره السكد النكن والغلافة الأوعد نفك العلا الحنقى وقدية الأقاء 
ادس الشاه تقي الدين محمد النسّابة قدّس الله سره في مدّة أربع سنين”, 
قراءة بحث وتحقيق ونظر وتدقيق: إثْهم أجمعوا على القطع بتخطتئة المخالف 
للإجماع فدل على أنه حجّةٌ فإنَ العادة تحكم بأنَّ هذا العدد الكثير من العلماء 
المحققين لا تجمعون على القطع في شرعيٌّ بمجرّد تواطؤ أو ظنّ بل لا يكون 
قطعهم إل عن قاطع؛ فوجب الحكم ببلوغ" نص قاطع بلغهم في ذلك فيكون 
مقتضاٌ وهو خطأ المخالف له حم وهو يقتضي حتيَّةٌ ما عليه الإجماع. 


)١(‏ في ب-: (وفيه). 

(0) يي المصدر: (صانها). 

(9) (في مدة) إلى هنا: ليست في -بٍ-. 
() في المصدر: (بوجود). 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 


وأورد عليه نقض اجماع' الفلاسفة على قدم العالم» وإجماع اليهود على أن لا 


ع و 
نبي بعد موسى «» وإجماع النصارى على أن عيسى 2ة قد قتِل. 


والجواب: إِنَّ إجماع الفلاسفة عن نظر عقل وتعارض الشَّبهِ واشتباه الصحيح 
بالفاسد فيه كثير» وأمّا في الشرعيّات فالفرق بين القاطع والظنٌ” بين لا يشتبه 
على أهل المعرفة والتمييز» وإجماع اليهود والتّصارى عن الاتباع لآحاد الأوائل 
لعدم تحقيقهم, والعادة لا تله بخلاف ما ذكرناه. 


وَبَاَملة إن يَرَدٌ تقها إذا ونح فيددما دكرناة :هين القيوة:والتفاؤة طاهن . 
لا يقال على أصل الدَّليل أنّكم إذا قلتم أجمعوا على تخطئة المخالف فيكون 
دين ع2 7 ع ةث عا اس م م 
حجة» فقد أثبتم الإجماع باللإجماع وإن قلتم الإجماع دل على نص قاطع في تخطئة 
المخالف فقد أثبتم الإجماع بنصٌ يتوقف على الإجماع. ولا يخفى ما فيه من 
المصادرة على المطلوب. 

آنا نقول: المدعى: كون الاجماع حجّة والذي ثبت به ذلك هو وجود نص 
قاطع دل عليه ووجود صورة من الاجماع تمنع" عادةً وجودها بدون ذلك 
(1) في المصدر: (نقضاً: إجماع...). 


(7) في المصدر: (الظني). 


(*) في المصدر: (يمتنع). 


ا ١‏ الملمحث الثالت: في اللإجماع 


سواءٌ قلنا الاجماعٌ حجّة أم لاء وثبوثُ هذه الصورة من الاجماع ودلاليّها العاديّة 
على وجود النّص لا يتوقّف على كون الاجماع حجّة فم جعلنا وجوده دليلاً على 
حجيّة الإجماع لا يتوقف على حجيّته. لا وجوده ولا دلالته فاندفع الدّور. 
وأئْهم أجمعوا على أنه يقدَّم على القاطع بل القاطع هو المقدّم على غيره فلو 
كان غير قاطع لزم تعارض الإجماعين وإِنّه محال عادة. انتهى كلامه. 
نُمّ بعد هذه المقالة تكلّم على سائر الأدلّة بقوله: التمسّكُ بالظواهر إِنَّ) يقبت 
بالإجماع ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعة من اتّباع الظنّ. انتهى كلامه. 
وأقول": بعد أن نطق كثير من الآيات الشّريفة بالمنع عن العمل بالظنٌ في 
نفس الأحكام الإهيّة لو ظهر نص من النبي:9ة مخصّصٌ لتلك الآيات 
بالأصول المتواتر إلينا بل إلى انقراض أهل الدنيا لتوفر الدواعي على أخذ مثل 
ذلك وعلى ضبطه ونشره؛ ولم يظهر باتّفاق التخاصمينء فعُلِم انتفاؤه في الواقع. 
الوجه الثاني: أنه تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهم السلام بعدم 
جواز التمسّك به وبأنّه من معظم تدابير العامّة» وقد تقدّم طرفٌ من تلك 


() والكلام لايزال لصاحب الفوائد المدنية. 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 


الوجه الثالث: أنه أمر مخفيّ غير مُنضبط ومثله لا يصلح أن يكون مناط 
أحكام الله تعالى ىا اعترفت” به العامّة في علَّة القياس. 

نّم قال: وأمًا الإجماع بمعنى «اتّفاق اثنينِ فصاعداً على حُكم بشرط أن يُعلم 
دخول المعصوم في جملتهم علا إجمالياً فهو من اصطلاح جمع من متأخري 
أصحابنا وقد اعترف المحقّق الحلٌ وغيره من المحقّقين بأنّه من الفروض الغير 
الثابتة. 

وأنا أقول": على تقدير تسليم ثبوته يُرجعٌ إلى خير يُنسب إلى المعصوم إجمالاء 
فترجيحه على الأخبار المنسوبة إليه تفصيلاً -كما جرت به عادة المتأخرين من 
أصحابنا- غير معقول وكأئهم زعموا أن اتساب الخبر إليه في ضمن الاجماع 
فطعي ولاافي ضمنه ظَنينٌّ فلذلك رججّحوه» وزعمهم هذا غير مُسلّم. 

ثم قال: واعلم أنَّ سمعاً من أصحابنا أطلقوا لفظ «الإجماع» على معنيين 
اخرين: 

الأول اتناف جمع من قدمائنا الأخباريّين على الإفتاء برواية وترك الإفتاء 


1 5 0 
برواية واردة بخلافهاء والاجماع بهذا المعنى معتير' عندي. لانه قرينة على ورود 


)١(‏ في -ب-: (اعترف). 


68 والكلام لا يزال لصاحب الفوائد المدنية. 


م١‏ المبحث الثالت: في الإجماع 


ما عملوا به من باب بيان الحق لا من باب التقيّة» وقد ورد" التصريح بهذا 
المعنى وبكونه معتبراً في مقبولة عمر بن حنظلة الآتية المشتملة على فوائد كثيرة» 
لكنّ الاعتماد حينئذ على الخبر المحفوف بقبولهم لا على اتّفاق ظنونهم كا في 
اصطلاح العامّة. 

الثاني: إفتاءً جمع من الأخباريّين كالصّدوقِين ومحمد بن يعقوب الكليني؛ بل 
الشيخ الملّوسي أيضاً فإنّهِ منهم عند التّحقيق؛ وإن زعم العلآمة أنه ليس منهم 
بحكم لم يظهر فيه نص عندنا ولا خلاف يعادله» وهذا أيضاً معت عندي. لأنَّ 
فيه دلالة قطعيّة عادّية على وصول نص إليهم يقطع بذلك اللَّبِيبٍ المطّلع على 


أحوالهم»”. انتهى كلامه. 


كلام مع صاحب الفوائد المدنية في الإجماع" 

وأقول: أمَا رده إجماع العامّة فهو مسلَّمٌ لا نزاع فيه ولا شاك يعتريه» إذ هو 
مبنيٌ على اتّفاق أهل الحلّ والعقد بزعمهم, وإن كان المعصومللة غير داخل 
فيهم لأئهم ينكرون العصمة» وبطلان هذا الاجماع أوضح من أن يحتاج إلى بيان» 


()ي المصدر: (ووقع). 
() الفوائد المدنية: (ص 50 ؟ إلى 774). 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجنهدين ١٠‏ 


أو يقوم على بطلانه برهان» ووردّت بعض الأخبار عن الائمة الأطهاريخ 
مصرّحة ببطلانه» والشيعة إِنَّا قالوا بحجيّة الإجماع الكاشف عن قول 
المعصوم2ة. لأنَ قولهدية حُجَة يجب العمل بهاء وبين الإجماعين بون بعيد 
وتفاوت شديدء وأمّا مناقشته في إجماع الشيعة: أولآً بأنّه من الفروض الغير 
الثابتة» وثانيا بأنّه على تقدير تسليم ثبوته يرجع إلى خبر ينسب إلى المعصوم 2« 
إجمالء فترجيحه على الأخبار التفصيليّة غير معقولء فإنّه أوهن من بيت 
العتكبوت. وإِنّه لأوهن البيوت بعدما دفن سالد وفتدنا إركاتهيان عضيل 
الإجماع ممكن بل واقع كثيراً في أبواب الفقه. والعلم بوقوعه نما لا يحَفى على من 
له أدنى تتبّع في الفقه. وضربنا الأمثلة لذلك وأقمنا البراهين هنالك» وزعمه 
أنه" اصطلاح جمع من متأخرّي الأصحاب سببه عدم الاطّلاع على كلام القوم 
وإلآ فجميع فقهائنا قديمهم وحديثهم قد ملأوا الطوامير» وسطروا الأساطير 
بأنْ حجيّة الإجماع إِنَّا هي لكشفه عن مقالة المعصوم2» وإنّهِ لو أجمع جميع أهل 
الأرض ما عدا المعصوم2ة فوجود إجماعهم وعدمه على السّواءء ىا لا يخفى 
على من تتبّع كلامهم في كتبهم؛ وأمّا نقله عن المحقق أنّه من الفروض الغير 
الثابتة» فهو وهم منه واشتباه ىا لا يخفى على من راجع كلام المحقّق في أصوله 


)١(‏ في ب-: (أن). 


١4١‏ المبحث الثالت: في الاإجماع 


وق المتبره بو أكا ]ا ذغاوه أنه إذا كان الأى"" فترسفيحة عل الشة قي معقو ل فهو 
كلام غير معقول فإنّهِ إذا سلَّم أن الإجماع هو الكاشف عن قول المعصوم0د 
ورأيه الواقعي فر جيحه على أخبار الآحاد لبي لا يحتاج إلى إقامة برهان. ولا 
إلى حُجَّة وبيان» إن القطعييّ أرجح من الظنّيء والمتيقّن أنه كلام المعصومه 
أرجح من مظنون كلام المعصومهلا. 

ومن العجيب الغريب أَنْهِ يرّعي أن خبر الثقة يفيد القطع واليقين» ويكشف 
عن قول المعصوم#2 مع أنّهِ يحتمل السّهو والغلط والنّسيان والوهم؛ والكذب 
والاشتباه» وغير ذلك من الاحتمالات؛ وإجماع علماء الإماميّة* على حكم من 
الأحكام مع اضطراب أفهامهم واختلاف ألسنتهم وبلدائهم وتصادم أدلّتهم 
وتعارض أماراتهم وتناقض اجتهاداتهم واستقرائهم مضانَ الأحكام الشرعيّة 
وفحصهم عن أدلّة الفروع الفقهية وعدم تجويزهم التقليد بل إيجاءهم تجديد 
الاجتهاد وعدم الاعتاد على السابق بل بذل الجهد التام ومع ذلك لا يكون 
إجماعهُم كاشفاأ عن قول المعصوم2ة وسيجيءٌ لهذا المقام زيادة تحقيق عن 


قريب إن شاء الله تعالى» وأا استثناؤٌه الشقين الأخيرين وتصريحه بأنّها معتدران 


)١(‏ في -ب-: (الأمر كذلك). 
(1) (كلام) ليست في -ب-. 
() في ب-: (الإمامية الثقاة). 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين ١47‏ 


ومقبولان عنده؛ فلا يخفى أن اعترافه بالشقٌ الثاني اعتراف صريح بحجيّة 
الإجماع. وقد أنطق الله لسانه بالصّواب في هذا المقام حتى يحتحٌ بكلامه على من 
تبعه من الأنعام الذين يقدّمون كلامه على كلام الأئمة عليهم السلام". 

تحقيق: بعدما عرفت أنْ الإجماع هو الاثّفاق الكاشف عن رأي المعصوم2. 
وأنْهُ إذا لى يحصل الكشف عن قوله#8 فليس بإجماع وليس بحجّة» فلا يحتاج 
حينئذ إلى دليل على حجيّة الإجماع إذ كل ما دل على حجيّة قول المعصومهك: 
يدل على حجيّة الإجماع» وإنكار حجيّة الإجماع وطلب الذّليل على حجيّته إنكار 
لقول المعصوما وطلب دليل على حجيّة قوله» ومن المعلوم بديهةً أنَّ أخبار 
الثقات الآحاد والمتواترة إِنَّ) كانت حُجَّة لكشفها عن قول المعصوم 2. فإن 
أخبار الثثقات بنفسها ليست بِحُجّة ألا ترى أنه لو أسند الثّقة خبره إلى غير 
المعصوم22 لا يكون حجّة؟ ومن العلوم :أن ألغبان)النناك :من الحا ليت 
اريتسين الإجاع الكاشك كلا كفى » ويدل طل بميتله بوتسومة ايفن 
الكتاب والسئة. 


)١(‏ في -ب-: (ويكون حجة في مقام النقض والإبرام). 


١0‏ الممحث الثالت: في الاإجماع 


الآيات الدالّة على حُجيّة وبري 
أَمّا الكتاث فقوله” د 0 من ياي الإنرل ين نَيكّنَ لَهُ لُْدَئ 
د سبي بو فين 
وقولهٌ تعالى: (يَ أَيّهَا لين آمَُوا أَِيعُوا اللّة وَأَطِيعُوا اليسُولَ وول الْأَمْرٍ 
مِنْكُم فَإِنْ تَتَارَعْتُمْ فى شئْءٍ وو هإِلَ اللّه وَالرَسُولٍ إِنْ كُنْكُمْ تُؤْمِئُونَ باللّه 
َالَو الآخِر ذَلِكَ حَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأوِيلًا»* فإنّه تعالى إِنَّا أوجب على المؤمنين 
الردٌ إلى الكتاب والسنة» مع شرط” وجود التنازع بينهم. فدلّه على أنه إذا ل 
يوجد التنازع بينهم» بل أجمعوا على شيء. لا يجب الردٌ في ذلك الشىء. ولا 
يكون كذلك إلا وإجماعهم كَا شف عن قول المعصوم22 0 عليه الأخبار 
المتضافرة والأحاديث المتكاثرة 


)١(‏ ني ب-: (دلالة بعض الأخبار على حجيّة الإجماع). 
(5) في -ب-: (فلقوله). 

(*) سورة النساء: .1١١6‏ 

(5) سورة النساء: 09. 

(6) في -ب-: (بشرط). 


68 وق حويت: (فدل بمفهومه). 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين < ١]‏ 


الأخبار الدالة على حجيّة الإجماع 

فمنها ما رواه العلامة المجلسى له في البحار في المجلّد الأول عن [الإمام] 
الصادقه أنه قال: «لا تح لفيا َنْ لا يَسْتَفْتِي من" الله عَزَّ وَجَلّ بِصَفَاءِ سِرٌه 
وإخلاص عَمَلِه وَعَلاييه وَُرِمَانٍ مِنْ رَبّهِ في كُلّ حَالِء لأنَّ مَنْ أفْتّى قَقَدْ حَكَم 
واكم لايَصُحٌ إلا بان ون الله وَبُرهَاِءوَمَنْ حَكَمَ اير بلا معاي مهو جَاجِلٌ 
مود بِجَهلِهِ مَأنُومٌ بحَُكْودء قَالَ التي بلي أَجَرَؤْكُمْ بالفنْيا أجْرَؤُكُمْ عَلى الله 
عَرّ وَجَلَّ أوَ لا يَعْلَمُ التي أنّهُ هُوَ الذي يَدْخُلُ بَينَ الله تَعَالَ وَبَينَ عِبَادِهِ وَهُوَ 
الحَاجرٌ بين الجَنةِ وَالثَار؟».”" 

قال سُفيان بن عبيئة: «ينتفع بعلمي غيري وأنا قد حرّمت نفسي نفعهاء ولا 
تحل المّتيا في الحلال والحرام بين الخلق إلا لمن كان انع الخلق من أهل زمانه 
وناحيته وبلده بالنبيّ مالل ””.. قال أميرٌ امو منين 2 لقاض : «هَلَ تَعْفٌ انسح 
مِنَ المنشوخ؟ قَالَ: لاء قَالَ: قَهَلْ أشْرَفْتَ على مُرَادِ الله عرَّ وَجَلّ في أمثَالٍ القَرْآنِ؟ 
قَالَ: لاء قَالَ: إذَاَ مَلَكْتٌ وَأْهْلَكْتَ». 


)١(‏ في حب-: (عن). 
(؟) بحار الأنوار: (؟/ .)١7١‏ 
(2) العبارة ليست في -ب-. 


() في -ب-: (إلى أن قال: قال...) 


١‏ المبحث الثالث: في الاجماع 


والمْتي يحتاج إلى معرفة معاني القرآن وحقائق السّنن وبواطن الإشارات 
والآداب والإجماع والاختلاف والاطّلاع على أصول ما أجمعوا عليه وما 
اختلفوا فيه» ثم حْسْنِ الاختيار ثُمّ العمل الصالح ثُمَّ الحكمة ثُمّ التقوى 
حينئلٍ إن قَدَر». 

ثم قال المجلسي بعد ذكر الخبر: «بيان: قوله ومن حكم بالخبر بلا معاينة» أي 
بلا علم بمعنى الخبر ووجه صدوره وكيفيّة الجمع بينه وبين غيره»”» انتهى.”" 

وروى أيضَأ في البحار بطريقين عن[ الإمام] أبي الحسن موسى2 أنه قال: 
هَل ي اليد أخيْتُ نا تيب لي كلاماً وجرا لَه أصُولٌ وَفروع يفهع كسيد 
يكو ذَلِكَ سَماعكَ من أبي عَبْدِ الله #2 فَكتَبَ يسْمٍ الله الحم الوّحِيم أمُورُ 
الأدْيَانٍ أَمْرَانِ: أَمْرٌ لا اختلاف فيه وَهُوَ إِجماع" الضَرُورَةٍ التي يَضْطَرٌونَ إِلَيِهَاء 
والأحاة لمجْتَمَع ليها الْعرُوض عَلَيهَا كل سيْهةٍ 0 ة وَالسْسشِطُ ذُ مِنْهَا كل حَادِكق 

أن بل الا ولا وي اسيضاح أهْيو الشية عل عَلَيهِ فَ) تبت لمتتحليه 


سر سي ناته سر 


مِنْ كِتَابٍ مُستَجْمَعِ عَلَ تَوِيلِه أؤ سُنةِ عَنِ البيّ َل لا احتلاف فيهَا أو قيَاسِ 


- 


و 
006 


- 


.)١7١ بحار الأنوار: (؟7/‎ )١( 
العبارة ليست فق حت‎ 686 
في المصدر: (إجماع الأمة على...).‎ )9( 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين ١5‏ 


و و 


تَعرفُ العقولٌ عَذْلهُ ضَاقٌ عَلى مَن اسْتَوضَحَ يِلْكَ الجَةَ رَدهَا وَوَجَبَ عَلَيهِ قَبُوخا 


والإفرارٌ وَالديائة بها" الحديث. 

ودلالته على المطلوب واضحة فإِنَّههِِةِ قسّم أمور الأديان إلى أمرّين: أم” لا 
0 اللخورةة وب عل كل الحد'قتولة »وهو ثلاثة” أشياء: الإجماغ الذي لا 
يكونُ فيه اختلافٌ» والأخبار المجمع عليهاء والكتاب المجمع على تأويله, 
والقياس الذي تَعرفٌ العقول عدله؛ وهو القياس العقلي البرهانٌ القطعيّ ى) في 
الأشكال" الأربعة» لا القياسٌ الفقهىّ الذي لا تعينه العقولٌ السّليمة والأفهام 
المستقيمة" بل تردّهء و”ما لم يكن بهذه المثابة فيسوغ إنكاره» فدلٌ على حجية 
الإجماع. ودلّ على أن كَُُ خبر لا يجب قبوله وإن رواه من رواه» سِيًا إذا كان 

وروي في الكافي» في الصحيح. ني باب إبطال الرؤية» عن صفوان قال: 
«سَأَلَنِي و فد ةالمحدّث أن أضغلة عَلى أبي الْحْسَنِ الرَضَاطِءِ إِلَ أن قَالَ: فَقَالَ 
أبو فُرّة فتَكَذَّبُ بالرّوَاياتِ؟ قَقَالَ أبُّو الحَسَن «: إذَا كَانَتْ الرُوَاية حالِمَةَ إلقرآن 


.)55٠و‎ 778 /5( بحار الأنوار:‎ )١( 
في ب-: (أربعة).‎ )0( 

() في سب-: (كالأشكال). 

(:) في ب-: (كذا قال المجلسي). 


(( قحي (والأمر الثاني هو ما لم يكن...). 


١‏ المبحث الثالث: في اللإجماع 


© م - 


كَدَبْتْهَا وَمَا أجْمَمَ عَلَبِ المسلِمُونَ” أَنَّهُ لا يحَاط به عِلَا وَلَا تُذْرِكُهُ الأبِصَان” 


- 


الحديث. 


ورُويّ في الكافي أيضاً في الباب المذكور عن محمد ين عبَيدة قال: «كَتَبَتٌ إلى 


رع وو 


لحن الوَضًا هل فيا" أسألةُ عن لوي وما ويه العامة والخاصّة وَسَأ: 
نْيَتْرَحَ ني ذَلِكَء فَكَتَبَ « بِحَطَه: إتَقَقَ الجويع لا عَانُمَ يَينهُم» إِنْ المعْرَةَ مِنْ 
جه الرّوْيَة ممتئعَة© الحديث. 

د عمرٌ بن حنظلة المتقدّمة” 253 قال السّائل: «فإم) عَدَلِانٍ 


ب د 


مَرَضِيَّانٍ عِنْدَ أصَحَابنًا ليس يت يتَفَاضَلُ أَحَدَّهُمًا عَل صَاحِبهِ؟ فقال” «: ينظرٌ إِلّ 
ما كَانَ مِنْ روَايتِهما في" ذَلِكَ الذي حَكما به لمع عََيه ين بين أُصْحَابكٌ» فيوحَلٌ به 


(١)ف‏ المصدر: (المسلمون عليه). 
(0) الكاني: .)57/1١(‏ 
(9) (في)) ليست في المصدر. 

(؟) ني المصدر: (ضرورة). 

(6) الكاني: (93/1). 

(1) في ب-: (ومما يدل على ذلك). 
(0 (المتقدمة) ليست في -ب-. 
(6) ني المصدر: (قال: فقال). 


بغية الطالبين لصحة طريقه المجتهدين ١44‏ 


8 ه شه روه_ببير م 2ع 00 ٠‏ مسوم راس سات ىر را مت > 
5 و َ- - 


لا يُقال المراد بالمجمع عليه الخبر المجممٌ عليه» أي على روايته بقرينة السّؤال 
عنه» وبقريئة مقابلته للشاذَ فإِنّ الشَّاذَ صِفَةٌ للخبر لا للحُكم. 

لأنا نقولٌ: 

أمَا أولاً: فإِنَّ تمل المجمع عليه على الخبر المجمع عليه لا يضح إذ لا معنى 
للحمل على الخبر المجمع عليه عند تعارض الرّوايات كما هو الواقع في السّؤال 
والمفروض. فإِنّ تعارض الرّوايات يُنافي كون الخبر مُجْمعاً عليه» فلابدٌ حينئٍ من 
إراقة اتناف الكلية لاه وتقل انكر فإن كرا بو الأخبار استهرك رواتها 
ولم يعمل بها أحد. 

وأما ثانياً: فإنَّ التعليل فيه بالعلّة العقلية التي هي قوله: «قَِنَ الُجُمَمَ عَلَيهِ لا 
رَيْبَ فيه» تقتضي طرد الحكم في كلّ ما أَحِمَ عليه من خبر وغيره؛ إذ لا معنى 
للتخصيص. فإِنّ قوله 2 «َإنَ المجْمَمَ عليه لا رَيْبَ فيه» دليلٌ عقن عام ى) لا 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: (*/ »2٠١‏ وسائل الشيعة: »223١7/71(‏ الفصول المهمة: »)05٠ /١(‏ بحار 


.)577/١1١51( الأنوار:‎ 


١ 4‏ المبحث الثالت: في اللإجماع 


وأمّا ثالثاً: فإِنَ الإجماع في الحقيقة هو نوعٌ من الخبر لم يصل إلينا بعنوان النقل 
والتجدتك»هبل.وضل إلينا بعتوان اليقيق ينهو اخبرهفكون الظزة من سعخة دون 
اليقيني كلام عر البطلان» وما يقال من أن هذا الخبر وكذلك" ما قبله أخبارٌ 
الجا ١‏ وكنك سود رن ااا عد حجيّة الإجماع القطعيٌ؟ 

تجواية :إن هله لجان يال الأخبار الدّالة على وجود الصانع وعدله 
وصفاته» فك أئّبا" حجّةٌ لاشتالها على الدليل العقلي”, فكذلكَ هُنا مع أَنَّ هذه 
الأخبار بانضام”" بعضها إلى بعض ومُوافقتها الكتاب والعقل تكون قطعيّة» مع 
آنا بمعاة عن التعاى يذه الاعبان كا ع رفشم وان مناه ترام اللخصية 
تقد قطعيّتهاء فإتها حجّةٌ عليه والاستدلال” بها استدلال جديٌ إلزامسٌ 
لم وفي الكافي عن الإمام؟ الصادق2 قال: «مَنْ قَارَقّ جماعةً الممْلِمِينَ 


م صاص 


قل ) ه 65 6ه , 2 
١‏ شير فقدل خلع ر بْقَةَ الإشلام من عنقه).." 


)١(‏ في ب-: (وكذا). 

(0) ني -ب-: (أنْه). 

(0) في ب-: (ولموافقتها العقل) 
() في حب-: (وبإنضمام) 

(6) في ب-: (فالاستدلال) 
(0) ف المصدر: (قيد). 

.)55٠ /١( الكاني:‎ )0( 


بغية الطالبين لصحة طريقة الجتهدين 66" 


ورُويّ في البحار بسنده إلى [الإمام] أبي عبد الله 2 قال: «مَنْ حَلَمَ جماعة 
المسْلِمِينَ قَدْرَ شِبْر حَلَمَ رِبِقَةَ الإيهان مِنْ عنقه».”" 

ورُويّ فيه أيضاً بسنده إلى علي بن جعفر هل عن أخيه[الإمام] موسى #2 قال: 
ركَلاثُ موب مُوبقَاتِ: نَكْتُْ الصَّفْفَةِ وَتَرْكُ السّنَة وَفِرَاقُ الجّاعَق.” 

وروي فيه أيضاً بسنده إلى النوفلٍ عن السكوني 0-7 الصادق2ة عن 
آبائه عن [الإمام] أمير المؤمنين 2 قال: «ثّلاُ مُوبقَاتٍ: نَحْتث الصفْفَةِ وَتَركُ 
لسن وَِرَاقُ ااعة».” 

وفي البحار أيضاً بسنده إلى الحلبي عن الإمام] أب عد الله 80 قال: من حلم 
جمَعَةَ لملِوِينَ قَذْرَ شِيْرٍ حَلَمَ ربق الإسلام مِنْ عَنْقِهه وَمَنْ تَكَتَّ صَفْقَةَ الإمام 

جَاءَ إِلَ الله أخذّم”2. 9 


2 


.)17 /86( بحار الأنوار: (7577/7) (7177/97؟7)‎ )١( 

.)7757/5( بحار الأنوار:‎ )١( 

(") بحار الأنوار: (؟7555/5). 

(5) مقطوع اليد أو الأصابع. 

(6) بحار الأنوار: (؟7717//5). 

(3) في ب-: (ويدلٌ على حجيّة الإجماع أيضاً الأخبار المتكاثرة والأحاديث المتضافرة الدالة على وجوب 


وجود الإمامل8ة حتى إذا زاد المسلمون شيئاً ردّهم وإذا نقصوا أتمَه لهم). 


أ" المبحث الثالث: في الاجماع 


توضيح الرّبْقة في الأصل: عُروةٌ في حبلٍ تُجعل في عنق البهيمة أو يدها 
اتموكياء 5 التتعيرت للاسلاه». يعت شاايشة المنيل يه انفسه هن عرو 
الإسلام؛ أي حُدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه» وتُجِمعٌ الرّبقة على ربّق» مثل 
كسْرَّة وكسّرء ويُقال للحبل الذي فيه الرّبقة ربق وحُجِمَعٌ عَلى رِبَاقٍ وأرباق.” 

د على حجية الإجماع نضا الأخبار المتواترة والأحاديث المتضافرة 
الدالّة على وجوب وجود الإمام2 حنَّى إذا زاد المسلمون شيئاً ردّهمء وإذا 
نقصوا أتمَه لهم وقد قدّمنا شطراً من تلك الأخبار في الطريق الأوّل من 


الكشمه: 


() توضيح الربقة ليس في -ب-. 
(0) في حب-: (المتكاثرة). 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 
فصل 
وقد وقفتٌ على رسالة لبعض العُلاء ولم أعرف اسمَهُ صئفها في حجيّة 
الإجماع واستدلٌ على حجيّته بالنقلء ونحن وإن كنا بمغناةٍ عن التعلّق بها على 
حُحجيّته" إلا أئّها لما كانت قليلة الوجود أحببنا أن نذكّر حاصلها في هذا الكتاب 
فنقول: 
استدلٌ أولاً بآية التنازع على نحو ما تقدَّم. 
واستدل ثاني با روأة محمد بن يعقوب في العمحيح بسنده عن ُعارية بن 
007 سَمِعْتٌ أ عَبْدِ الله 2 يَقُولٌ: قال رَسُولُ الله مق : إن عِنْدَ كل 
عق تكو ين بَعْدِي يَكَادُ با الإيهان و َلَامنْ أفل بتي مُوَكَلامْذِثُ عن بنط 
0 ِنَ الله وَيُعْلِنُ الح ونور ويردُ كَيدَ الكائدِينَ وَيُعبرُ عَنٍ الضَعَفَاء 
عَِّرُوا أولي 7 ور كلوا اعل الله". 
ا 
أقزز بع موصوقا بالمفات التبعة من الترك #بينه الت غنة» وطق 


بإلهام من الله» وإعلان الحقٌّ وتنويره: وردّ كيد الكائدين» والتعبير عن الضعفاء. 


)١(‏ في ب-: (بما تعلق به لما عرفت إلا أنّها...). 
(؟) الكافي: /١1(‏ 05). 
(0) في سب-: (بالتوكيل). 


ىا ” المبحث الثالت: في الإجماع 


وهو الإمام الحادي2 في كُلٌُ عصر وفَرْنَء ىا فسّر به[الإمام] الصادق #2 قولّه 
تعالى ووَلِكْل قَوِْ هَادِ4". وسيجيء مع بيانه» فلو لم يكن اتّفاق العلاء المُؤمنين 
على كل شيء كاشفاً عن قوله #2 للزم وقوع خلاف ما أخبر به الرسُول مو" 
الصَّادق الأمين وذلك مال فظهر بذلك سر قول المحقق في المعتبر والشّهيد في 
الذُكرى بأنَّ أقوال علمائنا مع كَثْرتهم وتعذّر حصر عددهم" منحصرةٌ في أقوال 
جماعة من متأخري فقهاء الأصحاب: فإنَّهُ لو كان قولُ آخر غير ما وصل إليهم 
للزم وقوع خلاف ما أخبر به الرسولجَ#ن وكذا ظهر أن قول البعض في المسألة 
وسكوت الباقين عن الإنكار حجّةٌ لأنّ قول القائل لو لم يكن موافقاً لقولٍ 
الإمام#2 فيها للزم عدم إعلان الح وتنويره» ووقوع خلاف الخبر» وكذا ظهر 
من هذا الحديث عدم جواز إحداث قول ثالث في المسألة إذا كان فيها قولان. | 
اختاره علم المُدى» وكذا ظهر أن احتهال وجود المخالف في المسألة مع عدم نقله 
ظاهراً مع شيوع القول الواحد فيها لا يقَدَحٌ في انعقاد الإجماع الكاشف عن قول 
الإماملة» لأنه لو كان قولٌ آخرٌ فيها لظهر لوجوب إعلان الحنّ وتنويره 
والنطق به» كما أخبر به النبينٌ بلي وكذا ظهر أن إجماع كل" عصر حجّةٌ خلافاً 
)١(‏ سورة الرعد: ل/. 

(0) في سب -: (النبي مالو ) . 


(5) في ب-: (أهل كل). 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 
لأهل الظّاهرء وكذا ظهر أنه لا يجوز أن ينعقد إجماعٌ على مسألة تُحَّ ينعقدٌ بعده 
إجماع على خلافهاء وإلآ لكان قولُ المعصوم2ة خطأً. وكذا ظهر أنَّ كُلٌ ما انعقد 
الإجماع عليه فهو حجَة» سواءً كان من العقائد الدينيّة أو الفروع الشرعيّة أو غير 
ذلك وكذا ظهر جوارٌ الإجماع بعد الخلاف». 

ثم استدلٌ ثالثاً بالأحاديث الواردة أنّ الأئمّةهخ هم المٌداةٌ من الكافي منها: ما 
رواه بسنده عن الفُضيل قال: «سَأَلْتٌ أبَا عَيْدِ الله 2 عَنْ قَولٍ الله عَرّ وَجَلَّ 

وما رواه بسنده إلى بريد العجل عن [الإمام] أبي جعفر #2 في. قول الله عر 
وجل: فِإِنّما أن مُنَذِرٌ وَلِكُلَ قَوْرٍ هَادِ)” , فَمَالَ: درَسُولُ الله يل اند 
وَلِكُلّ زّمَانٍ مِنَا ماد يدهم إلى مَا جَاء به التي بو ثُمّ المدَاةٌ مِنْ بَعْدِه عَلود 


- 


ص 


و ور م ع 
ثم الأوصياء واحد بعد واحل»." 
ءِ 5 اع مرج 7 عر عه د وه. فى رهف م 

وبسنده عن أبي بصير قال: «قلت لأبي عبد الله #2: إنا أنت مُنذِر وَلِكل قوم 
- 0 20 و له و م : 2 وريم © م6 سىس ا 
مَادِ؟ فَقَال: رَسُول الله بالانو المذِرٌ وَعَلنّ هه الحادي. يا أبا محمد هَل مِنْ هَادٍ اليوم؟ 
و و 02 ل ل 0 ا م 6 ماه 0 م 9 26 ا 
قلت: ب جعلت فِدَاك ما رَّالَ مِنكُمْ هَادٍ مِنْ بَعْدِ هَادٍ حَتى ذَفِعَت إِليك» فقال: 
)١(‏ سورة الرعد: ل. 
(5) الكاني: .)١191/1(‏ 


(7) سورة الرعد: /ا. 


(5) الكافي: (1/ 195-191). 


همه.٠؟‏ الملمحث الثالتث: في الإجماع 


- 


رَحمَكَ الله يَا أبَا محَمّدء لو كَانَتْ إِذا يَرَلَتْ آية ة علَ رَجُلِ ثم هّ مات ذَّلِكَ الحَجلء 
مَانَتْ كا مَاتَ الكِتَابُء ولكِنَهُ حَقَّ يجري فيا بَتِيّ كه جَرَى فيا مَطّى»."" 

وبسنده عن عبد الزحيم القصير عن [الإمام] أبي جعفر يا في قوله تبارك 
وتعالى: ( إِنّمَا أَنتَ لك وَلِكُلْ قَوْ مِ هَادٍ » فَقَالَ: «رَسُولٌ لله بلقو ادر 
وعل يله الحادي. أما وَاللهمَا ذْهَبَ منًا وَمَا رَالَثْ فِيئًا إِلَ السَّاعَق." 

قال: ووه الدلالة ف هذه الأحاديث” أَنّا دلت عل أن لأهل كََُ زمان 
ولكل قوم إماماً هادياً يديهم إلى ما جاء به النبيّ لي وإنّ كلّ إمام هادٍ للقرن 
الذى نهو قيهن اقلانة أن لا سدق اتقانهم قط قعص يوق لأ عل ما ءاوه 
النبيّ يلق ولا يلزم ضلالتهم وهلاكهم» ووقوعهم في البدعة والصّلالة 
والهلاكة بدون هداية المهادي الذي معهم لأجل هدايتهم؛ فيلزم نقض غرض 
المكبيجل شانهه أن خبلاك العصيحة الجيرة ف اماد بوذلك خال» تور مي 
ذلك أنْ ما انعقد عليه إجماع الإماميّة في كل عصر وقرن لا يكون إلا ما جاء به 
النبي بلي وما هو إلا حكم الله تعالى في الواقع» فتبيّن وجهُ ترجيح الأصحاب 


.)١197 /١( الكاني:‎ )١( 
.)١197 /١( الكاني:‎ )( 


(9) في ب -: (الأخبار). 


بغية الطالبين لصحة طريقة الجتهدين 3 


الإجماع على الخبر المنسوب إلى الإمام 2 لاحتمال وروده مورد التقيّة بخلاف 
الإجماع, فإنّه مطابقٌ كم الله في الواقع». 

وافغدل رائعاً بأحخاديك أن الأدكة مّة شُهداءٌ الله على خلقه. منها ما رواه الكليني 
بسنده عن سّاعة قال: «قَالَ أبو عَبْدٍ الله #2 في قَولٍ الله عَرَ وَجَلٌ فَكيْفَ إذَا 
جِمُنًا مِنْ كل أَمَةٍ دِمَهِيدٍ وَجِمْنَا بِكَ عَلَ هَؤُلَاءٍ شَهِيدًا»" فَالَ: نَرَلّتْ في أمَةٍ 


مد يليه حَاصّة في كُلّ رن مِنّْهُمْ إِمَامٌ نا صَاهِدٌ علَيهمء وَححْمَدٌ لإ صَاهِدٌ 


ونياءا زرا يد عن أريد اليم نال مانت ابا تر ال تن ارا لل 
عَرّ وَجَل «وَكُذَلِكَ جَهَ جَعَلْئَاكُْ أَمٌَ أَمَةٌ وَسَطَا لِعَكُونُوا سُهَدَاءَ عَلَ التاس6” 
قَمَالّ ملا: نحن الأمَُ الوْسْطَى" وَكَحْنُ شهَدَاُ لله على حَلْقِهِ وَحُجَجُهُ في أرْضه؛ 


لا 


2 7 سل 0 بي .0 
قَلْتُ: قَولٌ الله عَرَّ وَجَل ممِلَةَ أَبيكُمْ إِبْرَاهِيم)” قَالَ: إِيَانَا عنَى خاصّة» ٍهُوَ 
سََاكُمُ اْمسلِحِينَ منْ قَبْلْ6” في الكْبْبٍ الَّنِي مَضَتْ وَفي هذا القَرآنِ لِيكُونَ الرّسُولُ 


.5١ سورة النساء:‎ )١( 
.)19٠ /١( الكاني:‎ )0( 
.١57 سورة البقرة:‎ )'( 
في ب-: (الوسط).‎ )5( 

(5) سورة الحج: 8/. 

() سورة الحج: //. 


» الممحث الثالث: في اللإجماع 


أ 


عَلَيكُم شَهِيدَاً َرَسُولُ الله بلق الشَّهيدُ علي بها بلّنا عَنْ الله عَزَّ وَجَلٌ» وَنَحْنْ 
الشّهَدَاء عَلَ الئاس فَمَنْ صَدقٌ صَدَقنَاهُ يُومَ القِيَامَة" وَمَنْ كَذَبَ يَومَ القيَامة 

وبإسناده عن أحمد بن عمر الحلآل قال: «سَألْتٌ أبَا الْحْسَن « عَنْ قَولٍ الله 

عَرَّ وَجَلّ لأَقَمَن كَانَ عَلْ بيه من رَيَه وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مَنْهُ4" فَقَالَ: أميث الموْمِنِنَ هلاه ! 
الشَاهِدُ عَلَ رَ سُولٍ الله جل وَرَسُوا 5 لله ع عَل بِبنَةَ مرخ ريه" 

وبسنده عن بُريد العجلي أيضاً قال: «قُلْتُ لأبي جَعْمَرِ 2*: قَولٌ لله َبَاوَ 
وَتَعَالَ (وَكَدَلِكَ جَعَلَئَاكُمْ أمَّةَ وَسَطأ لَتَكُونُوا شهَدَاء عَلَ الاين َيَكُونَ 
الرسُولُ وديم شّهيداً»" َالَ: نَحْنٌ الأمّةَ الؤُسْطَى وَتَحْنُّ شُهَدَاءُ الله تَبَارَكَ 
َتَعَالَ عل لق َل وج في أَرْضِيء قُلْتُ: قَولهُ تعالى (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَحُمْ وَافْعَُوا الخيْرَ لَعَلَحُمْ كُفْلحُونَ © 


ا 


)١(‏ (يوم القيامة) ليست في -ب-. 
(0) في المصدر: (كذبناه يوم القيامة). 
(©) الكاني: .)19٠ /١(‏ 

(؟) سورة هود: /ا١.‏ 

.)١19٠ /١( الكاني:‎ )5( 


(0) سورة البقرة: .١57‏ 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 4" 


َجَاهِدُوا فى الله حَقَ جهَادِه هُوَ ابا حُمْ...©4" فَالَ: ينا عَنَى وَنَحْنُ 
اجْتبُونَ» وَك يخعلٍ الله تَارَكَ وََعالَ في الدّينِ ِن ضيقٍ” وَاَرَجُ أشَدَ من الضّيقٍ» 
(يَة أبِيكُمْ إبْرَاهِيم» إيانا عَتَى حَاضصّةه وسَتَاكُمٌ الْمُْلِِينَ4 لعز وَجَلٌ 
سَمَانَا امِمِينَه «من قَبْلُ في الكُنْبٍ الَنِي مَضَتْء (وَفي هَندًا» القُرآن, (لِيَكُونَ 
الرسُولُ شَهِيدًا عََيكُمْ وَتَكُوُواشْهَدَاءَ عَلَ الكّايس» فَرَسُولُ الله لله اليد 
َيه بَلَّْنا عَنِ الله تَعَالَ» وَنَحْنٌّ الشْهَدَاءُ عَلَ النّاسِ يومَ القِيامَة"» قَمَنْ صَدَقَّ 
يَوءَ القَِامَة صَدَّفَاهُ وَمَنْ كَذَّب كَذَبَْامُ." 

وبإسناده عن سليم بن قيس اللالي عن[ الإمام] أمير المؤمنين 22 قال: 95 الله 
تََارَكَ وَتَعَالَ طَهُرَنَا وَعَصَمَنَا وَجَعَلَنَا شْهَدَاءَ عل حَلْقِ وَحْجْتَهُ في أَزْضِي 
وَجَعَلَنَا م القرآنء وَجَعَلَ القَرْآنَ مَعَنَاء لا تُمَارِقَهُ وَلا يعَارٍ قتا»." 

قال: «ووجه الدّلالة على المطلوب في هذه الأحاديث أتّها صريحة في أن كلّ 5 
عصر وقرن بعد النبي بك إماماً شاهداً على أمّته» والنبيٌُ شاهد على الإمام بم 


)١(‏ سورة الحج: لالا-78. 

(')ي المصدر: (من حرج). 

( (يوم القيامة) ليست في المصدر. 
() الكافي: .)١191١/1١(‏ 
(6) الكاني: .)١191/١(‏ 


6" المبحث الثالث: في الاجماع 


بلغ عن الله من أمر الدَّين بكماله فتدلٌ على أنَّ إمام كل قرن وعصر يبلّْ أمر 
الدّين البتتة بىاله على ما لا مزيد عليه» فلو اتّفْق انّفاقهم على شىء على خلاف 
أمر الدّين» وخلاف ما جاء به رسول رب العالمين97ة لَلَزِم عدم اتيان الإمام 
الحادي2: في كل عصر با هو عليه من تبليغ أمر الدّينَ بكماله» كما هو ظاهدٌ 
بالتأمّلء فيلزم إما نقض غرّض الحكيم؛ أو خلاف العصمة المعتبرة». 

ولاينى عاراك يمني الوم دين لكايو اليم 

وامنتدل خامساً بأحاديث البيان والتعريف ولزوم الحجّة. منها ما رواه 
الكُليني في الكافي بإسناده عن ابن الطيّار عن [الإمام] أبي عبد الله هد قال: «إنَّ 
الله احج على الناس يا آتَاهُمْ وَعَرَّفَهُم».”" 

وبسنده عن محمّد بن حكيم قال: دهُلْتٌ لأبي عَبْدٍ الله «فد: لمَْرِفَة مْنْ ضُنْع 
من هي؟ قَالَ: : مِنْ صُنْع الله» لَيْسَ لبا د ف فيهَا صنع».”" 

وبسنده عن حمزة بن محمد الطيار عن[الإمام] أب عبد الله هلا في قول الله 


(وَمَا كان لله لِيْضِل كا بعد إِذْ ددهم حَق يب لهُم ما يَُونَ4" قال: 


() (والسخافة) ليست في -بس-. 
(؟) الكاني: (15-157/1). 
(9) الكاني: .)177/١(‏ 


(:) سورة التوبة: .١١6‏ 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين ١‏ 


حَبَّى يُعَرْقَهُْ مَا يُرْضِيه وَمَا يُسَحِطُةُ وقال ١مَأَلْهَمَهَا‏ قُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا" قال: 
يَنَ ها ما تأي وَمَا تدك وقال (إِنّا هَدَيْتَاهُ السَّبِيلَ إِمّا شَاكِرًا وَإِمّا كَقُورَا” 
قال: 77 رك وَعَنْ قَولِهِ وَأَمَا تَمُودُ فَهَدَيْتَاهُمْ فَاسْعَحَبُوا 
الْعَى عَلَ الْهُدَىْ)4” قَالَ: عام اشوا الى عَلَ التي وَهُمْ يَعْرفُونَ 
وفي دواية: ييا كم" 

وبسنده عن حمزة بن محمد عن [الإمام] أبي عبد الله هه قال: «سَأَلَْهُ عَنْ قَولٍ 
لله ووَهَدَيْنَاهُ التَجْدَيْن” فَالَ: تَجِدٌ الخير وَالشّى.” 

ممعم از قال: «هُلْتُ لأبي عَْدِ الله «ة: أضْلَحَكَ الله هَل جَعَلٌ 
في النّاس أذَاةٌ يََانُونَ يها العْرِقَة؟ قَالَ: قَقَالَ: لله قلتُ: هَل كلما العْرقَة؟ قَالَ: 
له عَلَ الله البَيَانْ (لَا يُكَلِّمُ النّه نَفْسا إلا مُسْعَهَا6" و«لا يُكَلِْفْ الله 


./8 سورة الشمس:‎ )١( 
.” سورة الإنسان:‎ )0( 
.١1/ سورة فصلت:‎ )"*( 
.)171/1( الكافي:‎ )5( 
.٠١ سورة البلد:‎ )0( 

.)١77" /١( الكافي:‎ )١( 


(0) سورة البقرة: 7/5. 


"1١‏ المبحث الثالت: في اللإجماع 


تَفْسا إِلّا ما آتَاهًا4" قَالَ: 0 ذوَمَا كن أَللّهُ لِيُضِلَّ قَوْمَا بَعْدَ 


عر 0 سن ص 5 برس كه 

إِذْ هَدَنِهُمُ حَقْ يُبَيَنَ لع يَكَفُونَ6” فَالَ: حَتَىّ اي 
و 

يسخطه..” 


وبإسناده عن[الإمام] أبي عبد الله 282 قال: «يسنّةٌ أَشْيَاء“ لَمْسَ لِلْعِبَادٍ فيهًا 
صنع : المغرة ف وَاجَهْلُ وَالوّضًا وَالعَضَبُ وَالئو م وَالبِقَظَّة" 

قال: «ووجه الدّلالة أئّها صريحة في أن احتجاج الله على الناس ب آتاهم 
وعرّفهمء وأنَّ المعرفة من صُنع الله ليس للعباد فيها صنمٌ» وأنَّ الضّلالة إنَّ) هي 
بعد معرفة ما يرضاه الله وما يمسخطه. وأن السعور بو لقوق بعد ها نما اق 
وما يُترك» وأنّه ما جعل في النّاس أداة بعد المعرفة» وأمََّم قا كلما الو د 
على الله البيان» فلابدٌ في كل عصر وقرن بعد عصر النبيّ :2 من مُعرّف مُبيْن 
من الله بين عباده ليعرّفهم ويبيّن لهم ما يُرضيه وما يُسخطه وبهديهم إلى ما مُه 


ويرضاه» وهو الإمام المشار إليه بقوله تعالى (وَلِكلْ قَوْرِ هَادٍِ4» فلو كان اناق 


./ سورة الطلاق:‎ )١( 

(0) سورة التوبة: .١١6‏ 
(2 الكانىي: .)١157”/١(‏ 
(5) (أشياء) ليست في ب-. 
(6) الكافي: .)١155 /١(‏ 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 


الفرقة المحقّة على خلاف ما جاء به النبيٌ 47 لَزِم" إِمّا نقض غرّض الحكيم أو 
خلاف العصمة». 

واستدلٌ سادساً بأحاديتٌ أن الأرض لا تخلو من حُجّة وتلا الأخبار التي 
أوردناها في طريقة يقة الشّيخْ وغيرهاء وذكر تقريباً من" خمسين خبراً من ذلك 
القبيل. 

نّم قال: «وجه الدّلالة في هذه الأحاديث المتواترة من جهة التعليل؛ فإنَّهِ علّلَ 
عدم جواز خلرٌ الأرض من إمام وحجة بأنّه إن زاد المؤمنون شيئاً ردّهم» وإن 
نقصوا شيئاً أتمته لهم. ومن جهة التوصيف بأنّهِ #2 يعرف الحلال والحرام ويدعو 
الناس إلى سبيل الله فاتّفاق الشيعة لو لم يكن كاشفاً عن قوله 2 لَرْمَ عدمٌ 
التَعريف والدَّعوة المذكورَتَينء فيلزم إما نقض غرض الحكيم أو خلاف 
العصمة» ومن جهة الّزوم بين عدم الإمام العالم في الأرض وبين عدم معرفة 
إن من الناظل» كزان القاقهم الى 1 بيك عافتنا عن اقوله للوم عدم الاروه 
المذكورء ومن جهة وصف الاهتداء به إلى الله دائيأ» فيُستفاد من هذه الأحاديث 


(8عو) لست وحريه 


م" الممبحث الثالتث: في اللإجماع 


الشريفة وجوب ظهور قول الإمام في كل مسألةٍ شرعية» وعدم إمكان عده" 
ظهور قوله». 

ادل انها با رواه في الكافي بإسناده عن واف عن [الإمام] أبي جعفر اا 
قال: مكل مَنْ تَعَدّىَ الشنَة ددَ إِلّ الشتق.” 

وبسنده عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه” قال: «سَمِعْتٌ أبَا عَْد الله مهد 
يَقَولُ: مَنْ حالف كِتَاب الله وَسََُ حك ل فَقَلْ كفن" 


ويسدو عن جابر عن [الإمام] أبي جعهر هلا قال: «ما من أَحَد إلا وَلَهُ رت 


متتسطل كع ٠ه‏ >5 كلقع 1 وى كه" مك سروه سيج ٠‏ بعالتو > وسى هده 
و 6"» فمن كانت فترته إلى سنتِه فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى بدعةٍ فقد 


غوَى.2" 

وبسنده عن عبد الرحيم القصير عن [الإمام] أبي عبد الله هلا قال: «قَالَ 
7 .ىر مه روك ر 2 > 
وول الله الاي : كل بدعه ضَلالَة َكل ضلالة في الثا». 


.- (عدم) ليست في ب‎ )١( 
.)72١/1( الكافني:‎ )0( 
في ب-: (أصحابنا).‎ )9( 

(5) الكافي: .07١ /١(‏ 
(6) الشرّة: الرغبة والنشاط. 
(1) الفترة: الضعف والانكسار. 
(0) الكاني: .017٠١ /١(‏ 

(6) الكافي: /١(‏ /اه). 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 


وبسنده عن [الإمام] أبي جعفر 2 و[الإمام] أبي عبد الله قالا: « 
ضَلالَةٌ وَكُلُ ضَلالةِ سيلا إل الّا».”' 
فال #ووكة الذلالة:ف هذه الالحادية موسية كل وجوي لذ إل الف 
كما في حديث رُرارة بن أعيّن. فإنَه لو انمق اتَاقُ علماء الطائفة المحقّة على البدعة 
لاستفيت الكلية الللاكووة دول ريقف لك خط الموضي#افالة قد رد بضورات 
الآخرء ومن جهة أن مُخالفة كتاب الله وسنّة محمّدج#ة كُفْرٌ ى) في مُرسلة ابن أبي 
عُميرء فيلرّمُ من إجماع الطائفة المحقّة على البدعة كفر المجمعين» وذلك كُتَنِعٌ 
نظراً إلى العناية الإلمية مع هذه الفرقة الناجية» كما يظهر من الأحاديث الواردة 
في فضل الشيعة في كتاب الروضة:» ومن قوله تعالى وما كان أَللّهُ لِيْضِلَّ قَرْمَا 
بَعْدَ إِذْ هَدَنهُم ىٌ حَقٌ يُبَيَنَ لهم ما ما ينه يُتَقُونَ 06" فإن ظاهره كلية التَِيين والإرشاد 
عند الضلالة بعد الهداية والرشاد» قال: وبعد ذلك يظهر وجه دلالة باقي 
الأحاديث على المطلوب». 
2 رصع 
زافعد ل ناما نما ووه امن فاك الإمام «ه من أنه يحل حَلالَ الله» حر 
حَرَامَ الله» وأنّهُ زْمَامُ الدين وَنِظامٌ المْلِمِينَ وَصَلاحُ الدنيًا وَعِرْ الموْمنِينَ» ونه 
يقِيمُ الحُدُود» وَيذْبّ عَنْ وين الله» وَيَدعُو إلى سبل ريه بِالحكْمَةٍ وَالْوعِظَة الحَسَئَة 


.)05/1( الكاني:‎ )١( 


(5) سورة التوبة: .١١0‏ 


6" الممحث الثالت: في الإجماع 


وَنَهُ البَدرُ لِك والسّرَاجٌُ الزَاِرٌ والنورٌ السَّاطِعٌ وَالنَّجُمُ الَادِيُ في عَيَاهِبٍ 
الدّجىء وَأنَهُ الَالِدُ الشّفِيقُء وَالأح الشَّقِيقُء والأم البرة بالوَلَدٍ الصَّغِسِ وَمَفْرَعُ 
العِبَادِ في الذّاهِيّة" إلى غير ذلك من الصّفات. 

قال روه الذلآلة عل الطظلوت مو حية أله انه ل لول الور 
ع اندر اصع وين امريد عو إن يبيل الور لعل الى رب مر 
الرّدى وأنّه الدليل على المهالك ومن فارقةٌ هالِكُ وأنّه الأنيس الرفيق» والوالد 
الشّفيق» والأخ الشقيق» والأمٌ البرة بالولد الصغيرء والدَّاعي إلى الله والذاتٌ 
عن خُرّم الله فإنه هه مع هذه الصفات كيف مَل شيعته أن يتّفقوا على البدعة 
والضلالة وعلى خلاف السئّة؟». 

نّم ذكر بعض الأخبار الواردة في فضل الشيعة. 

واستدلّ حي بمقبولة عمر بن حنظلة المتقدّمة. قال: «والدّلالة فيها من 
وجهين: 

الأوّل التّعليل بقوله 9ه «َانْ المُجْمَمَ عَلَيه لا رَيْبَ فيهء”" فإِنَّ كُلّية الكبرى 
في مثله من شرط الانتاج. 


)20230 هذه الصفات وغيرها أوردها الشيخ الكليني هسك 2 الكافي بسنده عن عبد العزيز بن مسلم عن 
الإمام الرضا هيا. ينظر: (الكاني: .)5٠١ /١‏ 
)١(‏ الكاني: .)18/1١(‏ 


بغخية الطالبين لصحة طريقة المجتهد ين 


الثاني: من جهة حصر الأمور في الثلاثة المذكورة وبيان وجوب الاتباع» في) 
بين رُشده والاجتناب فيا بيّن غبّهء ورد علمه إلى الله وإلى رسوله فيا هو 
مُشكلٌ» فإنَّ المراد بالييّن المجمع عليه الغير المتنازع فيه» وبادُشكل المتنازع فيه: 
فيكون المنقول من كلامه إشارة إلى قوله تعالى (َإن تَتَارَعتُمْ في َيْءِ قَرذُوه إل الله 
وَالرَّسُولٍ"» منطوقاً ومفهوماًء فبالبيّن إلى المفهوم وبالمشكل إلى المنطوقء والردٌ 
إلى الله وإلى رسوله” هو الأخذ بالقرآن الكريم والسئّة النبويّة لما سبق من كلام 
[الإمام] أمير المؤمنين292. ففي الآية إشارة إلى مدارك الأحكام من الكتاب 
والسئّة والأجماع بدون واسطة وإلى دليل العقل بواسطة». 

هذا خلاصة ارق معطي اكلانو برضو بمقتاذاعن السان نا لكر 


فر 


عرفت. 


.09 سورة النساء:‎ )١( 
.) (ولرسوله عا‎ 0-2 (00 
في ب -: (إلآ أن هذا كله مؤيّد لطريقة الشيخ ثنتقش).‎ )( 


0" المبحث الثالث: في الإجماع 


أصل : دليل حجية الإجماع”" 

واحتجٌ بعض الفضلاء المحققين" بوجهين: 

الأول: إِنا نقطع بكثير من الأحكام كضروريات الدين والمذهب مع أن ما 
ندل علييا بخان إِمّا آية ظنية الدلالة» أو رواية ظنيّة السند. والدلالة والدليل 
الظنيٌّ كيف يصير مُستنداً للحكم القطعي؟ بل القطع يحصل لنا في بعض 
الأحكام مع قطع النظر عن الأدلة والبحث عنهاء بل القطع حاصلٌ للعوامً 
والنساء والصّبيان مع عدم اطّلاعهم على الكتاب والسنة وغيرهما من الأدلة» بل 
رما يحصل القطع ببعض الأحكام وليس له في الكتاب والسنة عينٌ ولا أثرٌّ مثل 
نجاسة ماء الورد وغيرها" من المياه المضافة بملاقاة خرُؤ" الخنزير أو غيره من 
لساك ع أله ليون ل الكتايو رو العينة اها يدل عل النجانينة 1 والخاوير ول 
منهما” ما يدلّ على أن ماء الورد ينفعل بملاقاة النجاسة؛ ولا فيهما أن كلّ مائع 
ينفعل بكلّ نجاسة» بل رُبَّا يحصل لنا القطع ببعض الأحكام مع ورود نص أو 


)١(‏ العنوان ورد في -ب-. 

(0) في -ب-: (على حجيّة الإجماع). 

(9) فى سب -: (وغيره). 

(4) رُو: جمع خرءء أي فضلات طعام المخلوق. 
(6) من (ما يدل) إلى هذا المورد ليست فى ب-. 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 


نصوص بخلاف ما نقطع به» فتأوّل تلك النصوص أو نطرحهاء وهل ذلك إلا 


الثاني: أنه لا محيص عن الإجماع في الأحكام الشرعية» بل لا يمكن فهم 
حديث من أول الفقه إلى آخره إلا بمعونة الإجماع. 

أن ولك انه إذا زوى أن الرحل :إذا توق الوسيوء أو القيل تحكمه كذ 
نفهم منه قطعاً أن حكم المرأة أيضاً كذلك. مع أنه إذا روي أَنّه يُترّح لبول الرجل 
كذاء لا نفهم منه أن حكم بول المرأة كذلكء ولا فارق ظاهراً إلا الإجماع» وإذا 
أمونا بضيكة (إفه )ا اعاء عرفة أو الجمعة أو الحلال» أو عند لبس الثٌياب» أو 
غير ذلك. لا نفهم منه سوى الاستحباب, ولا نحتاج في فهمه إلى قرينة» ومع 
ذلك إذا أمرنا بمثل تلك الصيغة بشيء آخرء نفهم الوجوبء ولا فارق سوى 
الاجماع» وإذا رُوي أغسل ثوبك من نجاسة البول مثلآ» نفهمٌ منه الوجوب 
الشرطيّ لا الشرعيّ؛ والوجوب الغيريّ دون الوجوب النفمي مع أن صيغة 
إفعل موضوعة للوجوب الشرعيّ دون الشرطيّ والوجوب النفسي دون الغيري 
ونفهم من ذلك أن البدن وغيره في حكم الثوب من وجوب الغسل لنجاسة 
البول» ونفهم من ذلك الأمر أيضاً أن الغائط وغيره من النجاسات حكمه حكم 
البول في وجوب العُسل مع أنه إذا أمرنا بغسل الثوب والبدن مرّتين من نجاسة 
البول لا نحكم بالمرّتين لغير الثوب والبدن من نجاسة غير البول وهل الفارق 


10” الممحث الثالث: في اللإجماع 


بين المقامين إلا الإجماع. إذ لا وجه ظاهراً سواه. وإذا أمَروا 8# بإعادة صلاة من 
صل في السَّمُور" أو نحوه أو الحرير لا نحكم بالنجاسة وإذا أُمَرواه بإعادة 
صلاة من صل في الثوب الملاقي للمنيٌ نحكم بالنجاسة ولا فارق ظاهراً سوى 
الجاع واذا أمرنا بغسل الثوب نحكم بالنجاسة مع أن اسل غير نحصر في 
النجاسة ى) صرّح به غير واحد من الأعلام» وإذا مَمع الشارع من الوضوء بالماء 
الملاقي لدجاجة وطأت عذرة نفهم أن كل ماءٍ قليل لاقى نجاسةً كائنة ما كانت 
منفعلٌ منها ولا نخصٌ ا حكم بالعذرة بل نطرح ما دلّ على أنّ ميتة الفأرة مثلاً لا 
تنجّس الماء ولا نجعل اختصاص كل با دلّ عليه وجهاً للجمع بل نحكم بفساد 
ذلك الجمع قطعا مع أنّه إذا روي أنْ العذرة إذا وقعت في البئر ينزح لها كذا لا 
نفهم أن غير العذرة ينزح له كذا إلى غير ذلك من المسائل التي لا تحصى كثرة وما 
ذاك إلا للإجماع, إذ لا وجه ظاهراً سواه لأنّا نحكم مبذه الأمور المذكورة من غير 
توق على دليل يدل عليها ولا نبحث عن الدليل وسنده ومتنه ودلالته 
وصلاحيته للحَجّة أو عدمها بل رُبّا" لا يكون دليل أصلا» وعلى تقدير وجود 
الدليل فهو ظنّي غالباً والحكم في هذه المظان قطعي والقطعي لا يكون دليله 
الظنيٌ كما عرفت وبالجملة ما ذكِر من كون مدار الفقه على ما ذُكِر غير خف 


(1)الممرو : حيزان الخو لد قرو تهون 
030 (ربا) ليست في حب-. 


بغية الطالبين لصحة طريقة اللجتهدين 


على من له أدنى فطانةٍ وما قرّرنا من أنّه لا محيص عنه.واضح حتى أن منكر 
الاجماع يعمل به من حيث لا يشعرء انتهى ملخصاً. 

وفي بعضه نظر لا يخفى. 

أقول": ومن هذا القبيل التعدّي عن الخطاب مفرد معيّن إلى الجميع فإِنَ 
صيغة (إفعل) موضوعة في اللّغة والعرف للمفرد المذكر الحاضرء وهو" المتبادر 
منه ومع ذلك إذا رأيناه في مقام حكم وتكليف لم نقتصر على معناه بل نتعدّى من 
المفرد إلى الجميع ومن الحاضر إلى الغائب وبالعكس ومن الرجل إلى المرأة 
وبالعكس ومن كل واحد منهما إلى المُنثى والخخصيّ ومن العالم إلى الجاهل 
وبالعكسء ومن اللمتذكّر إلى النابى وبالعكسء وكذا إلى النائم» وكذا إلى 
المسافر" والحاضرء والمسلم والكافر» والعربي والعجمي. والأعرابي والبلدي. 
وكذا نتعدّى من الثوب إلى البدن إلى غير ذلك من الأمثلة التي لا تحصى 


والأحكام التي لا تُستقصى. 


(1) في -ب-: (التعدي عن النصوص للإجماع). 
(0) في -ب-: (فهو). 
(0) في -ب-: (الساهي). 


51١‏ | المبحث الثالث: في الاجماع 
فصل: استناد الأخباريين إلى الإجماع”" 

ومن الأمر الغريب والشيء العجيب أن الأخباريين مع تعميمهم على إنكار 
حجيّة الإجماع» وطعنهم على من أثبت حجيّته من المجتهدين لم يزالوا يستندون 
في الأحكام الشرعية إليه ويعؤّلون في الفروع الفقهيّة عليه» ويستندون إليه من 
حيث لا يشعرون. ويتمسّكون به من حيث لا يفقهون. أمّا صاحب الفوائد 
المدنية فقد تقدم كلامه الصريح في حجيته في الجملة مع أنه ينفيه على الإطلاق. 
وأمّا صاحب اللمفاتيح فلا يخفى على من تتبع كلامه في المفاتيح” فإنّه لم يزل يستند 
إليه ويعوّل عليه”» بل وفي بعض المقامات يرد الأخبار المعارضة له مع أَنّه في 
ديباجة المفاتيح طعن على من تمَسّك به واستند إليه في ذلك الكتاب وعول عليه 
ولعلنا نتعرّض في مناقضاته فعله لقوله في مقام أليق من هذا المقام"» وأا 
صاحب الحدائق فإنْه في مقدمتها أنكره أيّ إنكار وأصرٌ على ذلك أيّ إصرار مع 
أنه لما جاء في" الفروع من الحدائق استند في أكثر الأحكام إليه وعوّل في أغلب 


الفروع عليه ى) لا يخفى على من تتبّع كلامه في الحدائق الناضرة في أخبار العترة 


() العنوان ورد في -ب-. 

(؟) في سب-: (فيه). 

() في حب-: (ويعول في أكثر الفروع عليه). 
(5) من (ولعلّنا) إلى هذا المورد ليست في ب-. 
(6) في حب -: (إلى). 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 


الطاهرة ولو اشْتعَلنا بنقل كلامه الدالٌ على ذلك والمؤيّد” لما هنالك لطال 
الكلام وخرجنا عن المرام» فمن ذلك قال في مسألةٍ أن الصبيّ يجعله الول محرماً 
أن يأر الصبيٌ بالتلبية ونحوها من الأفعال كالطواف والرمي والذّبح وتحو 
ذلك فإن لم يسن ناب عنه الول ويّلبسه ثوب الإحرام» واستدلٌ بالروايات 
الدالّة على ذلك؛ ثم قال: «وهذه الروايات وإن اختصّت بالصبيٌ” إلا أن 
الأصحاب ل يفرّقوا في هذه الأحكام بين الصبيٌّ والصبيّة» وهو جيّدء إن أكثر 
الأحكام في جميع أبواب الفقه إِنَّ) خرجت في الرجال مع أنه لا خلاف في 
إجرائها في النساء»" انتهى. 

وكذا باقي الأخباريين ىا لا يخفى على الخائض في كلماتهم والمتتبّع لعباراتهم» 
إن قيل الإجماع الذي يستندون إليه غير إجماعكم الذي تعوّلون عليه" فالجواب 
إن هذا الإجماع الذي يستندون إليه ويعولون عليه هل هو الكاشف عن قول 
المعصوم22 أو غيره؟ فإن كان الأول فقد حصل الوفاق وتحقق الاتّفاق» وإن 


كان الثاني فقد خرجوا من الدين” من حيث لا يشعرونء والغرض أن اعتبار 


)١(‏ في حب-: (والمرشد). 

0ه المصدر: (بالصبيان). 

(") الحدائق الناضرة: /١5(‏ 56). 

(5) في ب-: (غير الإجماع الذي يعولون عليه). 


(5) في ب-: (من المذهب). 


5*7 ظ الملبحث الثالث: في الاجماع 
إجماع الطائفة والتحرّج عن مخالفته قد استقامت عليه سيرة الأصحاب من 
المتقدّمين والمتأخرين والمعترفين به والمنكرين, أوّ لا ترى ثقة الإسلام محمد بن 
يعقوب الكليني في الكافي, فإنّهِ قال بعد حكايته ما يدل عن الأخبار على توريث 
الجدٌ والجدّة مع ولديه) ما لفظه: «هذا قد روي وهي أخبار صحيحة إلآ أن 
إجماع العصابة أن منزلة الجدٌ منزلة الأخ من الأب يرث ميراث الأخ»"» ثم روى 
خدرا آخرا وقال: لسر هذا نا يوافى إجماعَ العصابة»"» وروى الشيخ عن علي 
7 فعبالة كشال من [الإمام] أبي الحسن موسى2 في بنات بنتٍ يحددنان 
للجد السدس والباقي لبنات البنت, ثم قال وذكر عل بن الحسين بن فضّال أن 
هذا الخبر ما قد أجمعت الطائفة على العمل بخلافه. وعباراتٌ القدماء مبذا 
المضمون كثيرة." 


.)١١6 الكافي: (/ا/‎ )١( 
.)١1١6 (؟) الكافي: (لا/‎ 
.)١515 /5( (؟) ينظر: الاستبصار:‎ 


فى ا ع ىن 
َ لادلة العقلشة 
2074 


وفيه 5 
5 7 ل0 


: ( ١) 
- 8 
لعقلشة).‎ 


: ( ) 
8 
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فصل: الأدلّة العقلية" 

دن لسن عل اتسييين اعد انها بعط ا مكمه تعد وا ير ع 
خطاب الشارع. كوجوب قضاء الدين» وردٌ الوديعة» وحرمة الظلم. 
واستحباب الإحسان. وكراهية منع اقتباس النار"» وإباحة تناول المنافع الخالية 
عن المضارٌ وهو قد يكون ضرورياً ىا تقدّم؛ وقد يكون نظرياً كحسن الكذب 
النافع» وقبح الصّدق الضارٌ وقسم يتوقف على الخطاب كمقدّمة" الواجب 
المطلق واستلزام الأمر بالشيء النهىّ عن ضدّه العام ومفهوم الموافقة ومنصوص 
العلة إذا كانا قطعيّينء وغير ذلكء وقد اتّفق جميع أصحابنا بل جميع المسلمين بل 
المليّون قاطبةً على أن العقل حجّة في الجملة وأنّه أقوى من غيره من الأدلة» وأَنّه 
إذا جاء الدليل النقلنٌ مخالفاً له يجب تأويله وطرحه كما وجب تأويل الآيات" 
الواردة في التجسيم والجبرء والأخبار كذلك”. كما في قوله تعالى (عَلَ الْعَررشِ 


(1)العنوان لسن جح 

(١؟)‏ عن الإمام الصادق2 قال: «لا تمانعوا قرض الخمير والخبز واقتباس النار فإنه يجلب الرزق على أهل 
البيت مع ما فيه من مكارم الأخلاق» (الكاني: (0/ .))7١15‏ 

(©) في -ب-: (كوجوب مقدمة). 

(5) في -ب-: (والأخبار) 


(5) في سب-: (ونسبة المعاصى إلى الأنبياء#2). 


يفف المبحث الرابع: في الأدلة العقلية 


سْتَوَّى 6" و (يَد الله 5 َوْقٌ أَيْدِسيِهْ)” و إل رَعبَا نَاظِرَة»" و (وَعَصَل آَم رب 
فَعَوَْ)” وكثير من الأخبار التي بهذه المثابة” لمخالفتها العقل ولم يختلف المليّون 
المليّون في حجيّته على اختلاف أديانهه”© ومذاهبهم وطرائقهم حتى البراهمة”, 
والتنوية, والكرامية”» والتناسخية”". والخوارج إل ما يحكى عن بعض 
السوفسطائية”" من الإنكار» فلا بعد"» فقد أنكروا ما هو أعظم من ذلك 


.6 سورة طه:‎ )١( 

(") سورة الفتح: ٠١‏ 

(7) سورة القيامة: 77. 

(5) سورة طه: .١71١‏ 

(6) من (وكثير) إلى هنا ليست في ب -. 

(5) في سب-: (على اختلافهم في أديانهم). 

(0) البراهمة: «انتسبوا إلى رجل منهم يقال به براهم» وقد مهد لهم نفي النبوات أصلا وقرر استحالة ذلك 
في العقول». الملل والنحل: (7/ ,.)755١‏ 

(6) الثنوية: «هؤلاء هم أصحاب الاثنين الأزليين. يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديان...». الملل 
والنئحل: (١/5؟١5).‏ 

(9) الكرامية: «أصحاب أب عبد الله محمد بن كرام» وإنما عددناه من الصفاتية لأنه كان ممن يثبت الصفات 
الصفات إلا أنه ينتهي فيها إلى التجسيم والتشبيه». الملل والنحل: .)٠١8/١1(‏ 

)٠١(‏ التناسخية: القائلون بِالتَناسّخ وإنكار البعث. 

)١١(‏ السوفسطائية: فرقة تنكر الحسيّات والبديهيّات وغيرها. 


(١1)نىيب-:‏ (ولا بعد). 


بغية الطالبين لصحة طريقة الجتهدين 


فإئّهم" كذّبوا الحسّ والوجدان وأنكروا الضرورة والعيان» أرادوا بذلك قطع 
ألسنة أهل الأديان وقد اقتفى أثرهم الأشاعرة" وتمسّكوا ببعض الشّبه المنقولة 
عن إبليس وقد حققنا الكلام في هذا المرام» في كتاب على حدة والذي أوجب 
التعرّض هذه المسألة هنا هو أن الأخباريين من أصحابنا هدانا الله وإياهم سواء 
الطريق» وجعل التوفيق لنا ولهم خير رفيق» قد أنكروا حجيّة العقل بالمرّة وقالوا 
أنه لا ينبغي الاعتتاد عليه ولا الاستناد إليه» وأتوا باحتجاجات اقتضائية 
ومراوغات جدلية وانتقادات قياسية وسْبَّهِ سوفسطائية» ولم يَكْفِهم ذلك حتى 
شنعوا به على من قال بحجيّته من المجتهدين ونسبوهم حيث قالوا بذلك إلى 
العمل بالظنّ والتَخمينء وجعلوا ذلك من أعظم الطعن عليهم» ووجّهوا نهاية 
الملامة إليهم وزعموا أنَّ لا دليل يدل على ذلك ولا برهان يقوم على ما هنالك: 
ونحن نقول لهم أيّها الأخوان الكرام» والخلآن العظام؛ إِنْ كون العقل حجّةَ لا 
يحتاج إلى دليل بل هو بنفسه الدليل إلى خير سبيل وحجيّته من الأمور التي 
تُدرَك بالوجدان فكيف يحتاج في ذلك إلى إقامة دليل وبرهان مع أن الحجج لم 
تدرك إلآ بالعقول السليمة والأفهام المستقيمة إذ به عرف الصانع والرسول 


(١)فيب-:‏ (فقد). 
(؟) الأشاعرة: فرقة إسلامية تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري تسلك طريقاً وسطأ بين الفكر الإعتزالي 
الذي يجنح الى العقل جنوحا مفرطا ومذهب أهل الحديث الذين لم يعطوا للعقل أي أهمية تذكر. 


ا مبحث الرابع: في الأدلة العقلية 


والشارع؛ وبه استبانت طرق الشرائع» ولولاه لم يُرسِلٍ الله الأنبياء ولا نصب 
الأوصياء ولولاه لم يخلق الثقلان ولم يتجدّد الملوان" ولم يُعَرّفٍ الفرقان. 
زلتساوت النويمة والاتبان نل .هن التحالاك الندية والتعات اللي 
إمكان إقامة دليل على حجيّته لأنَّ الدّليل الذي يُستدلٌ به على حجيّته إمَا عق 
وإِمّا نقلّ وكلاهما ممتنع لأن الأول مصادرة والثاني دَورٌ ظاهر لا يخفى على 
الماهرء والإجماع مع أَنّه من القسم الثاني لا يعترف الخصمٌ بحجيّنهِ ولا كانوا 
معترفين بحجية الأخبار» بل مدّعين قطعيّتهاء بل زاعمين أنْ لا حُجَّة سواها ولا 
دليل غيرها حتى أئْهم أنكروا حجيّة الكتاب المبين الذي نزل بلسانٍ عربيّ على 
الصّادق الأمين إلا بورود تفسير عنهم © في ذلك كما تقدّم نقله عنهم مُنالك: 
فالتزمنا في هذا الكتاب أن نستدلٌ على حجيّة العقل ”" بمُحكمات الكتاب التي 
ورد تفسيرها وما يعاضدها عن الأتمّة الأطياس©* وبالأخبار المتواترة 


والروايات المتضافرة حتى تتمٌ الحجّة وتقوم المحجّة. 


(0) الملوان: الليل والنهار أو طرفاهما. 
(5) في حب-: (على حجيته). 


بغية الطالبين لصحة طريقة املجتهدين 01 


أصل: الآيات الدالة على حجيّة العقل 
فأمًا"' الكتاب الكريم فآياتٌ كثيرةٌ نذكر” منها شيئاًء فقال الله تعالمى في البقرة 
(لَآيَاتٍ لَمَوْرِ يَعْقِلُونَ)2”. وفيها أيضاً (كَذَلِكَ يُبَيِنُ الله لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَكُمْ 
َعْقُِونَ4*» وفيها أيضاً وما يدك إلا أوأو لألبَاب4”» وفي آل عمران وما 
يَدَكْدُ إلا أو لو الأَلْبَاب)0, وفيها (قَذْ بَيَنَا لَكُم الآيَاتِ إن كم 
تَعْقِلُونَ»". وفيها (إنّ فى حَلْقٍ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِكَافِ اللَيْلٍ وَالهَارٍ 


2ه 


لآيَاتِ ول الآلبّاب04, وف المائدة وذَلِكَ باهم قوم قوم لا يَعْقَِلُونَ 6" وفيها 


- 


قَاتَقُوا اللّه ا أولى الآليَاب» 0 وفيها (وَأت1 6 جع ه هُْ لا لوق 4016و 


)١(‏ في -ب-: (أُمَا). 

() (نذكر) ليست فى -ب-. 
(*') سورة المبقرة: .١515‏ 
(:) سورة البقرة: 57 .١‏ 
(6) سورة البقرة: 7559. 
)١(‏ سورة آل عمران: /. 
(0) سورة آل عمران: .١١8‏ 
(6) سورة آل عمران: .١9٠‏ 
(9) سورة المائدة: /0. 
)٠١(‏ سورةالمائدة: .٠١١‏ 


.٠١7 سورةالمائدة:‎ )١١( 


”7 المبحث الرابع: في الأدثة العقلية 


الأنعام (وَلَحِنَ أَكْتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ4". وفيها (َوَلَلنَارُ الآخِرةُ خَيْرٌ لَلَذِينَ 


هه 


20 2 
سّ 2-2 
اي 


يَتَقُونَ أقلا تَعْقِنُونَ4”, وفي الأنفال: (إِنَّ شَمّ الدَوَابَ عِندَ الله الصّمٌ الْبِكْمْ 
البْكْمُ الَدِينَ لا يَعْقِلُونَ4” وني يونس «أَقَأَنتَ مُسْيِعٌ الضُمّ وَلَوْ كاثُوا لا 
يَعْقِلُونَ4”. وفيها (وَيَجْعَلُ الرجس عَلَ الذين لآ يَعْقِلُونَ4*. وني النور 
(وَلكِيٍ أَرَاحُمْ فَزْماً تََهَنُونَ2” وني يوسف (إنَا أَنْرَلْتَاهُ قُرآنَا عَرَييا 
لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ»". وفي الرعد (ِإِنّمَا يَكَدَكْرُ أوأو الْأَلبَابِ)”, وفي إبراهيم 
دكأو الألباب»”. وني طه (إن فى دَلِكَ هيات لأولي الفقن4:". وني 
النور (كَذَلِكَ يَُيْنُ اللّه لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4” وني الزمر (إِنّ فى 


.١١١ سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: 7. 

("؟) سورة الأنفال: 77. 

(4:) سورة يونس: 57. 

(0) سورة يونس: .٠٠١١‏ 

(") سورة هود: 74, سورة الأحقاف: 7. 
(0') سورة يوسف: 7. 

(6) سورة الرعد: .١9‏ 

(9) سورة إبراهيم: 07. 

.605 سورة طه:‎ )١١( 


.١١ سورة النور:‎ )١١( 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 


0 ااه عِِ 14 5 : 
دَلِكَ لَيِكْرَى لأولى الألباب)”. وني المؤمن” (هُدَى وَذِْكْرَ لأولي 
الألبّبب)”. وفيها (وَلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4. وفي الجائية «آيَاتٌ لِقَوْمِ 


ََ 


يَعْقِلُونَ 6“ وف الحجرات: كته ١‏ يَعْقِلُونَ)”, وفي الحديد (قَدُ بْيْنا 
لَكُْمْ الآيَاتِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ»” . وفي الحشر ١ذَلِكَ‏ بِأَنَهُمْ قَوْمٌ لا 
يَعْقِلونَ)”. 


.5١ سورةالزمر:‎ )١( 

(1) سورة المؤمن هي نفسها سورة غافر وسّمّيت بالمؤمن لما ذكر فيها قصة مؤمن آل فرعون. 
(") سورة غافر: 05. 

(:) سورة غافر: /51. 

(5) سورة الحاثية: 0. 

(1) سورة الحجرات: 5. 

(90) سورة الحديد: /ا١.‏ 


(6) سورة الحشر: .١5‏ 


ببس" المبحث الرابع: في الأدلة العقلية 


أصل: الأخبار الدالة على حجيّة العقل 
وأمّا الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار عليهم صلوات الملك الجبّار فهي 
أخبارٌ لا تحصى ورواياتٌ لا تُستقص نذكرٌ منها ما يكتفي به الناقد البصير (وَلَا 
ففي الكافي والخصال عن" [الإمام] عاءَّده قال: «مَبَط جَرَئيلٌ ه* عَلَ 


- 


م م بل 2-2 2 00 0 الو ل ترد فر 0 
انتتَينٍ» فقال له أَدَمٌ: وَمَا الثلاث يا جَبْرَئِيل"؟ قال: العقل وَاحَيَاءُ وَالدين» قال" 
2 و 


ا ب 0 ا ا لي لل 2-8 ؟ لاس سمي 65س 0ه ساسم 5 
أدم: فإني”" قد اخترت العقل. فقال جيرئيل للحياء والدين: انصّرفا وَدَعَاه”" فقالا 


.١5 سورة فاطر:‎ )١( 

(0) في سب-: (بإسنادهما عن) 

(*) كذا في الخصال. وفي الكافي: (فاخترها). 

(5) كذا في الخصالء وفي الكافي: (يا جبرئيل وما الثلاث). 
(5) كذا في الخصالء وفي الكافي: (فقال). 

(1) كذا في الخصالء وفي الكافي: (إني). 

(0) (ودعاه) كذا في الكافي» وليست في الخصال. 


بغية الطالبين لصحة طريقة اللجتهدين 


فقَالا له": يا جَبر جَبيِيلٌ إن نا أن تَكُونَ مَعَ العَقْلٍ حَيْتْ ما" كَانَ قَالَ فَسَانئك) 


وَعَرج”". 5 المحاسن مغله” . 


و ماوىس” را © صاس 


وفي الأمالي عن” [الإمام] الرضاه يقول: «مَا اسْتودّعَ لله عَبْدَاً عَفْكَهَ إلا 
اسِيَنْقَدٌهُ به يوم]»". 


٠.‏ ع 0 أ م 6 2 كا * ل عر 
ا ال ا ل ل 00 06 سام > ا ا 
الافطأ وَل د كا لي فين ثور كايا حافظا كي 


ذكه م 


قَطِناً َه وَيالعَقَلٍ يَكْمُل» وَهُوَ دل لَه وَمبْصَرٌه وَمِفْتَاحُ أمْرو»." 
وفي ثواب الأعمال عن[الإمام] أبي عبد الله قال: «مَنْ كَانَ عاقلا حدم لَّهُ 
بالجئة إِنْ شَاءَ الله 


(1) (له) ليست في الكافي ولا في الخصال. 

(؟) (ما) كذا في الخصال. وليست في الكافي. 

.)١٠١7ص( الخصال:‎ .)1١-1١ /١( الكافي:‎ )"( 
.)١91 /١( المحاسن:‎ ):( 

(5) في ب-: (بسنده عن). 

() الأمالي: (ص05). 

.)٠١7 /١( علل الشرائع:‎ )0( 

(4) ثواب الأعمال: (ص5 .)١‏ 


المبحث الرابع: في الأدلة العقلية 


وفي المحاسن عن [الإمام] أبي جعفر2 قال: «كَانَ يَرَى مُوسَى بن عِمْرَانَ يه 
بي إِسْرَ ثيل يَطُولٌ سجودة وَيَطُولٌ سشكوثة ههلا يكَادُيَذْهَبُ إل مَوضِع 

وهو" مَعَهُ مَعَهُ قبا هو من الأيّام في بَعْض حَوائِجِهٍ إذ مَرّ عل أزض مُعْشْبَةِ َزْهُو 
وَتهيَرُه قَالَ: فَتَأَوّهَ الدَجُلٌّء قَقَالَ لَهُ مُوسَى: عَلَ مَادًا تأوّهْتّ؟ قَالَ: مَنََتُ أنْ 
يكون لِربيِ جمارٌ أرْعَاهُ مَهناء قَالَ: فكب مُوسَى هله طويلاً بَصرِهِ عَلَ الأض 
اغتيامَا بها سَمِعَّ نه قَالَ: فانحط عَلَهِ الوَحْي» قَقَالَ لَهُ: مَا الذي أكْبرْت مِنْ مَقَالَ 
عَبدِي؟ أن أُوَاخدٌ عِبَادِي عَلَ قَدَرِ ما أعطيتهُم مِنّ العقل».” 

وفي المحاسن عن رسول الله َل أنه قال: «مَا قَسَمَ الله لِلعبادٍ شَيئَاً أفضَلَ مِنَ 
العَقَلٍ» ٠‏ فنَومٌ العَاقِلٍ فصل مِنْ سَهَرٍ التَاهِل» وإفطارٌ العاقِلٍ أفصَلُ مِنْ صَوم 
لتاهِل» وَإِقَامَةَ العاقِل أفضَلٌ مِنْ شُخوص اَاهِلِ» وَلا بَحَتٌ الله رَسُو لا وَلا ا 
ف ابرواضيةة ل برهم راسو رهم 7 
حَتَى يَسْتَكْوِلٌ العقل» ويكُون ةلمن لمي َيِه وَمَا يضورٌ الذي 

َفسِهِ أفْصَل من اجْتِهادٍ الُْجْتَهدِينَ وَمَا ما أدّى العَاقِلُ فَرائِضٌ الله حَتَى عَفَلَ مِنْهُ 


.)١ ثواب الأعمال: (ص:‎ )١( 
(0ي المصدر وفي -ب-: (إلاوهو...).‎ 
.)١97* /١( المحاسن:‎ )"( 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 


لا بَكَمَ جميعُ الْعَابدِينَ في قَضْلٍ عِبَاٍ عم ما بم الْعَالُ | إنَّ الْعفَلَاء هُمْ أولو 
الاب الَذِينَ قَالَ للع وَجَلَ ذإنّمَا يَكَدَكْرْأُولو لْأَْبَابٍ» ..” 

وفي المحاسن عن أبي عبد الله عن آبائه قال: «قال رسول الله : إِذَا بَلْعَكُمْ 
عَنْ رَجَلٍ خحُسْنُ حَالِهِ فَانْظَرُوا في خسن عَفَلِهِ فنا نجارَّى بِعَقَله».”" 

وفي روضة الواعظين عن ابن عباس أنه قال: «أَسَاسُ الدين 0 
فُرِضَتٍ الْفَرَائِضُ عل الْعقْلٍ و رَبْنَ يُعْرَفُ بالْعَقْلٍ وَ يتوَسَلٌ إِلَيِْ لْعقلٍ و ا 
بسيو و0 
جِهّاد الججال"..” 

وفيها عن النبي ب قال: «قِوَامُ لمء عَقْلَهُ وَ لا دِينَ كِنْ لا عَفْلَ لَهُ.” 


وقال202": ل ص ص الْكَلام فسخ جة من مَكُنون الصدر ى 


0 


يَعُوصٌُ الْمَائِصُ عَلَ اللَؤُْوْالمْتَكئة في الْبخر,.” 


.١9 سورة الرعد:‎ )١( 
.)١195-197/1( (؟) المحاسن:‎ 
.)١96 /١( المحاسن:‎ )"( 
في المصدر: (ألف عام).‎ )5( 
روضة الواعظين: (ص4).‎ )4( 
.) روضة الواعظين: (ص‎ )5( 
.292 الإمام الصادق‎ )0( 


(8) الاختصاص: (ص5 5 35). بحار الأنوار: /١(‏ 45). 


ا المبحث الرابع: في الأدثة العقلية 


وقال[الإمام] أمير المؤمنين2: «النَّاسٌ أَعْدَاء ا" جهلواء.” 
و ه تت 26 6 م6 وبي 
وقال د «أَرْيَعٌ خِصَالٍ يَسُودُ بها الوم الْحِفَة وَ الْأَدَبُ وَ الْجُودُ و العقل».” 


- 


وقال2*: «لَا مَالَ أَعْوَدُ مِنَّ الْعَقْل وَ لا مُصِيبَة أَعْظَمْ مِنَ الجَهل وَ لا مُظَاهَرَةَ 


ك2 0017 سه 2 كو سم سك لأس # اس اه يه ساموت م د يوم > 
أَوَنَقٌ من اك رَةِوَ لا رَعَ كَالْكَفٌ عَنْ محارم الله" وَ لا عِبَادَةَ كَالتَفَكْرِ و لا 0 
.> مه يمومه ل عو م ع 6ّه 0 0 وود _-00 ل َه 
قائد خيْرٌ مِنَ التوفيق و لا فرِينَ خيْرٌ مِنْ حَسْن الخلقٍ و لا مِيرَاث خيرٌ مِنَ 


سل © ردم 
م 


وفي الأمالي" عن [الإمام] الباقره قال: «لا حَلَقَ الله العَقلَ اسبَنْطَقَةُ كح قَالَ 
َل له أذيز اير م قل هوري وَجَلالي ما َلفتُ حَلهَ" م 


)١(‏ كذافي الاختصاص والبحاره وفي نبج البلاغة: (أعداء ما...). 

(5) نبج البلاغة: (الحكمء حكمة: 177)) الاختصاص: (ص 5 7)., بحار الأنوار: /١(‏ 5). 
(2 الاختصاص: (ص: : 7). بحار الأنوار: /١(‏ 45). 

(1) (عن محارم الله) ليست في الاختصاصء وفي البحار: (عن المحارم). 

(5) الاختصاص: (ص5 1 35). بحار الأنوار: /١(‏ 45). 

(5) في الأصل: (ني الخصال) وهو من سبق القلم. 

0 في سب-: (شيئاً) 

(6) من (هو) إلى هنا ليست في ب -. 

(9) الأمالي للشيخ الصدوق: (ص؛ .)6١٠‏ 


وف 


و 


(0)الحليت لس ق حب 
)١(‏ المحاسن: (ص”97١).‏ 
(9) الحدنيث لبن ف سو 
(5) المحاسن: (ص97١).‏ 
(50) في المصدر: (قال له). 
() المحاسن: (ص97١).‏ 


ص بر 
أميا 


011 كن - > 57 و 2 
لَّ وَ عِرَّق وَ جَلَالى مَا حَلَقتٌ حلقاً أ 


حس يرن 


م 2 
# 


وفي 


المحاسن أيضاً عن[ الإمام] أبي عبد الله82ة قال: «لَا 


2 


حَلَقٌ الله الْعَقَلَ قَالَ لَهُ 


2 


نَ مِنْكَ لَك الثو 


و س 
اب و 


1 0 


ص- 
ني 
ص 


و 
١‏ () 
٠‏ 


وفي المحاسن عن[ الإمام] أبي عبد الله2ه قا 


« 


ل: «إن | 


- م صر رود هماد جو 
٠‏ 4 | قا فقّال 


1 
3 
ا 
1 
: 
ل 


ا" المبحث الرابع: في الأدلة العقلية 


وفي الاحتجاج في خبر ابن السّكيت قال: «قَّ) الحجّةَ عَلى الخَلْقٍ اليُوم؟ فَقَالَ 
الرَصَاهِدِ: العقل يُعْرَفُ به الصّادِقٌ عَلى الله فَيِصَدَقَةُ وَالكَاذِبُ عَلى الله يليه 
فَقَالَ ابن السَّكيتَ: هَذَا هُوَ وَالله ه الجَوَابٌ»”” وفي العلل والعيون مثله." 


و« 


وفي معاني الأخبار عن أبي عبد الله9 قَال: «قَالَ أبو جَعفر «: يَا بِنيّ أعرف 
مَنَازْلَ الشيعَة على قَدَرِ روايتهم وَمَعْرِفْتَهِمْ فَإِنَ المعرفة هي الدَرَايَة للدوَاية 
وبالدَرَاياتِ للرُوَايَاتٍ يَعلُو لمن إل أقْصَ دَرَجَاتٍ الإيوانء إن َظَرْتُ في كِتَاب 
لِعَلِِِ فَوَجَدْتُ في الكِتاب أن بِ-3 امي وَكَدَرهُ مَعْرِقتكُ إن الله تَبَارََ 
وَتَحَالَ يحايبٌ الئاس عَلَ قَدَرِ مَاآنَا هُمْ ين العُقَولٍ في دَارٍ الدنيا.” 

وفي المحاسن عن[ الإمام] أبي جعف ره قال: دإنَّ) داق الله العِبّاد في الجِسَاب 


- ع ووس س مض تك ص اران سصابر ى اس و 2 - 
يقي َدَرِ مَا آتاهم من 00 


6ه تك ِ رَجَل حسن 1 كك 7 َه / 
ذا ابلك عا شروو حُسْن عَمَلِهِ فإنّ) يجارّى يعقلله,.” 


.)510 الاحتجاج: (؟/‎ )١( 

(") علل الشرائع: ))١177 /١1(‏ عيون أخبار[الإمام] الرضاهة: /١(‏ 67). 
(") معاني الأخبار: (ص١-75).‏ 

(1) يحاسبهم بدقة. 

.)١96 /١( المحاسن:‎ )6( 

.)١960 /١( المحاسن:‎ )1( 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 
وني الخصال بسنده عن الإمام] أبي جعفر2 قال: «قَالٌ رَسُولُ الله جو 1 
يبد لله عر وجل َِيءِ أفضَلٌ مِنَ العقلِ» الحديث." 
وفي العلل بسنده عن أبي عل الأشعري عن رسول الله عللية قال: «قَالَ: ما 
عبدَ الله يوثلٍ العقل» وَمَا د م عَفْلٌ امْرئ حَتَىَ يَكُون فيه عَشْرٌ شُرٌ خحصّال». الحديث." 
وفي معاني الأخبار عن [الإمام] أبي عبد الله 2 قال: «قَلْتٌ لَهُ: ما العَقْلٌ؟ 
به الرّحْمَنُ وَاكْدْسِبَ به الجبَان قَالَ: قُلْتٌ: فَالّذِي كَانَ في مُعَاويَ؟ 
قَالّ: اليك لوه بك لي 9 اولك ويس لي 3 


61١ 


000 530 3 0 5 وبعضها من مسائل 


)١(‏ الخصال: (ص”577). 

(؟) علل الشرائع: .)١١7/١(‏ 

(") النكراء: الدهاء والفطنة» وهي جودة الرأي وحسن الفهم. وإذا استعمل في مشتهيات جنود الجهل 
يقال له: الشيطنة. 

(5) معاني الأخبار: (ص ٠‏ 7). 


(6) المحاسن: .)١95/1١(‏ الخصال: (ص5084)). الكاني: (1/ "1١‏ علل الشرائع: .)١١5/1١(‏ 


١‏ المبحث الرابع: في الأدلة العقلية 


و نم2 


العباد الي وَالجَةَ في) بين اباد وبين الله .العقل 8 

وفي رواية اسماعيل بن مهران عن [الإمام] أبي عبد الله2: «العقْلٌ دَلِيلٌ 
المؤمِن».”" 

وفي رواية المفضل : «لا يُفلِح م مَنْ لا يعقل» 5 

وفي الخصال": «مَنْ كَمُلّ عَقَلَهُ حَسَن عَمَلُهُ." 

وعن النبي َه : «لِكُل َيِءِ آله وَعِدَةٌ آله المؤمنٍ وَعِذَنهُ العقل» وَلِكلٌ لَيءِ 
مَطِي وَمَطيُ امزء العقلٌء وَِكُلَ عَيءِ َي وََاية البَاد العقلُ» وَلِكُلّ قُوم راع 
وَرَاعِي العَابدِينَ العَقلُء وَلِكُلٌ تَاجِرِ بضَاعَةٌ وَبضَاعَةٌ المُجتَهدِينَ العقْلُ وَلِكُلٌ 
حَرَابٍ عَِارَةٌ وَعِمَارةٌ الآخِرَة العقلُء وَلِكُلْ سَمَرِ مُسطَاطٌ يَلْجَأُونَ ليه وَهِسْطَاطُ 


.)١7١ /١( الفصول المهمة:‎ .)76 /١( الكافي:‎ )١( 
.)7١1//١65( وسائل الشيعة:‎ .)75 /١( الكافي:‎ )1( 

( الكاني: .)757/1١(‏ وسائل الشيعة: (/71/ .)١05‏ 

(4) في ب-: (عنه 92). 

(5) الخصال: (ص”577). بحار الأنوار: )81//1١(‏ و(١١/7١1١).‏ 


(5) بحار الأنوار: /١(‏ 46)» إحياء علوم الدين: /١(‏ 85), المحجة البيضاء: .)١7/7 /١(‏ 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 


يي سو ا بي 


هشو > 2 


عقله فبقد عرفل تون جد 000 0 
وفي مج البلاغة. «كفَاكَ مِنْ عَقَلِكَ مَا أَوْمّْ ضع ضَحَ لك سَبِيلٌ غَيّكَ غَيْكٌ مِنْ رُشْدِلك. ‏ 
وقال رسول الله مالو 2 العَاقِل م مَنْ أطَاعَ الله وَالجَاهِلَ م مَنْ عَصَى الله 
وعنه 00 لعل شَرْعٌ مِنْ دَاخل وَالشَّْعٌ عَفْلّ مِنْ تخارج».”" 
وفي الخبر”: «لَيس بين الإيهانٍ وَالكُفْر إلا قِلَهُ العقل».” 
000 «صف لنَا العَاقل؟ قَالَ: هُوَ الذي يَضَعْ لتى ةق 


6 سسا 


ضِعِه» قِبلَ لَهُ وَصِفْ لَنَا امجَاهِل؟ قَالَ: قَلْ فَعَلْتُ».”" 


موصعة ه 


)١(‏ ني المصادر: (ترشدوا). 

(0) بحار الأنوار: »)477/1١(‏ كنز الفوائد: (ص95١).‏ الدر المنثور: (5/ .)٠١‏ 
(؟) بحار الأنوار: /١(‏ 45).» كنز الفوائد (7/ 1١‏ 7). 

(5) نبج البلاغة: (الحكم, الحكمة .)57١‏ 

(5) بحار الآنوار: )١1١ /١(‏ باختلافء. كنز الفواتد: /١(‏ 00) باختلاف. 
)١(‏ عن أمير المؤمنين#2. 

(0) مجمع البحرين: (6/ 570). 

(8) عن الإمام الصادق 2ا. 

.)58/1١( الكاني:‎ )9( 

.)١١5 نبج البلاغة: (قصار الحكم, الحكمة‎ )٠١( 


”7 المبحث الرابع: في الأدلة العقلية 


وف بحار الأنوار للعلامة المجلسي له عن تحف العقول وصية 500 
اك 1 تقال 2 0 العَقَلٍ لقم في كِتَابهِ فَقَالَ: ا عِبَادٍ الَذِينَ 
يسْكيعُونَ الَْوْلَ فَيَنَعُونَ أَحْسَتَة وليك الّذِينَ هَدَاهُمُ اللّهُ وَأُولِيكَ هُمْ أُوو 
لألياب» 

اس هس تك 20 تينزت س6 ا رت وهر > 6,05" مر را فوع 

هِشامَ بْنَ الحكم إن الله عز و جل أكمّل للناس الج بالعقولٍ و 
الَْيَانِ وَ دَشّمْ عَلَ رُبُوبِييهِ بالَْولَاء قَقَالَ (مَإلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدّ لا إِلَهَ إل 0 
لرّحْمنُ اليَحِيمْ © إِنَّ فى حخَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتَِافٍ اللَيْلٍ وَالتهَار 
وَالُْكِ الى تخْرى فى الْبحر يما يَنمَعُ لاس وَمَا أَنرَلَ اللَهُ مِنَ السّمَاءِ مين 
مَاء فَأَحْيَا به الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتّ فِيهَا مِن كل َب وَتَصرِيف الرَيَاح 
وَالسّحَابِ الْمْسَخَّر بَيْنَ السَّمَاءِ هِ وَالأَرْضٍ ديات ت لَقَوْمِ يَعْةٍ لون ©6”. 


َا شام عل الله جل وعرّ لا عَلَ عرقي نكم دبرا قال (وَسَخَرَ 


7 ا د م قي د و َ ًَ. - 
عرس يور الشنس وَالقمر 55 00 يض 


(1) في القرآن الكريم: (فبشّر). 
(0) سورة الزمر: .١18-1١1١/‏ 
(؟) سورة البقرة: .١55-151‏ 


(5) سورة النحل: 1 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 3530 


عَرَييًا لَعََكُمْ تَعْقِلُونَ ©4” وقال: (وَمِنْ آيَاتِه يكم م الْبَرْقَ حَوْقًا وَطْمَعًا 
وَيَُرَلْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ َي َيُحْى به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا إِنَّ فى ذَلِكَ لَآيَاتِ لَقَوْمِ 
يَعْقِلُونَ)". 

َاهِنَامُ ثم وَعَظ َمل الْعقل و رَغَبْهُْ في لجر فقال: وما الحيَاةُ الدّدًْا إل 
لَعِبُ ولو وَلَتَا الْآخِرَهُ حَيْدُ لِأّذِينَ يَتَنُو 0 نَ أَقَلَا تَعْقِلُونَ»” وقال: ١َوَمَا‏ 


لدوون 
6 2 


أُوتِيثم مّن شَىْءٍ فَمَمَاعٌ الحيَاة ادا وَزِيئثُهَا وَمَا عِندَ الله حَيْرُ وه أَمََا 
تَعْقِلُونَ)". 
يَا هِشَامُ ثم حَوّفَ الّذِينَ لا يَعْقِلُونَ عَذَابَهُ ققال: ثم دَمَرْنَا الآخَرِينَ © 
تاك كُمْ لكَمُوُونَ عَلَيْهم مُصْبِحِينَ © وَبِالَيْلٍ أقَلاَ تعْقِلُونَ ©6". 
هِضَامُ نّم بين أن الْعَقْلَ مَعَ الْعِلْمِ فقال: َوَتِلْكَ الْأَمْكَالُ نَصْرِيُهَا للا 
رَمَا يَعْقِلُها إِلّا الْعَالِمُونَ)". 


.7-١ سورة الزخرف:‎ )١( 

() سورة الروم: 5 7. 

(؟) سورة الأنعام: 7. 

(:) سورة القصص: .1١‏ 

(6) سورة الصافات: .178-1١15‏ 


(1) سورة العنكبوت: 57. 


ا مبحث الرابع: في الأدلة العقلية 


لا لل 


سام مم لبنلا يوون َل الا د عا 


َل تَتَّعُ ما أَلْمَيْمَا عَلَيْهِ آبَاء َي أوَلَوْ كان آبَاوُمْْ لا يَعْقِلُونَ هَيْما نَيْكَا وَلَا يَهْتَدُونَ 6" 
وقال الله تعالى: (إنَّ شَرّ الدَوَابَ عِندَ الله الضّمُ الْبَكْمْ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ)”. 
وقال (وَلين سَْلهُم من حَلق امات وال ص لَيَقُوذُنٌ اللّهُ ل الْحَئد يله 
َل ا حُتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ)” : ثم ذمٌ الكثرة فقال (وإن تُطِعْ أَحُثَرٌ من ف الْأَرْضٍ 
يُضِلُوِكَ عَن سَبِيلٍ الله4” وقال: أكثر الناس لا يعقلون وأكثرهم لا يشعرون. 


ره م 


يَا هِشَامُ ثم مَدَحَ الْقِلَهَ فَقَالَ (وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِىَ المَكُورُ»* وقال: (وَقَلِيلٌ 
مَاهم6 ١‏ وَمَا آَمَنَ مَعَهُ إل قَلِيلٌ)". 


.١7١٠١ سورة البقرة:‎ )١( 
.77 سورة الأنفال:‎ )0( 
.006 سورة لقمان:‎ )"7( 
.١١7 سورة الأنعام:‎ )5( 
3: شتوورة بفيداً‎ )6( 
.7 5 سورة ص:‎ )0( 


(0) سورة هود: 6. 
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ا هِشَامُ تم ذَكَرَ أولي الْألَْابٍ بَِحْسَنٍ ارو حلام بَحْسَنِ اجلْية قعَالَ: 
يق الحَِكْمة مَن يَقَاءُ وَمَن يُوْتَ الْيِكْمة فَقَدْ أوق حَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَدكْدْ 


يَا هِشَامُ إن الله يقَولٌ (إِنَّ فى ذَلِكَ لَنِكْرَئ لِمَن كان لَهُ قَلْبُ6" يَعْني الْعَقَلَ 
وقال «ِوَلَقَدْ آتَيا لَقْمَانَ | ْكْمَة»" فَالَ الْمَهُمَ وَ الْعَقْلَ لَعَقلَ. 


2 بره س ٍ- 2 


يَا هِسَّامُ إن ُقَْانَ قَالَ لابه تَوَاضَعْ لِلْحَقٌ تكن أعقَلَ النّاسٍ يا بي إن اليا 


بَخْرٌ عَوِيقٌ قد غَرِقَ فبه عَا كير فَلْتَكُنْ سَفِستكَ فيه تَْوَى الله وجسرّها الِْيَانَ و 
2 - رك الور - 2 0 
شِرَاعهًا التوكلٌ وَقَيْمْهَا الْعَقَلّ وَ دَلِيلًّا الْعِلَمَ وَسُكَائهَا الصَّبْر. 
َا هِسَامُ لِكُلّ شَيْءِ دَلِيلٌ و 00 لت كل 
2 


نَْءِ مَطِيَة وَ مَطِيةُ الَْاقِلٍ التََاضْعْ و كَمَى بك جَهلًا أن تَْكَبَ ما ميت عَنْه 


2-0 انه تَعْلَم 


َه 2< و6 تل يي . سس وث” س 6 مس م4 ً و 

يَا هِشَام لو كان في يَدِكَ جوَرَّة وَ قال الناس وُلَدَّةَ ما كا 
0 هبه نل م هه س0 م ٠‏ ع م 2 1 8 2 2 ع جح مع 
3 حوره و كان فى يدك لؤُلَوَةِ و قال الناس إّ ب 


20 ل 


.7519 سورة البقرة:‎ )١( 
سورة ق:777.‎ )"( 


(9) سورة لقمان: 1 


7 ا مبحث الرابع: في الأدلة العقلية 


يا هِشَامُ ما بَحَتَ الله أنْييَاءهُ وَ رُسْلَهُ إِلَ عِبَاده 3 يَأ عَنِ لله كَأحْسَنهُمْ 0 


اسْتِجَابَةٌ أ أَحْسَنْهُمْ مَعْرفَة قد لله لله و أعلَمُهُمْ مر اله أَحْسَنْهُمْ عَقْكِ وَ قله أركئه: أرداة 


رن ا م ءَ 
َب في الدنْياوَ الْآخرَة 
- > بءيى سس : عَيْد إِلّا وَ مَلَلكُ آخل ب إلا رَفَعَهُ كار 


0 222 240 > > رص 0 َه 
يا هِشَّامُ إن لله عل الناس حَُجَتَيْنِ حجّة ظاهِرَةَ و حبّة يَاطِنَةَ فَأَما الظاهِرَةٌ 
10 يد 0027 2 و ويوعم عير 
فَالوسْل و الْأَتْياءٌ وَ أَمَا الْمَاطِبَةُ فَالْعْقَولُ 


َا ِسَامُ إن الْعَاتِلَ الَّذِي لَا يَشْعَلُ الحلا" شكْرَهُ وَلَا يَفْلِبُ الخَرَامُ صَبْرَ. 
يا هِشَامُ مَنْ سَلْطَ عد تم مَنْ أَظْلّم 


نُورَ فِكْرِه بطول أَمَلِهِ وّ عا طَرَائْفَ حِكْمَتِهِ بفضُولٍ ؟ كَلَامهِ وَ أطفا نُورَ عِبرْته 
بشَهَوَاتٍ نَفْسِدِ فَكَأَنا أَعَانَ هَوَاهُ عل هَدْم عَفَلِهِ وَّمَنْ هَدَمَ عَفْلَهُ أَفْسَدَ عَلَيْه دِيئهُ وَ 


و 
0 


مه اس ص6 


معدا رين و أَنتَ قَدْ شَخَلْتَ عَقَلَكَ عَنْ أَمْرِ رَبْكَ 
أَطَعْتٌ هَوّاكَ عَلَ عَلَبَةِ عَفْلِكَ 


)١(‏ في الأصل (الحرام) وهو من سبق القلم. 


بغية الطالبين لصحة طريقة اللجتهدين 


يَا هِشَامُ الصَّبْرُ عَلَ الْوَحَْدَةٍ عَلَامََ فو الْعَقلٍ قَمَنْ عَقَلَ عَنِ الله تَبَارَكَ و تَعَالَ 
تل أهْلَ الديا وَ الوافِينَ فيها وَ دَهِبَ فنا مِنْدَ َه 0 " آنِسَهُ في 
الو 0 في الْعيْلة و مزه في غَيْر عَشِرة. 
نصِبَ الَلقُ لَِاعَةٍ لله وَ لا نَجَة إلا بالطَاعَةٍ و الطَاعةٌ العم وَ العم 
اشوا شاط بار ا بان وَمعرِمة الْعَلبلْعفْلٍ. 
َاهِسَامُ قَليلُ الْحَمَلٍ من الْعَاقِلٍ ِل مَقْبُولٌ مُضَاعَففٌ وَ كَدِيرُ الْحَمَلٍ مِنْ أَهْلٍ الهْوَى 
وَ الْجَهُلٍ مَرْدُودُ. 


ا هِشَامٌ إن الْعَاقِلَ رَضِيَ بالذّونٍ مِنَ الدنيا مَعَ الَْكْمَةٍ وَ 1 يَرْض بِالدُونِ ون 


ش ْكْمَةٍ مَمَ لديا َِذَِكَ رَبِحَتْ : تجارتهم. 
َا هِمَامُإِنْ كَانَ يُِْيكَ ما يَكْفِيكٌ فَأَدنى مَا في الدَنيا يَكْفِيكَ وَإِنْ كَانَ ا يُِْيكَ 
م يَكْفِيكٌ فَلَيْسَ قَيْءٌ من > الذييا يُعْنِيكَ. 
2 1 5 لو م 2664 2 2 
ال تَرَكُوا فُضُولٌ الدئيا مكيف الذَنُوبُ و تدك الذثيًا م 
المَضْلٍ وَئَرْكُ الذَنُوبٍ ون الْمَرْضِ. 
0 9 7 . 77 الكا. ده تيوه > 8 م 
َا هِسَامُ إن الْعْقَلَاءَ زَهِدُوا في الدنيا وَ رَغِبُوا في الْآخرَة لِأَمهُمْ عَلِمُوا أن الد 


يب 


ا ا © 5س , مهي «ثرمير 2 رك سودهه مر مس 26 سا دراه 
طالية و مطلوه طلبّ الآخرةٌ طلبته الدنيًا حتى > ف منها رزقه و مَن 
01 ا ره ع 6 8 يأل 5.5 عي بو ع مره ووربو م 3 رهمءر 
طلت الدنيا طلتة ا جره مأتيه الملوت 1 فبمفسك عليه دنياه و حجريه 


)١(‏ (الله) ليست في الأصل. 


0 الملبحث الرابع: في الأدلة العقلية 


هِشَامُ مَنْ أرَادَ الْخبَى بلا مَالٍ وَّرَا حَةَ الْقَلْبٍ مِنَ الْحَسَدِ وَ السَّلَامَةٌ في الدين 
از إن حا باك ع فَمَنْ عَقَلَ قَنِع'" يا يكفِيه وَ م مَنْ قَنِعَ بها 
يَكْفِيهِ اسْتَغْتى و مَنْ 1 يقنع با يكفيه 1 يُذْرِكِ الْغِتى أبداً. 
؛اجكة لوحك ع َم صَاخِنَ تم َانُوا (رَيَالّا مغ 
قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذّْ هَدَيْئَنَا و 3 2 خم إِنَكَ أنت الْوَهَّاثُ)” حِينّ 


ً« 56 2 1 و 


عَلِمُوا أن ن القلوب تزيغ وَ تَعْودُ إِلَ عََاهَا و وَرَدَاها اها إِنّهُ 1 يح الله م مَنْ 1 يَعْقِلُ عَنٍ 
او من ]ينل عن اله ]نقذ ل 201011110 
َلْبهِ وَ لا يَكُون أَحَدٌ 

أن 14 يدل عَلَ الْبَاطِنٍ الي من الْعفْل إلا ِظاهِر مِنْهُ وَنَاطِقٍ عَنْهُ 

لقا َأ مره ل ماي كئء عب لب أفقل ين العَقَلٍ و 

مَا تَمّعَفَلَ امي حَتَى يَكُونَ فيه خِصَالٌ شَتَّى الْكُفْرٌوَ الم مِنْهُ مَأمُونَانِ وَ الرّضْدُ 

١‏ اا 

قوت وَ لا يَشْيعُ ِنَ العم دَهْرَهُ اذل أ حَبٌ إِلَيْهِ مع لله من الع مَعْ غَيْرِهِ و 

التوَاضمٌ أحَبٌّ إلبْهد ٠‏ موسي 0 يَسْتَقِل كَثير 


اه 


حَدٌ كَدَلِكَ إِلَا مَنْ كا ذتَولهيمنل مسَفأَ علا موافِقا 


ترم -_ 


(1) في -ب-: (قنع عقل). 
(6) سورة آل عمران: 8. 


.١9 سورة الرعد:‎ )١( 


)010( (الدنيا) ليست فى -ب-. 


ص ير هو 
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ب 


ص 
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6 
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ص 
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3 


إِذَا 


م 
٠‏ | 


6ع ل 
9 


ص 
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عمله 


و 


و 


و 
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ا مبحث الرابع: في الأدلة العقلية 


وَ الْعَكَانيَةِ وَ الْعَدْلِ في ةلش يتا رايتل 


مَْ قَطَحَكيْ و تَعْهُوا > »م ه عَكْ ظَلّمَك: 7 تَعْطِف 0 0 يَكُنْ تَطرَكُمْ عبرا 
وَ صَمْتكُمْ كرا 0 بل وحَلكُم بالخ وهلا بَدخٌُ 
و هسم 


الجن بَخِيلٌ و 5 النارٌ سَخِيٌ 


يا هِشَامٌ مَنْ كف تَْسَهُ عَنْ أَعْرَاضٍ النّاس أُقَالَ الله عَدْرَئَهَُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَ مَنْ 


ص جه 


كَفَ عَضَبَهُ عَنٍ الناس كف الله عَنْهُ عَضَبَهُيَوْمَ الْقَِامَة 
يا هِشَامُ إن الْعَاقِلَ لَا يَكْذِبُ وَ إِنْ كَانَ فيه هَوَاه. 


ص 


)١(‏ في ب-: (البلاء). 
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يَا هِشَامُ وُجِدَّ في ذَوَابَةِ" سَيِْ 5 سَيْفِ وَسُولٍ الله إن أ ْتَى الا عَلَ الله مَنْ 
َرَبَ خَزدُ َاريِوَ قل َب َو من َو َي م اده يأل أل 


وى مد 


َيه محمد َل وَ مَنْ أَحدَتَ حَدَثا أو أوَى غلثا 1 يق لله نه يَومَ الْقيَامَةٍ صَرْ فاًوَ 


يا هِسَامُ أفُصَلُ مَا يتَقَدَبُ ب به الْعَبْدُ ِل لبعد بَعدَ امُْرِقةٍ به الصَلَاةٌ وَ ير الْوَالِدَيْنِ وَ 
َك لامجب وَالَخْر 

يَا هِضَامُ أَصْلَحٌ أَيَامِكَ الَّذِي هُوَ أَمَامَكَ فَانْظرْ أي يَوْم هُوَ وَ أَعِذَّ لَهُ الجوَابَ 
م ىو 00 و هه كه 


والحديث طويل جدا لو ذكرناه بتهامه خرجنا عن موضوع الكتاب وفي) 
ذكرنا”' كفاية لأولى الألباب, والله المادي إلى الصواب. 


)١(‏ ذؤابة السيف: سسنهه موضع الوخز منه. 
(؟) بحار الأنوار: ١77 /١(‏ إلى .)١55‏ 


(") في سب-: (ذكرناه). 


ا مبحث الرابع: في الأدلة العقلية 


فصل: خجج”" الأخباريين على عدم حجيّة العقل 

احتج الأخباريون النافون لحجيّة العقل بوجوه: 

الأول: الأخبار الدالّة على انحصار الدليل في الكتاب والسنة كقوله 28و : 
إن لف فِيكُم الثْقْلَينِ»" وني الاختصاص وبصائر الدرجات” عن سعيد 
الأعرج قال: د«قُلْتُ لأبي عَبْدِ الله إن مَنْ عِنْدَنَا مَنْ يتمَقَُيَُولُونَ يرد عَلَينَا ما 
لا تَعْرفَُ في كِتَاب الله وَلَا في السّنَده. فَمَالَددِ: كَذَبُوا لَيْسَ شَيءٌ إلا جَاء في 
الكتَاب وَالْسْنة.” 

وفي الكافي" عن أيوب بن ال حر قال: «سَمِعْتٌ أبا عَيْدِ الله 82 يَقَولُ: كل نَيءِ 
مَردُودٌ إِلّ الاب وَالسَنِْ,.” 1 


(١)فىي‏ ب-: (حجة). 

(0) الانتصار: (ص١86).‏ أمالي الصدوق: (ص7١5))»‏ الغيبة: (ص77)» وسائل الشيعة: (/71/ .)١189‏ 
الفصول المختارة: (ص77١)»‏ مناقب آل أبي طالب: »)25١5/١(‏ الفصول المهمة: .)5594/١(‏ 
وغيرها من المصادر العامة والخاصة. 

(9) في الأصل: (وني الكاني) والحديث ليس في الكافي» وهو من سبق القلم. 

(5) كذا في البصائر» وفي الاختصاص: (في الكتاب والسنة). 

(5) في الاختصاص: (إلآ وقد جاء في الكتاب وجاءت فيه السنة)» وفي البصائر: (جاء فيه السنة). 

(1) الاختصاص: (ص١358).‏ بصائر الدرجات: (ص١777-157).‏ 

(0) في الأصل: (أيضاً). 

(8) الكافي: (19/1). 
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والجواب واضح لا يخفى على أحد فإنْ الآيات والأخبار من الكتاب والسنة 
قد دلاً على حجيّة العقل بأوضح دلالة وناديا على ذلك بأفصح مقالة مع أَنَّ هذه 
الأخبار لا تفيد الحضر ولو سُلَّم فهي مُخصصّةٌ بالأدلة السابقة الدالة على حجيّة 
العقل. 

الثاني: الأخبارٌ الكثيرة الدالة على عدم جواز العمل بالرَّأي» فمنها رواية أبي 
بصير قال: «قَلْتُ لأبي عَبد الله تَِدُ ليا أشْياء ليس نَْر فا في كتَابٍ الله وَلا به 
نَنظَرٌ فِيهَاء فَقَالَهلِه: لا”. أما إِنْكَ إِنْ أصَبْتَ 1 تُوْجَرْ وَإِنْ أخطأت كَدَبْتَ عل 
اله».” 

وان مونس الار فلت لأبي الحَسَن2: ب أوَحَد الله؟ فَقَالَ: يا يُونْسٌ لا 
َكُوئنَ مُبْتَدِعَاَ مَنْ نَظرَ برَأيه هَلَكَ وَمَنْ تَرَكَ أهْلّ بيت لَييَهِ كفَره. 0 

وغير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة على عدم جواز العمل بالرأي والقياس. 

والجواب في غاية الوضوح لا يحتاج إلى ذكر» والعجب تمن استدلٌ بهذه الأدلة 
على عدم حجيّة العقل فإنه لا يخفى ما بين العمل“ بالرأي والقياس 


)١(‏ ني الأصل: (لي) وهو من سبق القلم. 

.)5٠ وسائل الشيعة: (/ا”/‎ »)05/١( الكافي:‎ )١( 
كذا في الوسائلء وفي الكاني: (ضل).‎ )*( 

(5) الكافي: ».)07/١(‏ وسائل الشيعة: (/1”/ ٠‏ 5). 
(0) (العمل) ليست في -ب-. 


المبحث الرابع: في الأدلة العقلية 


والاستحسانات الظنيّة وبين العقل الصريح الصحيح القطعيٌّ من البّونٍ البعيد 
والغاوت النديته و لكمرى إن تتسون العقال بالر ا قردوالشاصس با لجان 
تفسيرٌ بالرأي كا لا يخفى. ليت شعري كيف تنادي الآيات الفرقانية والأخبار 
المتواترة المعصومية بكون العقل حجّة من حجج الله" وتُنادي الآيات 
والروايات أيضاً بعدم العمل" بالرأي والقياس والاستحسان أُيقَعٌ التناقض في 
كلام الله وكلام" رسوله وخلفائه ثم ليت شعري" أوَ 1 ينظر ذا ليفك - م 
الأخبار التي فسّرت العقل” هل فسَّرنهُ بالرّأي والقياس والاستحسان أم فسّرته 
فسّرته بالرأي» ولعّمري إِنَّ هذا المستدلٌ قد وقع في أسوأ مما فرّ منهُ وقد ذكرنا 
معاني العقل وما يُطلق عليه وذكرنا كلام أهل اللّغة وغيرهم هناك ولم يذهب دُو 
عَذاذ" [ك أن اعد معان التقل الرائ والقاس .والابسهبان. 


)١(‏ في -ب-: (وأنّه بالعقل يوحد الله...) 
(0) في ب-: (جواز العمل). 

() (وكلام) ليست في -ب-. 

(4) في -ب-: (كيف غفل). 

(0) في حب-: (عن). 

(1) في -ب-: (وردت في تفسير العقل). 


©© فق حيتت (أحد) 
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الثالث: رواية أبي حمزة الثاني قال: قال علي بن الحسين80!: «إنَّ دِينَ الله لآ 
يُصَابُ بِالعْقُولٍ النَاقِصَةٍ وَالآرَاءِ البَاطِلَةِ, الحديث.”" ا 

والجواب أيضاً واضحٌ: فإنًا نقولٌ بموجب الخبر من أن العقول الناقصة لا 
عِبرةَ بها تصل إليه 

الرابع: الخبر المذكور في روضة الكاني من رسالة[الإمام] الصادق هليه وفيه 
اولان لني إكم ابر مايا7 عَرَفْتَهُ ألبَابنا فلو كان العقل حجّة 
0-0 | الذمَّ على ذلك. 

والجواب” إن" الذمَّ إنم| توجّه إليهم لحصرهم الدليل في العقلٍء ومعلوم أن 
هذا لا يلتزمُهُ ذُو دين فإِنَ القائل بحجيّته يقول أنه لا يدرك إلا قليلاً من كثير 
ويسيراً من غزير وقطرةً من سحاب ونقطة من عباب وم يقل أحد بأنّْه يحبط 


بجميع الأشياء وأن لا حُجَّة لنا سواه. 


.)3" 7 بحار الأنوار: (؟/‎ )١( 
في ب-: (أيضاً واضح).‎ )0( 
في ب-: (لأن).‎ )0( 


/0” المبحث الرابع: في الأدثة العقلية 


نتحقيق 
ونا رأى الأخباريون الآيات المتضافرة» والأخبار المتواترة» قد دلت على 


ذلك. وأرشدت إلى ما مُنالك؛ وأن قد ضاق عليهم الخناق التجأ بعضهم إلى أن 
قال أنه حجّةٌ في أصول الدَّين دون فروعه. لأنّ أكثر المسائل الفرعية لا سبيل 
للعقل إلى إدراكهاء ونقل آخر فقال أنه حجّة في فهم الكتاب والسنة لا غير. 

والجواب: 

أمَا أولاً: فلأنَ الآيات والأخبار التي دلّت على حجيّته بعضها عامّة للفروع"" 
والأصول وبعضها صريحةٌ في الفروع كقوله تعالى (قُل تَعَالَا أل مَا حَيَءَ 
َوَْائَكُم مِّنْ إخلاي خَنُ تَرْْقُكُمْ وَيّاهُْ ولا تفْرَبُوا الْقَوَاحِصَ مَا ظلهرَ 
مِنْهَا وما 0 وَلَا تَقَعُلُوا التَفْسَ الى حَرّمَ الله إل باحق ذْلِكُمْ وَصَاكُم 

وقوله تعالى: (وَمِنْهُم من يَسِتَمِعُودَ إِليِكَ أَكأَنتَ مُنِْعٌ الصّهَّ وَلَوْ كانُوا لا 
يَعْقِلُونَ)5 . 


(1) في حب-: (تعم الفروع). 
(؟) سورة الأنعام: .١6١‏ 


(9) سورة يونس: ؟؛. 
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و 2 3 ٍ- 


وقولهِ تعال: (وَتْفَضِلُ بَعْضَهَا عل بَعْضٍِ فى الأحُلٍ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ 

وقوله: (أَتَأمُرُونَ الكّاسَ بِالْيرَ وََنسَوْنَ أُنشْسَكُمْ وَأَنكُمْ َدلُونَ الْكتَات 
كا تَعْقِلُونَ)”. 

وكذلك الأخبار بعضُها عام وبعضها صريح في الفروع وأيضاً إذا ثبت 
حجيّته في الأصول ثبت في الفروع بطريق أولى» وأيضاً تجويز الخنطأ عليه في 
الفروع مفض إلى تجويزه في الأصول وهو مُفْضٍ إلى العجز عن إدراك العقائد 


الواجبة. 


. سورة الرعد:‎ )١( 


(6) سورة البقرة: ؟ ؟. 


06" المبحث الرابع: في الأدلة العقلية 


فصل: م 00 الاستصحاب”"' 


في الاستصحاب». وأقسامه أزيعة: 

أحدها: استصحاب نفي الحكم الشرعي إلى أن يرد دليل على ثبوته وهو المع 
عنه بالبراتة الأصلية» وهو يشتمل على فردين لأن الحكم الشرعيٌ إِمّا أن يكون 
وجوباً أو تحريأء والأول هو أصالة البراءة وهو مما لا نزاع فيه بين الفريقين 
والثاني أصالة الإباحة وهو محل الا بين الفريقين في المقام» وحلٌ النقض 
والإبرام» وسيأتي الكلامٌ فيه. 

وثانيها: استصحاب حكم العموم إلى أنْ يَرِدَ خحصَّصٌّ وحُكم النّص إلى أن 
يرد ناسخ» وهذا أيضاً مما لا خلاف في حجيّته والعمل به. 

وثالثها: استصحاب حكم ما يثبت شيك لكتراها كا الاك بعاد بوحدورد سي تفل 
الذمة عند إتلاف. والتزام إلى أن يثبت رافعه ويعبّر عنه أيضاً باستصحاب 
إطلاق المطلق إلى أن يث يثبت المقيد وهو مما لا خلاف فيه بين الفريقين» وفروعه في 
الأحكام كثيرة» فمنها استصحاب حكم الطهارة أو النجاسة حتى يثبت 
خلافهما واستصحاب الملك والنكاح حتى يثبت خلافهما واستصحاب كون 
النهار باقياً واللّيل باقياً والذمّة مشغولة بعبادة ونحوها حتى يظهر الرافع من 


الشارع. 


)١(‏ في سب-: (بيان أقسام الاستصحاب وحجيّته). 
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ورابعها: استصحاب حكم شرعيّ في موضع طرأت فيه حالةٌ لم يعلم شمول 
الحكم لها بمعنى أنه ثبت حكم في وقت ثم يجيء وقت آخر لا يقوم دليل على 
انتفاء ذلك الحكم فيه. فِيَحَكَمْ ببقائه على ما كان استصحاباً لتلك الحالة الأولى 
وسار أخرى زناه تنكم ل زنان ارجوة زعا صانق عليه وعدا قو عر 
الخلاف بين الطرفين وموضع النقض والإبرام في البين بين المجتهدين 
والأخباريين رضوان الله عليهم أجمعين. ولا يخفى أن إنكار الأخباريين لهذا 
القسم إنكار بمجرّد اللّسان وإلا فأكثرهم يستندون إليه من حيث لا يشعرون» 
وهذا ديم يقولون ما لا يفعلون» ى| لا يخفى على من تتبّع كلامهم وهذا القسم 
مع أنْ الأدلة العقلية الواضحة”» والبراهين" الساطعة» قد قامت على حجيته 
ى) قد بِينّاهِ في كتابنا (منية المحصّلين في حقيّة طريقة المجتهدين) قد دلت على 
حجيّته الأخبار الصريحة والأحاديث الصحيحة. الواردة عن الآئمة الأطهار 
عليهم سلامٌ الملك الجبّار. 


010( في ب-: (القاطعة). 


(0) في ب-: (البراهين النقلية). 


ا" المبحث الرابع: في الأدثة العقلية 


الأخبارٌ الدّالة على حجيّة الاستصحاب" 


كه 


فمنها ما رواه الشيخ له عن زُرارة في الصحيح قال: فلك له الر جل ب م 


3 


إلى أن قَالَ: قلت لَهُ: فَإِنْ حُرّكَ إل جَنْبِهِ نَىءٌ وَهْوَ لا يَعْلَهُ*؟ قَالَ: لاء حَبَىَ 
يَسْتَيْقِنَ أنه ا" حَتَى يجيء مِنْ ذَلِكَ أمْرٌ ب 
يَنْقِضُ الَقِينَ بالشّكِ أبداً" وَلَكِنْ يَنْقِضْهُ بيقينٍ آخر»". 

فإنّه ظاهر في العموم بل صريح لقوله أبداً ولأنَّ الألف واللام في كلام 
الحكيم في هذا المقام تفيدٌ العموم كا تقرّر في محلّه وقد صرّح الرضيٌ بأنَّ المفرد 
المعرّف باللام أو الإضافة للعمومء وأدرجَهُ ابن الحاجب في القسم المتفق على 
6 ما رواه الشّيخْ في الصحيح عن زرارة أيضاً قال: «قَلْتٌ أَصَابَ 
؛ قَالَ: فَإِنْ ظَدَنْتُ أَنُّ قَدْ أَصَابَهُ و1 أتيمَنْ ذَّلِكَ قَنَظَْتٌ قَلَمْ 
الك نم صَلَِيتٌ فَرَأَيتٌ فيه؟ قَالَّ: تَعْسِلّةُ وَلا تُحِيدٌ الصَّلاةٌ قُلْتُ: ذلك 
َالَ: لِأنْكَ كُنْتَ عَلَ يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمّ شَكَكْتّ فَليِسَ ينبني لَكَ أن نْ تَنْقضَ 


)١(‏ العنوان ورد في -ب-. 

( في المصدر: (ولم يعلم به). 
( في المصدر: (قد نام). 
(5) في المصدر: (أبدا بالشك). 
(4) تبذيب الأحكام: .)8/١(‏ 
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اليَقِينَ بالشّكِ 5 َلْتُ: قَدْ" عَلِمْتُ أنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ1 أذر أينَ هُوَ فَأَغْسِلُهُ؟ 
َالَ: تَغْسِلُ مِنْ نوك بالنَاحَِةِ التي ترَىَ أنَّهُ قد أصَاببَا حَبَىَ تَكُونَ عَلَ يقِنٍ منْ 
طَهَارَتكَ» الحديث." 

وروى في الكافي في الصَّحيح عن رزُرارة عن أحدهماهخ قالّ: «قُلْتُ لَهُ: مَنْ : 
يدر في أزبع هُوَ أمْ في يتين وَقَد أحْرَرٌ الثنتين؟ َالَ: يَرْكَعْ رَكْعتَينٍ.... إلى أنْ قَالَ : 
وَلا يَنْقضُْ اليَقِينَ بِالشّكٌُ ولا يُدْخْلٌ الشَّكُ في اليَقِينِ وَلا يلط أحَدَ حَدَهُمَا بالآر 
وَلَكِنهُيَنقَضُْ الَّكّ بالقِينٍ وَيتمُ على البقين قيبني عَلَِهِ ولا يَعْتَد بِالشّكُ في حَالٍ 


وفي التهذيب رُوي عن بكير قال: 0 ع للدي إِذَا استَبقَنْتَ أنّكَ 


و 


ضوءًا !يدا حَتََ تَسْتيقن قن أكَ َ ك قد ل أحدشت» ” 


عو 


وروى عبد الله بن الس ا قال © اعد الله وَانا 


ص 


ا ابد بي وَأَنَا أعْلَمُ م قا تتأكل لحم اكير 


)١(‏ ني المصدر: (فإني قد...). 

(؟) الاستبصار: .)177-847١/1١(‏ 
(؟) الكاني: (7/ 707-1701). 

(5) تبذيب الأحكام: .)٠١7/1١(‏ 
(4) (رجل) ليست في المصدر. 


رذ المبحث الرابع: في الأدلة العقلية 


0 وو ب.- أن 0-0 بل عو 


دده" عل فَأَغْسِلهُ قَبْلَ أ 
لاو ا و 527 أن 


ل كام 2ه و ص ا 


نُصَلُ فيه حَتىَ تَسْتَقِنَ أنَهُ نَجْسَه.”' 
وروى عار في المونّق عن أبي عبد الله2ك؛ قال: ص تَيءِ طَاهِرٍ حَتَىَ َعلَمَ أنه 
وفي الصحيح عن ضُريس قال: «سَأَلْتٌ أبَا جَعْمَرٍ 2 عَنِ السَّمْنِ وَالجبنٍ 

نَحِدهُ في أزض الْثْرِكِنَ بالرّوم أنَأكُلَهُ؟ مَمَالَ: أمَامَا عَلِمْتَ أنّهُ َدْ حَلَطَهُ الحرَامُ 

قلا تَأَكلْهُوَأمَا ما 1َتَعْلَمْ فكُلْه حَتَى تَعلَمَ أنه حَرَام.* 
وفي الصّحيح عن عبد الله بن سنان قال: «قَالَ أَبُو عَبْد الله هد: كل عَيءٍِ ب : 


فبه حَلَالٌ وَحَرَامُ فَهُوَلَكَ حَلالٌ أبَدَاَ حَبَّىَتَعْرفَ الحرَامَ بعَيْهِ قتَدَعَُ ٠“.‏ 


)١(‏ ني المصدر: (فيرد). 

(1) تهذيب الأحكام: (؟/ 371). 

(؟) ورد بألفاظ مختلفة» ينظر: وسائل الشيعة: (*/ /5517). 

() وسائل الشيعة: (5”؟/ 110 -777), بذيب الاحكام: (9/ 7/94)» السرائر: (7/ .)094٠‏ بحار الأنوار: 
(/387). 

)0( الكانفي: (237317/5), عوالي اللثالي: ("/ 556). الفصول المهمة: (5777/7). وسائل الشيعة: 
(58/10) تبذيب الاحكام: ,)7١/5(‏ من لا يحضره الفقيه: (*/ 51١‏ ")0 بحار الأنوار: 


.)287/( 
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ولو م 


: - ءِِ '! 2 
بلسي م «سَمِعْتة يتقول: كل 


شَيءِ حَلالٌ حَتَى تَْلَم أنه حَرَامٌ بعينه فتدّعَهُ م : مِنْ قبلٍ تَمْسِكَ َفْسِكَ وَذَّلِكَ ِل الثوب 
تكون قد ابر هوه رقة» أو امأو 4 عِنْدَكَ وَلَعَلَهُ أب تنه أذ شيع قي 


َهْرا أو امرأة تمتك وَهِيَ أَخْدُكَ أو رَضِيِعَتُكَ» وَالأشْياء كلها عَلَ هَذَا حَبَىَ 


0 يَسْتَينَ لَك غَيرَ ذَلِكَ أو تقوم به بينة»." 
ًَ 7 ا و هم كأ ص ص سخ وي 
وبعدة طرق عن [الإمام] الصادق222: «كل مَاءِ 0-0 وذر»." 


ع 


وفي 9 5-0-6 أبي عبد الله قال: «قال مي المومنِينَ هلد 
وفيه أيضاً عن [الإمام] 0 المؤمنين 2 قال: 0 ل . يقِينِ فَأَصَابَهُ َك 
لْيَمْضٍ عَلَ يَقِينه فَإِنَ الشَّكَّ لا يَنْقض المَقينَ. © 


)١(‏ الكافي: (5/ *715-771)» الفصول المهمة: /١(‏ 577). وسائل الشيعة: /١17(‏ 84)»: بحار الأنوار: 
(؟/777). تبذيب الأحكام: (7577/1). 

)١(‏ ورد بألفاظ مختلفة» يُنظر: وسائل الشيعة: /١(‏ 919و77١).:‏ من لا يحضره الفقيه: /١(‏ 0)» ت#هذيب 
الأحكام: »)35١6 /١(‏ الكاني: (”/ ».)١‏ الخلاف: /١(‏ 54 و58 و950١‏ و١١35‏ ). المعتبر: (1/ 4١‏ و44 
و5هو١١١-؟١1٠).‏ 

(*) بحار الأنوار:. (ل/ا/ا// 069 ") 

(5) في المصدر: (فإِنْ اليقين لا يدفع بالشك). 


(6) بحار الأنوار: (؟/ 717/7). 


ا مبحث الرابع: في الأدلة العقلية 


حم 


لواف شيع عن الصفار عن القاسان أنه قَال: «كتَبْتَ إِلَيهِ وَأَنَا في المديئة عن 
0 2 ؛ برس بو كه آ ته تن و سصىروة قرم 
اليوم الذي يُشَكْ فيه مِنْ رَمَضَانَ هَلْ يْصَامُ أم لا؟ كنت «: اليَقِينْ لا يَدخل 
فيه الشَكُي." 
٠‏ 5 أ بغ وود ءا ار 
وي المخصال سئده ل [الإمام] الباقر#2: «إن مبر المؤْمِنينَ0 علم صحابه 
في عَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَرْبَعائةِبّاب» قال82 م مَنْ كَانَ عَلَ يَقِينِ َكَكُ كَلْيَمْضٍ عَلَ يقينه 
فإن لين لا يدقع د بالشّك”م.© 
والأخبار بهذا المعنى متضافرة ومن المعلوم أن المراد بالشكٌ فيها ما يعُجٌّ الظنّ 
والوهم بقرينة قوله #2 في بعضهاء ولكنْ تنقضّة بيقين مثله» وقال صاحبٌ 
الوافية بعد أن ذكر كثيراً من الأخبار بهذا المضمون وهو أنَّ اليقين لا ينقض 
الشلفٌ© وأووة بعض الأخبار خصوض: بموارد: رلا" تقال هذه الأخياد الأخيرة 
نا تدل على حجيّة الاستصحاب في مواضع مخصوصة فلا تدلّ على حجيته 
على الاطلاق. 


.)159/5( تهذيب الأحكام:‎ )١( 
(9؟)قصييه: (عغزن).‎ 

(9 في المصدر: (فإن الشك لا ينقض اليقين). 
(:) الخصال: (ص9١1).‏ 

(6) في ب-: (بعضها خاص). 
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لأنا نقولٌ: الحا على ما ذكرت من أنَّ ورودها في مواضع مخصوصة إلا أنَّ 
العقل يحكم من بعض الأخبار الدالّة على حجيّته مطلقاًء ومن حكم الشارع به 
في مواضع كثيرة خصوصة كحكمه باستصحاب الملك وجواز الشهادة به حتى 
يلم الرافع» والبناء على الاستصحاب في بقاء الليل والنهار. وعدم جواز قسمة 
تركة الغائب قبل مضي زمان يُظنْ فيه عدم بقاته وعدم تزويج زوجاته» وجواز 
عتق الآبق من الكقّارة» إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرةً» إِنَّ الحكم في خصوص 
هذه المواضع بالبناء على الحالة السابقة ليس لخصوص هذه المواضع؛ بل لأنَّ 
اليقين لا يرفعه إلا يقينٌ مثله».”" 

واعترضه المحقّق البحراني في الذّرر النجفيّة به حاصله: دن محل النزاع ما 
كانت الحالتان فيه مختلفتين» والدليل إِنَّا دل على تعلّق الحكم با حالة الأولى 
خاصّة. غاية الأمر أنه م يتجدّد له رافع في الحالة الثانية» وقد عرفت أنه لا يكفي 
في ثبوته عدم الرافع؛ إذ الرافع فرع وجوده. 

والدليل يهاه اللعباره فدرول عل :(العمل بالبقين تمسو ا إل حصرليتين 
الرافع)» مثلاً يقين الطهارة» يجب البناء عليه والحكم به" إلى أن يحصل يقين 
الحدث. 


.)1١8-7١/ص( ينظر: الوافية:‎ )١( 
(به) ليست في -ب-.‎ )( 


"١‏ الملمبحث الرابع: في الأدلة العقلية 


والفرق بين المقامين أنَّ متعلّق اليقين في موضع الاستصحاب إِنّا هو ال حالة 
الأولى» فإنَ يقين صِحَّة التيمّم لواجد الماء في الصلاة في مثالهم مقصورٌ على حال 
عدم الماء. 

وأمّا في مدلول تلك الأخبار فجميع الحالات إلى ظهور يقين الرافع. 

فأَمْرٌ الشارع بالبناء على يقين الطهارة متعلّق بجميع الحالات والأوقات إلى 
أن يحصل يقين الرافع» بخلاف حكمه بصحّة التيمّم» والدّخول به في الصلاة: 
فإنه مقصورٌ على حال عدم الماء. 

والظاسر أن مدا الذبهة عنده حمل الغلم والبنين التعطومب عل ماهوا 
الواقع ونفس الأمرء بمعنى أنه إذا تطهّر من الحدث وغسل ثوبه من النجاسة 
فقد حصلت الطّهارة من الحدث والخبث يقيناء فيستصحب هذا اليقين إلى يقين 
وجود الرافع. 

وهو غفلةٌ ظاهرة”؛ فإِنَّ اليقين في هذه المواضع وأشباههاء إِنَّ) هو عبارةٌ عن 
عدم العلم بالرافع» وهو أعم من أن يكون مع العلم بعدمه أم لاء لا عن العلم 
بعدمه؛ إذ الشارع لم ينط الأحكام بالواقع؛ لتعذّره. 


(١)في-ب-:‏ (ظاهر). 
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فالطاهر -مثلاً- ليس إلا عبارةً عنًا لم يُعلم بالاقاة النجاسة له لا ما علِم 
عدم الملاقاة له؛ والحلال ليس إلا ما لم يعلم تحريمه. لا ما علِمَ عدم نخريمه؛ 
والتّجس ليس إلا ما علم بملاقاة التحائنة لمع لا نا لاقتة التبحاسة مطلقا. 

وحينئذ» فإذا كان اليقين إِنَّ) هو عبارة عن عدم العلم بالرافع» فهو ثابت لا 
تعلّق به جميع الحالات والأزمان إلى أن يحصل العلم بوجود الرافع» هذا فيا وقع 
فيه النهيُ عن تقض اليقين إلا بيقين مثلهِ من تلك الأخبار التي سَرَدَهاء وأمًا في 
جملة منهاء فالأحكام مقصورةٌ على مواردهاء وقولّه: «فإن الحكم في خصوص 
هذه المواضع» -إلى آخره- ممنوع. 

وبالجملة فإنّ الاستصحاب المتنازع فيه إِنَّا هو عبارةٌ عن إجراء الدليل بعد 
ثبوته من موضع إلى موضع آخر عار عن الدليل» وهذه الأخبار التي نقلها نما لا 
محال للمنازعة في استمرار الحكم فيها وشموله إلى ظهور الرافع»" انتهى". 


.)75؟١-17١4/١( ينظر: الدرر النجفية:‎ )١( 


(0) في ب-: (انتهى كلامه). 


المبحث الرابع: في الأدثة العقلية 


مناقشة مع صاحب الحدائق 4# 

ولا يحخفى عليك ما في كلامه له فإنّه لا شك أن الأخبار الدالّة على عدم 
فقن لفك ندل عل أن اك به ادر اره إلى أاعقل العك 
بوجود الرافع ولا شك في شموله لمحلٌ” التّراع كما عرفت فإنّ المتيمّم» حين 
دخل الصّلاة بتِيمّمه وعرض له الماء في أثناء الصلاة كان على يقين من الطهارة 
وصحّتها وشكٌ في الرافع» يجب عليه أن لا ينقض يقين الطهارة بهذا الشكُ 
وادعاؤٌةُ الفرق بين المقامين لا وجه له فإنَّ الشَّارع ىا أمر بالبناء على يقين 
الطهارة وبالاستمرار عليها إلى أن يحصّل يقين الرافع كذلك أمر بالبناء على 
صلاة الْنِيمّم والاستمرار عليها في جميع الحالات والأوقات إلى أن يحصّل اليقين 
بالرافع» ولا فرق بين المقامين؛ وقولّه أن جملة من الأخبار فيها مقصورةٌ على 
مواردها قد عَرَفْتَ ما فيه من كلام التوني مع أن أكثرها عام ى تقدّم فم) يصنّمَ 
فيهء وقوله فإِنَ اليقين في هذه المواضع وأشباهها إِنَّا هو عبارةٌ عن عدم العلم 
بالرافع إلى آخره ممنوعٌ إذ الظاهر لغةَ وعرفاً أن اليقين والشكٌء المراد بها 
الواقعيان» وكون من لم يعلم بالرافع حكمه عدم الاعتداد بالشكٌ وإن لم يكن 
على يقين فهو أمرْ آخر معلوم من الخارج وليس من مدلول هذه الأخبار» ولو 
شُلّم الحمل على عدم العلم بالرافع لم يكن مُقتضياً للاستمرار أيضاً لأنّ عدم 
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العلم بالرافع أعمٌ من أن يكون على سبيل الاستمرار أم لاء وقوله الطاهر مثلاً 
ليس إلا عبارة عنّا لم يعلم بملاقاة النجاسة له لا ما علم عدم الملاقاة له ممنوعٌ إذ 
الطاهر أعجٌ تنا عَلِمَ عدم الملاقاة له ومالم يُعلم ملاقاتها له وقوله وليس النجس 
إلآما علم ملاقاة النجاسة له لا ما لاقته النجاسة مطلقاً خروجٌ عن محل النزاع 
لأنّ الكلام في أنَّ اليقين معناه عدم العلم بالرافع» وما علم ملاقاة النجاسة له 
ليس له مدخليّة في ذلك» ولعل غرضه طللّ التنظير. 


7" المبحث الرابع: في الأدلة العقلية 


فصل 


فال ساحث الفواقن الملائدة بعك إبر امتقيطر من الاعاد الساقة وله ريال 


هذه القاعدة تقتضي جواز العمل بالاستصحاب في أحكام الله تعالى ى] ذهب 
إليه المفيد والعلآمة» وتقتضى بُطلان قول أكثر علماثنا لأنَا نقول: هذه شبهة عجز 
عن جوابها كثيرٌ من فحول الأصوليين والفقهاء. وقد أجبنا عنها في الفوائد 
المدنية'" وكان هناك قد أجاب بجوائين": 
الأول: حمل الأخبار على عدم صورة الاستصحاب ول يُبِيّن ما تحمل عليه. 
والثاني: أنه قد تواترت الأخبار بأنّهِ كلَّ) تحتاج إليه الأمّة ورد" فيه حكم حتى 
أرش الخدش وتواترت الأخبار أيضاً بحصر الحكم بين الرُشْد والغيّ وما يجب 


4 
فيه التوقف وفيه: 


() يشير صاحب الوافيةئتتتثك إلى كتاب للأستراباديثنيك تحت عنوان: (الفوائد المكية) ومنه نقل 
كلامهثتتث» وهو جزء من التراث المفقود في العصر الحاضرء وذكره العلامة المجلسي ثنتنك في عداد 
مصادر كتابه (بحار الأنوار) في الجزء الأول ص١5٠.‏ ولعل مصئّف هذا الأثرئيتثك كذلك نقله من 
الكتاب المفقود أو من الوافية. 

.)7١7ص( ينظر: الوافية:‎ )١( 

(؟) ينظر: بحثي: (الاستصحاب) و(البراءة الأصلية) في كتاب الفوائد المدنية. 


(5) قبتىدت: (قد ورد). 
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أولاً: إِنّه اعترافٌ بدلالة الأخبار على حجيّة الاستصحاب واعتراف بالعجز 
عن الجواب. 

وثائياً: إن هذه” الأخبار نص في تفسير وصف الموضوع وهو محل التزاع من 
الاستصحاب. 

وثالثاً: إِنّه لا معارضة بين هذه الأدلّة والأدلّة الدالّة على أن لله في كل واقعة 
حكاً فإنَ الاستصحاب أيضاً حكم شرعيّ نص عليه الشارع وليس هو" مالفا 
لحكمه كما عرفت» ولا بينها وبين أدلّة التثليث” فإِنْ الاستصحاب لا ينافيه ى) 
لا يخفى على الفطن النبيه» ولقد ضاق عليه الخناق في حواشيه على المدارك فقال 
بحجيّة الاستصحاب من حيث لا يشعر وطعن عليه بذلك المحقّق البحراني في 
الدرّر النجفية ى] حكيناه عنه في كتابنا (منية المحصّلين في حقيّة طريقة 
المجتهدين). 


)١(‏ (هذه) ليست في -ب-. 

(؟) (هو) ليست في -ب-. 

() القول بالتثليث في الأحكام (حلال بين» و حرام بين و شبهات بين ذلك)» ومنع الاعتماد على البراءة 
الأصلية. 


(5) ينظر: الدرر النجفية: 5١7 /١(‏ إلى /1١؟7).‏ 


عو الممحث الرابع: في الأدلة العقلية 


فصل: حجّة الأخباريين على عدم حجيّة الاستصحاب 

واحتجٌ المحقق البحراني في الدرر" على عدم حجيّة الاستصحاب بوجوه: 

«أحدها: عدم ظهور دلالة شرعية على اعتباره. 

وثانيها: د تناه كنناء هن ها كوووك هن لقا ىفق اقافيف 1ن له القاظلةة 
من الآيات والرّوايات» على عدم العمل به في أحكامه تعالى وهم قد خصّوها 
بالأصول لمطلوبية القطع فيها. 

والمسألة من الأصول عندهم, فكيف يسوغ البناء فيها على الظنّ؟! مع" أن 
وجود الظنن هنا ممنوع؛ لأن موضوع المسألة وك بالحالة الطارئة. وموضوع 
المسألة الأولى مقيّدٌ" بنقيض تلك ال حالة» فكيف يظنّْ بقاء الحكم الأول؟ 

وثالثها: إِنْه قد ورد من الشارع حكمٌ يوافق الاستصحاب بالمعنى الذي 
ذكروه» وحُكم يخالفه» وبذلك يعلم أنه ليس حك كليّا ولا قاعدة مطردة يُبنى 
عليها الأحكام الشرعية. 

ورابعها: إِنَ هذا الموضع من المواضع الغير المعلوم حكمه تعالى فيهاء وقد 
تواتر في الأخبار في مثله بوجوب التوقف والعمل بالاحتياط»". 
(١)فيب-:‏ (الدرر النجفية). 
(0') يف المصدر: (هذا مع..). 


(؟) من (بالحالة) إلى هذا المورد: ليست في ب-. 
(5) الدرر النجفية: .)5١17-5١١ /١(‏ 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجنهدين /” 


كلامٌ مع صاحب الحدائق في نفي حجيّة الاستصحاب." 

ويتوجّه” على الأول أنه بعد قيام الأخبار الصحيحة والأحاديث الصريحة 
وإبطال ما قيل فيها لا معنى لأن يُقال لا دليل على حجيّته. وعلى الثاني أن هذا 
الظن قد دل الدليل الشرعيّ على حجيّته واعتباره» فيجب العمل به والإذعان 
كما شهادة العَدلّينَء وقوله مع أن وجود الظن هنا منوعٌ لا يخفى عليك ما فيه 
عد مماححظة مع ١‏ الاستصينابية. وغل الثالنك. أن القائل, هده 
الاستصحاب يقول هو حجّةٌ مالم يقم الدليل الشرعيٌ على خلافه ىا أن القائل 
بحجيّة أصل البراءة يقول هي حجّةٌ ما لم يقم الدليل على خلافهاء وعن” الرابع 
أنّه بعد قيام الأدلة الكثيرة من أخبار أهل الذكر 8# يكون من المواضع المعلوم 
خكمها من أهل البيت #9 وقد بَسَطنا الكلام في هذا المقام في كتابنا منية 
ال 


(0) يي -ب-: (أقول ويتوجه...). 
() في ب-: (ملاحظة ما قدمنا لك بيانه وشيّدنا أركانه عن قريب). 


(4) في سب-: (على) 


7 المبحث الرابع: في الأدلة العقلية 


فصل: مبحث أصل الإباحة" 
ومن جُملة المسائل المتنازع فيها بين المجتهدين والأخباريين أن الأصل في 
الأشياء الإباحة أم لا؟ أطبق المجتهدون على الأول وخالف الأخباريون في 
ذلك. فبعضهم ادّعى أن الأصل 5 ونقل عن بعضههم" أن الأصل 
فيها الُرمة» والح الحقيق والمذهب اللصيق هو ما ذهب إليه المجتهدون 


رضوان الله عليهم؛ وهو الذي قد دل عليه كتاب الله والسنّة والإجماع ودليل 


العقل. 


() العنوان ليس فى -ب-. 
(0) في ب-: (أنْه يقول). 
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أصل: الآيات الدالة على أصل الإباحة" 


أنَا الكتاب فآياتٌ متكاثرة”: منها قوله تعالى: (ِقُلْ تَعَالَا أَثْلُ ما حَرَمَ 
رَبْكُمْ عَلَيَْكُنْ)” ثم ذكر المحرّمات*» ولفظة (ما) تُفيد العموم كا حُقّق في 
مله ومنها قوله تعالى: (قُل لّا أَجِدُ فى مَا وج إِلَّ حُحَبَما عل طاعِو يَظْعَعْهُ 
إلا أن يَكُونَ مَيْكةٌ أَؤْدَمًا مَسْقُوحًا أَوْ لكُمَ خِنزِير)»” والاستدلال بها بثلاثة 
ور 

الأول: إِْا دلت على أن لا محرّم إلا هذه الأشياء والذي خرج إنما خرج 
بالسنة ىا في الأخبار الآتية. 

الثاني: إِنَّ الغرض من هذه الآية يان المحرّمات ول يقل في الآية لا محرّم إلا 
هذه الأشياء» بل قال لا أجدء ففيه دلالة على أن عدم وجدان نصٌّ في التحريم 
دليل الإباحة. وهو المطلوب. 


)١(‏ في حب-: (كلام في أصل الإباحة). 
(0) في ب-: (كثيرة). 

(*) سورة الأنعام: .١61١‏ 

(5) (ثم ذكر المحرمات) ليست في -ب-. 


(0) سورة الأنعام: 06 . 


ذف المبحث الرابع: في الأدلة العقلية 


الثالث: إئّها" قد نزلت في الردّ على الكفار حيث حدَّموا بعض الأشياء 
بزعمهم فلو لم يكن الأصل في الأشياء الإباحة وكانت مُحتاجة إلى دليل لما صحّ 
الردّ مهذه الآية» إن غاية ما فيها عدم العثور على حُرّم غير هذه الأشياء» فكان 
لهم أن يقولوا لم لا" يكون حراماً لأنّه لم يرد فيها” وحيء فعلم أنه ما لم يرذ 
وحي فيها تكون مباحة". 

وفنها قله تفال : (لا يكلف الله نَفْسّا إلا مَا آنَاهَا* فإِنَ ما لم يأتِ به 
الله" لا تكليف فيه فيكون مباحاًء ومنها قوله تعالى: (وَمَا كُنَا مُعَذّبِينَ حَقّ 
نَبَعَمتٌ رَسولا6” فإن عدم العذاب قبل بعثة الرسل لأجل عدم بلوغ التكليف 
إليهم» فال يبنا التكليف فيه لا تُعَذَبُ” عليه» فيكون مباحاً. 


)١(‏ في ب-: (أن هذه الآية). 

() في ب-: (ألا). 

(9) في ب -: (فيه). 

(5) من (فعلم) إلى هنا ليست في ب-. 
(6) سورة الطلاق: /. 

(1) في ب-: (الله به). 

(0) سورة الإسراء: .١6‏ 
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ومنها قولّه تعالى: (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَّكَ عَن بَيْنَةٍ وَيَحْى مَنْ عىَ عَن بَينَةِ4" 
فإِنّه تعالى علّق الحلاك وهو العذاب على البيّنة» فا لم يُبيّن لم يُعذّب فاعلّه فيكون 
عاك ل عدن 

ومنها قوله تعالى: (إِنَّمَا حَرّمَ عَلَيُكُمُ اْمَيَْة وَالدّمَ وَكَنْمَ الخنزِير وما أل 
به لغير الله 4" ووجه الاستدلال ظاهر. 


ومنها قوله تعاِى: (وَمَا لك ألا تَأكُلُوا خُلُوا مِما ذُكِرَ اسْمُ م الله عَلَيْهِ وَقَدْ 
َصَلَ لَكُم ما حَرَمَ عَلَيْكُمْ)” إشارةً إلى الآية الأخرى وهي قوله تعالى: 
(حُرَمَت عَلَيُكُمُ الْمَيْكَهُ وَالدَمُ4" الخ؛ ودلّت أيضاً على أنَّ التحريم لابدَّ فيه 
من التنصيص» حيث أنكر عليهم الإعراض عا م ينص على تحريمه. 

ومنها قوله تعاللى: ( كوا مِما فى الْأَ»رْضٍ حَلَدلٍ طَيْب؟". 

ومنها قوله تعالى: (أُحِلَ لَكُمْ الطَبَبَاتُ)” أي ما هو طيّبٌّ طبعاً لا الحلال 
وإلا لزمَ التكرار. 


.57 سورة الأنفال:‎ )١( 
. ١1/7“ سورة البقرة:‎ )6( 
.١١19 سورة الأنعام:‎ )'( 
٠ سورة المائدة:‎ ):( 

(6) سورة البقرة: .١1/‏ 


(1) سورة المائدة: 0 


المبحث الرابع: في الأدثة العقلية 


ومنها قوله تعالى: (قُل مَنْ حَرّمَ زِيئة الله الى أخْرَحٌ لِعِبَادِهِ وَالطَيَبَاتِ مِنَ 
الرَزْقٍِ)”. 

ومنها قوله تعالى: (إِنَمَا حَرَمَ َئّ الْقََاحِش)”. 

ومنها قوله تعالى: (لَيْسَ عل الَذِينَ آمَنُوا وَعَِلُوا -- جُتَاحٌ فِيما 
طَعِمُوا إِذَا ما اتَّقَّوا | وَآمَنُوَا وَعَمِلُوا الصَّاجَاتِ كُمَ انه تَقَوا وَآمَنُوا كُمَّ انَّقَوا 
وَأَحْسَيُوا وَاللّهُ يحِثُ الْمُحْسِنِينَ 54. 

ومنها قوله تعالى: (حَلَقَ لَكُم ما فى الْأَرْضٍِ جمِيعًا4" فإِنَ اللام فيها 
للانتفاع بأيّ وجه كان. ومن حملته التصرٌّ ف فيه. 

ومنها قوله تعالى: (وَكُلُوا مِمّا رَرَقَكُمُ اله حَلَالُا طَيّيا). 

ومنها قو تعالى: (فَأَخْرَجْنَا به أَرْوَاجًا مِّن نَبَاتِ هق © كوا وَارْعَوا 


- 
أَمْمَا 


.77 سورة الأعراف:‎ )١( 
.77 (؟) سورة الأعراف:‎ 
. 97 سورة المائدة:‎ )*( 
.79 (؟) سورة البقرة:‎ 
.8/ سورة المائدة:‎ )0( 


(") سورة طه: “5-61 6. 
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ومنها قوله تعالى: (وَيْحِلٌ لهم الطيّبَاتِ وَيُحَرّمُ حَلَيْهمٌ الحَبَايت)". 

ومنها قوله تعالى: ويا َيه 5 5 مِنَ الات )"". 

ومنها قوله تعالى: (فَدُخْر زا تسل مذ نَعَامهُم مُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ)”. 

ومنها قوله تعال: لق 1" شُهكَاءَكُمْ الّذِينَ يَفهَدُونَ أَنّ الله حرم 
هد 0 


572 


وفنها قر له تحال 9رَتَدَلْتَا مِنَ السَّمَّاءِ مَاءٌ مُبَارَكا فَأَنْبَئْنَا به جَنَّاتِ مَحَبَّ 
الْحصِيدٍ © وَالتَخْلٌ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْمٌ بي سيب 
ومنها قوله تعالق: دهُوَ الَنِى جَعَلَ لَكُمْ الأرض مُشُوا فى مَتَاكِبِهًا 


وَكلُوا مِن رَدْقِه 3 


.١6ا/ سورة الأعراف:‎ )١( 
.60١ سورةالمؤمنون:‎ )5( 
.71/ سورة السجدة:‎ )"”( 
.٠6 سورة الأنعام:‎ )4( 

(0) سورة ق:94-١١.‏ 


(0) سورة الملك: .١6‏ 


58 ا مبحث الرابع: في الأدلة العقلية 


ومنها قولّه تعالى: (وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا»" إلى قوله (ِمَمَاءَا لَكُمْ 


وَلِأَنْعَامِكُمْ)”. 
إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى”» ويضمٌ في بعضها الإجماعٌ المركب. 


أصل: الأخبار الدالة على أصالة” الإباحة 
وأمّا السنة فهي أخبار كثيرة صحيحة ونصوص شهيرة صريحة» نذكر منها ما 
يكتفي به العاقل اللّييب» فمنها ما رواه الشَّيِحْ في التهذيب عن [الإمام] أبي عبد 
الله لي ورواه العيّاشي عن[الإمام] الباقر2:: «أنّه يِل عَن الجرّي والمارماهي” 


والزمير وَمَا لَيِسَ له قَِْرٌ مِنَ السَّمَّك حرامٌ هو؟ فقال2كة للسّائل: يَا محمد" اكْرَأ 
٠ 0 5 00‏ م م 7 2 ٠‏ - ع 2" ىلي 00 

هَذِهِ الآية التي في الأنْعَام (قل لا أجد فى مَا أو إِلَ مُحَرَمًا عَلَ طَاعِر 
() سورة النازعات: 6 

6 سورة النازعات: 2 

(") (التي لا تحصى) ليست في -ب-. 


() في ب-: (أصل). 

(0) مارماهي: نوع من أنواع السمك لا فلس له. يُسمى بالعربية: سمك الثعبان» ومارماهي كلمة فارسية 
فارسية مركبة من (مار) الثعبان» و(ماهي) السمك. 

(1) (يا محمد) ليست في -ب-. 
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يَطْعَمُهُ4" إلى آخر الآيّة» قَالَ: فَمَرأمجا حَبَّىَ فَرِغْتٌ مِنْهَا قله إن" المرَامَ ما 
َتَحْث تَعافهاء.” 

ومنها ما رواه اد في التَوحيد والفقيه في الصّحيح عن حريز 
عن [الإمام] أبي عبد اللههل قال: «قَالَ 00 الله مالكو : رفع عن ) متي دسعَة تَسعَة©: 
الخَطأ وَالنْسِيانء وَمَا اسْتَكْرِهُوا" عَلَيهه وَمَا 5 اليتون ةلا يعلجون 
الحديث." 


حَرّءَ الله وَرَسُولَُ وَلكِنْهُمْ هذ" كَانُوَا يَعَافُونَ أشْيَاء 


ومنها ما روآه 2 الكافي ف موضعين 2-9 أبي عبد الله معد قال: رمأ 


ع مر سس © و مكو 


حَجَبَ الله عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضْوعٌ عَنْهُمْ.” 


.١56 سورة الأنعام:‎ )١( 

(7) في التهذيب والعياشي: (إنه)). 

(©) (قد): كذا في التهذيب» وليست في تفسير العياشي و-ب-. 
(5) تهذيب الأحكام: (5/9)» تفسير العياشي: /١(‏ 785). 

(0) كذا في التوحيدء وفي الفقيه: (وُضع عن أُمّتي تسعة أشياء...). 
(5) في المصدرين: (أكرهوا). 

(0) من لا يحضره الفقيه: /١(‏ 59)» التوحيد: (ص707). 

(8) الكافي: ١75 /١(‏ و160١‏ بلفظ آخر). 


20 الملبحث الرابع: في الأدلة العقلية 


ومنها ما رواه الصدوق في كتاب التوحيد عن عبد الأعلى" بن أعيّن. قال: 
صَأَلْتُ أبَا عد الله ل عَمّنْ لَيَعْرِف شَيئاً هَل عَلَيهِ تَّيءٌ؟ قَالَ: لام 

ومنها ما ورد بعدّة طرق من قوطهم8": إن الله اتح على الئاس بَ) عَرّفَهُمْ 
واه" 

ومنها ما ورد في عدة روايات من قولههم يود: «لا تَكْلِيف إلا بعد البَيَانِ»." 

ومنها ما رواه الكُّليني من قوهم!: «لَيْسَ لله عَلَ اللِقٍ” أن يَعْرفوة" 
وَلِلْخَلْقٍ عَلَ الله أن يُعَرَهُم وَللِ عَلَ الَلّق” أنْ يقبَلُواء". إذ المعنى ليس لله على 
وا لبا 


)١(‏ في الأصل: (عبد الله)» وهو من سبق القلم. 

(0 التوحيد: (ص؟7١‏ 5). 

() عن الإمام الصادق2. 

(5) الكافي: .)1١77-1١77/1١(‏ مرأة العقول: (؟/ 577). الفصول المهمة: ,.)5757/١(‏ بحار الأنوار: 
(0/ 15) الاعتقادات: (ص77). 

(4) رسائل ومسائل(فارسي): (17/ 7078)» عواتد الأيام: (رص١7”51).‏ 

(5) في المصدر: (على خلقه). 

(0) في المصدر: (أن يعرفوا). 

() في المصدر: (على الخلق إذا عرفهم...). 

.)١55 /1( الكاني:‎ )9( 
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يعرفهم من أحكامه الذي" لا" نصّ فيه لم يحتحَ عليهم به. ومالم يحتح عليهم به 
به ليسوا بمكلفين به." 
ومنها ما روي عن [الإمام] أمير المؤمنين#2: «هم و في سِعَةٍ حَتََّ يَعْلَمُوا ©" 
ومنها ما رواه الكُليني عن [الإمام] أبي عبد الله هد إن الله يتح عل العباد 
ب) عَرَفَهُمْ وَآَاهُمْ”, ثُمّ أَرْسَلّ إِلَيْهِمْ رَسُولاً وَنْرَلَ عَلَيهِم الكتاب فَأمَرَ 


وَنَهَى». . الحديث ع 


ا يار با يي 


ووعر 


هَلْ جَعَلَ في النَّاس أَدَاةٌ ينَالُونَ مها الَْرِفَة؟ قَالَ: لاء قَال": فَهَل كُلَمُوا اللَْرقَة؟ 
لاء عَلَ الله الَيّانُ؛ (لا يَُلَّفٌ اللَّهُ نَفْسا إِلّا مُسْعَهَا»" و(لا يُحَلّفُ 


)١(‏ من (وعليه) إلى هناء ليست في -ب-. 

(0) في ب-: (وهومالا). 

(") في -ب-: (ومنها ما روي من قولهم#8: (الناس في سعة مالم يعلموا)). 

(5) الرواية ليست في -ب-. 

(5) الكافي: (591//5). بحار الأنوار: (57/ )١5٠‏ و(١١١/١50)»‏ وسائل الشيعة: (5؟/٠4)‏ 
و(578/75). تهذيب الأحكام: (9/ 223٠١‏ المحاسن: (7/ 507). 

(0) في المصدر: (آتاهم وعرفهم). 

.)١515 /1( الكاني:‎ )0( 

(6) في المصدر و حب-: (قلتّ). 


(9) سورة البقرة: 7/5. 


1 المبحث الرابع: في الأدثة العقلية 


النّهِ نَفْسّا إلا ما آنَاهَا"4. قَالَ: وَسَأَلْتَهُ عَنْ قَولِه: ذوَمَا كان اللّهُ لِيَضِلَّ قَوْمًا 


بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمُ حَقٌ يُبَيّنَ لَهُم ما يَتَقُو يَتَقُونَ. .. 6" قَالَ: حتى يُعَرفَهُمْ ما ب يَرْضِيهِ وَمَا 


ومنها ما روآه الصدوق ف الفقيه وق" الاعتقادات©» عن[ الومام] 


1 2 


ئَ وم م 6 راهن 
الصادق دللا ل: «كل 3 هي للك© مطلق حتى يرد فيه 2 


./ سورة الطلاق:‎ )١( 

(5') سورة التوبة: .١١0‏ 

(©) الكافي: ,.)١777”/1(‏ التوحيد: (ص؛ ١‏ 5). بحار الأنوار: (60/ 07"). 
(5) (في) ليست في سب-. 

(6) لم يرد الحديث في الاعتقادات. 

(5) (لك) ليست في الفقيه. 

(0) من لا يحضره الفقيه: ١17 /١(‏ 7). 
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أصل: الإجماع على أصل الإباحة 

وأمّا الإجماعٌ والسيرة ولا يخفى على من تتبّع السَّير والأخبار وغاص في 
الجج والآثار وتدبّر فيها جرت عليه الأبرار من زمن الرسول المختار ءالة 
والأئمة الأطهار وأصحابهم الأخيار إلى زماننا هذاء أنَّ جميع المسلمين من 
أصحاب النبٌ يبو والأئمة الطاهرين#2 والتابعين وتابعي التابعين» لم يكونوا 
يتوقفون في حركاتهم وسكناتهم ومعاشراتهم ونومهم ويقظتهم ومأكوهم 
ومشروبهم وملبوسهم ومسموعاتهم ومبصراتهم» بل كان بناؤهم في جميع ذلك 
على أصل الإباحة؛ حتَّى يرد عليهم” النّهي من الشارع» وجميع الناس في سائر 
الأقطار والأمصار بناؤهم على ذلك وإلآ لزم الحرج المنفيٌ بالكتاب والسنة 
وهذا واضحٌ لا يخفى على أهل البصائر. 


7/1 المبحث الرابع: في الأدلة العقلية 


أصل: دليلٌ العقل على أصل” الإباحة 

وأتاوليا العقل قهى وهر : 

الأول: إِنَّ ما لا نص فيه لو لم يكن مباحاً لكان حراماً وحينئذ يكون فاعِلّه 
مُْاَذَا وهو باطل لأنَّ العقل يحكّم بقبح المؤاخذة مع عدم البيان» بل هو 
تكليفٌ با لا يطاق» وقبحه معلومٌ بالكتاب والسنّة والضرورة من الدين. 

القاقة إن القول أن الأضل فى الأقياء:الأناحة موافل لكوق هله الكريفة 
سهلة سمحاء ى) صرّحت به الأخبار ونطقت به الآثار» والقولُ بالعدم ليس 
موافقاً لما ". 

الثالث: إن جميع الأشياء في أوائل بعثة نبيّنا بل قبل تبليغه جنيع الأحكام إِمّا 
أن تكون على الحرمة أو كلها على الإباحة» أو بعضّها على الإباحة وبعضها على 
التحريم؛ والأول باطل وإلآ لكان بعض الآيات الدالّة على تحريم بعض الأشياء 
كقوله تعالى: وإنّا حَرَمَ عَلَيَكُم اليه وَالدّ4” الخ لغواً وعبثاًء والثالث باطل 


أيضاً إذ البعض الذي هو حرام إن كان قد علم” حُرمّته من الشَّارع فهو خارج 


)١(‏ في -ب-: (أصالة). 
(0) في ب-: (له). 
(") سورة البقرة: “7/ا١.‏ 


62 ودج (علمت). 
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عن محل البحث وإلاً لزم التكليف بالمحال إذ لا تكليف إلآ بعد البيان فتعيّن 
الثاني» وهو المطلوب. 

الرابع: إِنّه لو كان الأصل فيها الحرمة أو التوقف لوجب على الشارع بيانه» إذ 
جميع الناس محتاجة إليه ول يأمر بالأشياء” في التوققف حتّى يرد النصٌ بل الأمر 
بالعكس كما عرفثْ» وما يُّقال يكفي في الأمر بذلك الأدلّة الدالّة على التوقف في 
الات فهو فاسد لأنه سنقول بأنََّا لا تدل على ذلك”" ى)| سياق. 


(١)في‏ -ب-: (يأمر الشارع في جميع الأشياء). 
)١(‏ في -ب-: (لأنا سنبين عدم دلالتها على ذلك...). 


بر" المبحث الرابع: في الأدثة العقلية 


تحقيو )00 
اعترض المحقق البحراني تيك على الاستدلال ببعض الأخبار المذكورة 


.)( 


بوجوه 
الأول: نا أحاد فلا تكون حججّة في الأصول لاشتراطهم القطع في 
الأول" 
والجواب من وجوه: 


الأول: إِنَا نمنع كون المسألة من أصول الفقه التي لا يشترط فيها القطع لا 
يكفي فيها الظَن ونا نشترط القطع في أصول الدين أو أصول الفقه التي 
يشترط فيها القطع ككون الإجماع حجّة. وخبر الواحد حجّة. 

الثاني: إِنَّ هذه الاخبار مؤيّدة بالآيات والإجماع والعقل فتكون قطعية لا 


الثالث: إن الاستدلال بها إلزامٌ للمخالف المذعي لقطعية الأخبار. 


الرابع: إِنَ هذا منقوض عليهم باستدلالهم بأخبار الآحاد" على التوقف©. 


)١(‏ في حب-: (مناقشة المحقق البحراني في أخبار الإباحة). 

)١(‏ ينظر: الحدائق الناضرة ج١‏ (المطلب الأول) في البراءة الأصلية. 
(") في -ب-: (القطع فيها). 

(5) في ب-: (بالأخبار). 


(45) في ب-: (التوقف فإنّها آحاد أيضاً). 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 


دن 5 ان . َّ 


الموافق )| هو المقرّرٌ في الترجيح. 


والجواب من وجوه: 

الأول: إِنَّ أخبار التثليث والتوقف” لا تُعارض هذه الأخبار كما ستعرف. 
فلا يحتاج" إلى هذا الترجيح. 

الثاني: إِنْ الأمر بالأخذ بخلاف العامّة إِنَّ) ورد في أكثر الأخبار بعد الأمر 
ِالعَرْض على الكتاب”» وأخبارّنا موافقة للكتاب ىه عَرَفت. 

الثالث: إِنَّ أخبارنا موافقةٌ للمشهور وقد ورد عنهم#0*: «خلٌ يَ اشْتَهَرَيَينَ 


0 ص 
7 || >||مى «” (م) 


)١(‏ التوقف عند الشبهات. 

(0) في -ب-: (التوقف والتثليث). 

(9) في -ب-: (يحتاج حينئل). 

(5) في ب-: (كتاب الله). 

(5) عن الإمام الباقر 292. 

)١(‏ في ب-: (الأخذ بالمشهور عند التعارض). 
(0) الحديث لبس فق حن-, 

() عوالي اللئالي: (5/ 1777). 


المبحث الرابع: في الأدلة العقلية 


الرابع: إن مذهب العامّة محتلفٌ” فلا يجدي نفعا. 


اكاك إن عله الأعبار لهل الإناعة فى صضورة عدم النون بوأخبار 
التوقف مشتملة على النهي فتكون” أخبار الإباحة مخصّصة با قبل ورود الشّرع 
أو بمن لم يبلغه أخبار التوقف المشتملة على النهي. 

والجواب من وجهين: 

الأول: إن هذا مُعارصٌ بأن نقول بقولنا أخبار التوقف 0 على وجوب 
التوقفم والااتياظ ل صبورة عنم العلم بالتكين و أخبار الإباسة قد ل هل العائه 
بالحكم فتخصّص تلك بهذه وإن لم تكن” أرجح فلا أقلّ من التساوي 
ويتساقطان حينئذ ونرجع” إلى الأدلّة الأكَر الدالّة على الإباحة. 


)١(‏ في سب-: (في هذه المسألة مختلف). 
(0) في حب-: (فيكون). 
فر فصري-.: (يكون). 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجنهدين بحض 


الثاني: إِنَا لا نسلّم أن الأخبار التي استدلُّوا بها على وجوب التوقف تدل على 
مطلوبهم حنّى تكون”" معارضة مله الأخبار. ويحتاج إلى التخصيص”" كم 


و 


1 5 72 

واعتثرض على الاستدلال بقوله2: كل شىء لك" مُطْلقٌّ حش يرد فيه 
يو (:) . 
كي" بوجو 6. 

الأول: الحمل على التقيّة» وقد عرفت جوابة. 

الناق: إنه خصوصٌ باللتطابات الشترعية بمعى أن كل خطاتب قرع فهو 
باق على الإطلاق حتى يرد فيه نمي عن بعض الأفراد فيخرجه عن ذلك 
الإطلاق» مثل قوله#2: «الَاءُ طَاهِرٌ حَنّى تَعْلَمَ أنْهُ قَذِرٌّ" فإنّه محمول على 
إطلاقه. ولا ورد النهيّ عن استعمال كل واحد من الإناءين المشتبهين تعيّن 


تقييده بم| عدا هذه الصورة. 


)١(‏ في ب-: (يكون). 

(0) في ب-: (التخصص). 

(؟) في المصادر من دون (لك). 

(5) عوائلي اللثالي: (1/ ».)١77‏ بحار الأنوار: (؟/ 77/5)» وسائل الشيعة: (57/ 7589): من لا يحضره 
الفقيه: .)7١17//1١(‏ 

(4) وسائل الشيعة: (/71/ .)١75‏ المعتبر: /١(‏ 5 6). 


3 ا مبحث الرابع: في الأدثة العقلية 


والجواب: إِنَّ هذا الحمل خلاف ظاهر الحديث بل هو في غاية اليد ولا 
ذأغى الاسوى جا ندا رم محا ررضنة أخبان لقو حك وسع رف هنم اتا 

الثالث: التخصيص با ليس من" نفس الأحكام الشرعية وإن كان من 
موضوعاتها ومتعلّقاتها | إذا شك في جوائز الظالم هل هي مغصوبةٌ أم لا؟. 

والجواب: إِنَّهُ اجتهادٌ في مقابلة النّص”"» وتخصيصٌ بلا مخحصّص. 

الرابع: إِنه لا أقلّ من أن يكون حملا متيلا لكل من هذه المعاني فيكون 
تتشاها. 

وجوابه واضحٌ فإنَّ مدار التفاهم ومدار العرف على الظاهرات» ولا تقدحٌ 
الاحتمالات البعيدة في جواز الاستناد إلى الظاهر. 

امن : لاخر واعن امار اعبار الشليكو وات دن 

والقوات: 2]11 لا لان ##الألعيار ذا االشتموة متقاترة مر 7ه بالكتان 


والإجماع والعقل» وأمّا ثانياً فلن أخبار التثليث لا تعارضه كما ستعرف. 


)١(‏ في ب-: (عن). 
(0) في ب-: (أَنّه بعيد خلاف الظاهر...). 


(7) في ب-: (فإن). 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 


واعترض على الاستدلال بقولوِيّ#ة: «النَّاسُ في سِعَةٍ مَا 1 يَعْلَمُواه" بأنَّ 
الظاهر من لفظ السعة هو الحمل على نفي الوجود في فعلٍ اختياريٌ حتى يقوم 
دليله» وهذا مما لا نزاع فيه» ومع تسليم عمومه" فهو معارضٌ بالأخبار 
المستفيضة الآنية يعني أخبار التثليث» ولا شك أنْ العمل على تلك الأخبار 
أرجح. فإنّهك قد حصل منها العلم با ذكرنا من 57 والاحتياط*, 
فالاستدلال بعد حصول العلم مكابرة محضة. 

والجواب: أمّا أوَّلا فنا نمنع كون معنى الخبر ذلك بل الظاهر ما هو أعمٌ كى) 
لا يخفى. وأما ثانياً: فإن أخبار التثليث لا تعارض كما ستعرفء وأمّا ثالثا: فإنَا 
نمنع كون أخبار التثليث أرجح بل أخبار الإباحة أرجح إذ هي موافقة لكتاب 
لله وللإجماع ولدليل العقل. 


)١(‏ عوالي اللثالي: ».)575/١(‏ الرسائل التسع: (ص535١13).‏ المعتبر: (418/7). تذكرة الفقهاء: 
.)5٠7/5(‏ منتهى المطلب: (57/ 7327/8)» نهاية الإحكام: (7/ 185). الرسائل العشر: (ص 10 .)١5‏ 

() في حب-: (ومع تسليمه). 

(") في الأصل: (فإئّها). 

(5) (من التوقف والاحتياط) ليست فى حب-. 


المبحث الرابع: في الأدثة العقلية 


في دوه 


واعتّرض على حديث”": «مَا حَجَبَ الله عِلْمَهُ عَنِ العِبَاد فَهُوَ مَوضوعٌ عَنْهُم,” 
أنه خحصوصٌ بمقام الوجوب بمعنى أن التكليف بوجوبه موضوةٌ عنهم. 

وجوابه: إِنَّهُ خلاف الظاهر فإنَ ظاهره ما هو أعمٌّ من ذلك أي من الوجوب 
والتحريم. 

واعترض على بعض الأخبار الأكَر با خافل 211 يجب الخروج عن 
مضمون هذه الأخبار بالعلم بسائر الأحكام من وجوب أو تحريم أو نحوهما 
ويرتفع بذلك المعذوريّة» كذلك ترتفع بالعلم بوجوب التوقف والاحتياط 
الستقاة سو أغبان الغليف والنييات فيها لم يَرد 00000 5 
والاحتياط أحد الأحكام الشرعية. 


وجوابه: إِنَ أخبارٌ التثليث لا تدل على مطلوبه كما سيتّضح لك ذلك عن 


)010( عن الإمام الصادق222. 
(0) الكافي: (1/ ».)١715‏ بحار الأنوار: )58٠١/5(‏ و(4757/65١).‏ وسائل الشيعة: (/71/ ,))١77‏ الفصول 
المهمة: >//1١(‏ ولا/507). الفوائد الطوسية: (ص١١”‏ و"”5: و6قة). التوحيد: (ص ١١‏ 561 فرائد 


الأصول:(؟/78و١5‏ و179١‏ و8؟”) و(198/5). 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 
فصل: حجّة القائلين بأصالة التحريه”" 

واحتجٌ القائلون بأنَّ الأصل في الأشياء التحريم» بوجوه": 
الأزل» إن اول الأ سوال لاخ وية ”عض كن ولاك القن من غينة دق 
فيكون حراماً | في العبد". 

والجواب: إِنَّ الإذن معلوم من العقل" كا في الاستضائة" بمصباح الغير 
ومعلومٌ من الشارع بالأدلّة المتقدّمة من الآيات والرّوايات. 
الثاني: الأخبارٌ الدّالة على التثليث والتوقف إذا لم يعلم الحكمء والجحوابُ 


ع 
.4 يم ز(ف4 
سيا عن قريب”". 


)١(‏ العنوان ورد في ب-. 

(0) ني -ب-: (بوجهين). 

(6) فى ب -: (بغير). 

(0 انف العبد) ليست في -ب-. 

(5) في ب-: (كا في الاستناد إلى حائط الغير). 
(5) في ب -: (والاستضاءة). 


(0) (عن قريب) ليست في -ب-. 


ب المبحث الرابع: في الأدثة العقلية 


حجّة الأخباريّن على أصل التوقف" 
واحتجٌّ القائلون بالتوقف بالأخبار وهي منحصرة في ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: الأخبار الدالّة على لزوم الكفٌ ولتت عند الشبهة. وهي 
كثيرةٌ منها رواية جميل عن [الإمام] الصادق2كة عن آبائههك؛ قال: «قَالَ رَسُولُ 


> ع“ وى ِ ه بعرو بت معو 4ه - دمو > .دمو 4ه 
لله كو : الأقره 1 له أمر تيل تين لَك رشده فاتبعة و هر تبن لَك غيه فاجتدية وَأَمْدٌ 


الف ف فيه فَرُدَهُ إِلّ اله». 3 
وفي الوسائل عن ه: :لوقو مد اله تن امام في الملكق...٠‏ 
وني الخصال: قال2!: أوْرَعٌ النّاسِ مَنْ وَقفَ عِنْدَ الشبْهَة*. إلى غير ذلك 
من الأخبار. 


)١(‏ ني ب-: (حجة الأخباريين القاتلين بأصالة التوقف وجوابه). 

(1) الأمالي للشيخ الصدوق: (ص 3787)» من لا يحضره الفقيه: (5/ »)50٠‏ الخصال: (ص167). معاني 
الأخبار: (ص55١).‏ وسائل الشيعة: (/71/ »)١77‏ بحار الأنوار: (؟7/ 70/8). 

(©) وسائل الشيعة: /7١(‏ 509). 

(:) الخصال: (ص١١).‏ 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 1" 


ومنها قولهية: «حَلالٌ ين وَحَرَامٌ ين وَشْبّهاتٌ ين ذَّلِكَ فَمَنْ تَرَكُ 
الشثيات تكو بعر امك ماك 20 "بايا ركب المح مَاتِ».”" 

ووجة الاازنعة لآل فو هذه الاخجار: أن ما ير لهند لبمن دو لان ان 
ولا من ال حرام البيّن ولا من الذي تبن فيه الرُشد" ولا من الذي تين فيه الغينُ" 


فتعيّن أنْ يكون من الثالث» ولو كان العمل بأصل الإباحة سائغاً لما كان لهذا 


الفرد وجودٌ في الأحكام. 
والجوابٌ عن هذه الأخبار بعد تسليم دلالتها على المطلوب وإلآ فهي غيرُ 
دالة ى) لا يخفى. من وجوه: 


الأول: َ هذه الأخبار مخالمة للكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل وتلك 
الأخبار موافقة لجميع ذلك» وقد ورد عنهم2 في مقام التعارض الأمر بالعمل 
بها وافق كتاب الله والمشهور بين الأصحاب فوجب العمل بتلك وطرّح هذه. 


)١(‏ كذافي المصدر, وفي ب-: (وإن). 

(0) الكاني: .)358/1١(‏ الاحتجاج: .»١8/0(‏ من لا يحضره الفقيه: (”7/ 02٠١‏ وسائل الشيعة: 
.)١168/71/(‏ 

(9) في ب-: (رشده). 


(5) في سب-: (غيه). 


6" المبحث الرابع: في الأدثة العقلية 


الثاني: إن كون ما لم يرد فيه نص من أفراد الشبهة ممنوعٌ بل ما ذكرنا سابقاً من 
الأدلّة من الكتاب والسنة وغيرهما من أنَّ ما لا نص فيه باح يكفي في خروج 
بالالف شعن انراد الحبية: 

الثالث: إِنَّ قومهم لو لم يكن ما نض فيه من أفراد الشبهة لما كان لهذا الفرد 
مق في الأحكام ممنوعٌ بل لهذا الفرد وجودٌ كثية ما عدا ما لا نص فيه كالحلال 
المختلط بالحرام وكسب الصبيان وكسب من لا يتوقى المحارم وجوائز الظالمين 
ومال السارقين وغير ذلك مما لا تحصى في الأحكام الشرعية» ىا لا يَخفى على 
الخائض في الفروع الفقهية. 

القسم الثاني: الأخبارٌ الدّالة على النّهي عن القول بغير علم وهي أخبارٌ كثيرة 
منها ما زُويَّ عن [الإمام] أبي جعفر 2 قال: «مَا عَلِمْتُم فَقُولُوا وَمَا 1 تَعلَّمُوا 
َقَولُوا الله أعْلَيُ.”" 

ومنها ما رُوِيّ عن[الإمام] أبي عبد الله 82: قال: «لا يَسَعكُم فيا يَنْْلُ بَكُمْ با 
لا تَعْلَمُونَ إلا الكَفٌ عَنْهُ واليَددّتٌ وَالرَد إل أيِمةٍ الحدّى,.” 

ووجه الاستدلال أن القول بأنَّ ما لانصٌ فيه حكمّه كذاء قولٌ بغير علم. 
)١(‏ الكاني: »)57/١(‏ وسائل الشيعة: (71/ ٠”‏ و3587). المحاسن: .)73١5/١(‏ بحار الأنوار: 

(؟/94١١)‏ منية المريد: (ص .)7١6‏ 


(') الكاني: 220١0 /١(‏ وسائل الشيعة: (56/51). بحار الأنوار: (77/ »)١187‏ الفصول المهمة: 
.)05١/١(‏ 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 


والجوابٌ: بعد تسليم دلالتها على المطلوب». من وجهّين: 

الأول: إِنَّ القول بأنَّ الأصل في الأشياء الإباحة ليس قولاً بغير علم بل 
القولُ بخلافه قولٌ بغير علم لأنَّ الآيات الفرقانيّة الصريحة» والأخبار المتواترة"" 
الصّحيحة» وإجماع الإماميّة» والأدلّة العقلية قد دلت على ذلك ونطقت بم 
هُنالك أفبعد هذا كُلّه يكون القول بها" قولاً بغير علم كيف ولو كان ذلك 
كذلك لكان القولُ بكل من حُكم الأحكام الشرعية قولاً بغير علم. 

الثاني: إِنَا نقونٌ للقائلين بالتوقّف أنَّ ما لا نصّ فيه لو فعله المكلّفٌ إِمَا أن 
تقولوا أَنّهِ يُعدَّبُ على ذلك أو" لاء والأولٌ قولٌ بغير علم» بل قولٌ بالحرمة, 
والثاني هو المطلوب. 

القسم الثالث: الأخبارٌ الدّالة على أنَ لله في كلّ واقعة حُكاً من الأحكام حتى 
أَرْشٌُ الخدشء والقول بأنَّ الأصلّ في الأشياء الإباحة منافٍ لذلك. 


والجواب: من وجوه: 


)١(‏ في ب-: (المتضافرة). 


اس المبحث الرابع: في الأدلة العقلية 


الأول: إن الثائل_بأضالة الأباعة اتعترقف تمضهون هذه الأخباره وين 
غرضه أن هذه الأشياء في الواقع حُكمها الإباحة بل يقول أنّهِ لالم يرد حكمُ هذه 
الأشياء كانت مباحة لأنّ التكليف لا يكون إلا بعد البيان كا نطقت به الأخبار. 

الفاق :انقوات «النقهن بوتقرل لو سليتا أن القول بالأياسة مساك اضمون 
هذه الأخبار فكذلك” القول بالتو 9 لاحتمال أن تكون” هذه الأشياء التي 
يكم فيها بالتوقف حكمها في الواقع الإباحة أو الحرمة اللو ار 
مُغايراً للحُكم الواقعيّ. 

الثالث: أنْ نقول لو سلّمنا معارضة هذه الأخبار لتلك» يجب" تقديم العمل 
بتلك لَُوافقتِها الكتاب والسنة والإجماع كا تقدّم.© 


(0) في -ب-: (يكون). 
# وست رربي 


(4) في ب-: (فتديّر). 


المبحت الخامس 


قِ الاجتهاد والتّقليد 


وفيه فصول 


المبحث الخامس: في الا جنهاد والتقليد 


الفصل الأول: الاجتهاد" 
في الاجتهاد. والكلام فيه يقع في مباحث: 
٠‏ كه ٠‏ َ 85 
أصل": في ماهية الاجتهاد في اللغة 
٠ : 6‏ 0 0 م م كن ٠‏ 
هو بذل الجهد واستمراع الوسع قِ عمل من الاعمال» واما في اصطلاح 
النقياء فله معئيان» معرى اتمقوا على بطلانه وحرمته وهو ا بالقياس 
والرأي والاستحسان وما لا ينهض دليلا» وهذا المعنى كان ذائعاً في العرف 
القديم» وهو الذي أبطلَهُ الشّيخ تت في العْدَّة والمرتضى نتن في الذّريعة” وهُما 
من أساطين المجتهدين وصرّحا في مواضِعَ من الكتاين المذكورين: بأنّها لا 
5 َس ءوس و و 
ويعولون عليه ويركنون إليه وقد أجمعت الإمامية على بطلانه ووردت الأخبار 
عن الأئمة الأطهار“ ناعيةَ على من أخدّ به وعوّل عليه ورَكَنَ إليه» ومعنى 
انتفقت الإمامية على صحّته ووجوبه كفاية وعرّفوه بتعريفاتٍ كثيرة" منها ى) في 
)١(‏ في ب-: (مبحث الاجتهاد). 
() الذريعة إلى أصول الشّريعة» للسيد المرتضى نع المتوفى (477ه). 
642 ق حريت: (أنّه). 


)2 حيري (عليهم سلام الملك الجبار). 
(5) (كثيرة) ليست في -ب-. 
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الرّبدة: أنه ملكة يُقتدَ يُقتدّرٌ” بها على استنباط الحكم الشرعيّ الفرعيّ عن الأصلّ 
فعلاً أو قوّة قريبة"» ومنها ىا في الوافية©: أنّه صَرْفَ العالم بالمدارك وأحكامها 
نظره في ترجيح الأحكام الشرعية الفرعية» ومنها أنّهِ بذلُ العالم بالمدارك 
وأحكامها هده في تحصيل الأحكام, ومنها ى] في النهاية©: استفراغ الوسع في 
طلب الظنٌ بشي من الأحكام رع بحيث يتتفي الوم عنهء وهذا لعن هو 
محل التراع التامّ ومنتصل السّهام وموضع النقض والإبرام بين المجتهدين 
والأخباريّينء إذ مهذا المعنى أوجبه المجتهدون كفاية وحرّمه الأخباريون عيئاً 
لساناً لا قلباً وقولاً لا عملآء وليت شعري هذا المنكرٌ هل يوجب بذلك الجُهد 
في استنباط الحكم الشرعيّ الفرعي” من الأصل" ويوجب معرفة العام 
والخاص والمطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن ويحكم الخاصٌ على العامٌ والمقيّد على 
المطلق واللمبين على المجمل ويوجب العرض على الكتاب والسنة المعلومة 


.)١59ص(‎ : ينظر: زبدة الأصول للشيخ البهائي نش‎ )١( 
في حب-: (تفيد).‎ )0( 

() في ب - : (قريبة منها). 

(5) ينظر: الوافية: (577). 

(0) ينظر: نهاية الإحكام: .)١07 /١(‏ 

(5) في ب -: (من الفرعي). 

(0) في ب-: (على النحو المذكور). 


المبحث الخامس: في الاجتهاد والتقليد 


والأخذ با وافقهما وتَّرْك ما خالفهه| والأخذ بخلاف العامّة وغير ذلك” أم لاء 
فإن 4 يوجب شيئاً من ذلك فقد خالف آل محمد إذ أمَروا بذلك والتزم 
المذهب الشنيع والقول الفضيع وإن أوجب جميع ذلك فهو الاجتهاد وكان هذا 
الاشتراك اللّفظي في اللّْظ -الاجتهاد-” هو الذي أوقع بعض هؤلاء في الغلط 
والجهل وهذا شأن من ل يتدبّر ويتبّت في مقام التنبّت. 
أصل: وجوبه”" كفاية 

في بيان وجوبه كفايةً بهذا المعنى. فنقولٌ: غير خفيٌّ على أولي البصائر النقّادة 
والأفهام الوقّادة أن التكليف الإلميّ بات في هذا الزمان ولم ينقطع عن أهل الملل 
والآذيان 5] دلق هليه الكنات التكائرةه و الأخبان المتواتزق وقضت به ضروره 
الدين» وانعقد عليه إجماعٌ المسلمين» ولا شك أن الله تعالى كلفنا بالحقّ الذي لا 
اختلاف فيه» والواقع الذي لا شبهة تعتريه» ونصّب لنا دليلاً قطعياًء موصلاً إلى 
ذلك» وبرهاناً يقينيء مُرشداً لما هنالك؛ وهو الإمام المعصوم من الرَّللء المفطوم 
من الخلل؛ الذي لا ينطق إلا عن ربّ العالمين» ولا يحكي إل عن خالق 
اللسراواك :و الار فين وأوجب على جميع المسلمين اتّباع الإمام الصادق الأمين 


6 وفحبية: (بخلاف العامة وغير ذلك). 
6 ف حري كم (اللفظي فيه). 


فرة حجري (بيان وجوبه...) 
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الذي لا يؤدّي اتباعه إلى اختلاف في الدّينء إذ هو” الح الواقعيٌ الخالي عن 
الظَنّ والتخمين» فقد” فعل رب العالمين ما أوجب على نفسه من اللعل 
للمخلوقين وهم لتابعتهم الموى والشيطان وميلهم إلى الطغيان والعصيان» قد 
حرموا أنفسهم من هذه المصلحة العظيمة والمنّة الجسيمة» وصاروا سبباً لغيبة 
إمام الزمان#2 عنهم في هذه الأزمان» فانحصر تكليفهم في هذا الزمان» بالعمل 
بالكتاب والسنّة الذين اتّفق على حجيّتها أهل الأديان» وفيها المطلق والمقيّد 
والعامً ولخاضي» والكمل والينة والناسخ والمنسوخء والمنطوق والمفهوم. 
والظاهر والنصء والمتشابه والمؤوّلء والأوامر والنواهيء والرّخص والعزائم 
والواجب والحرام. والمندوب والمكروه والمباح» وف السنة التعارض والتناقض 
والتضادٌ ورواية الثقاة الأبرار ورواية الفسَّاق الفجّار فحينئذ لا يكفي بجرّد 
النظر فيه) والأخذ بلا د تثبّت منهماء بل يجبٌ” معرفة الناسخ من المنسوخ, 
والمحكم من المتشابه» ويجب معرفة العام والخاصٌ والمطلق والمقيّد. وحمل 
أحدهها على الآخرء ويجب التفخّص” عن المعارض في السنة» والترجيح 


بالأعدل والآفقه والأورع. الذي يتوقف معرفته على علم الرّجال» وجب 


(١)فيب-:‏ (قوله). 
(9)قعيٍ-: (وحينئد فقد...). 
(9) في ب-: (فيجب). 


المبحث الخامس: في الاجنهاد والتقليد 


العرض على الكتاب والأخذ با وافقه وطرح ما خالفه» ى) نطقت به الأخبار, 
فلابدٌ من معرفته ومعرفة تفسير الآيات المتعلقة بالأحكام منه ويجب معرفة 
الآصى الواودق الكناته والسة: هبهو للويحورت© أن الندب أو الإرقاه أد 
الإباحة» أو غير ذلك, والنهيٌّ الوارد فيهماء هل هو للتحريم أو الكراهة أو غير 
ذلك» وهذا الأمرهل هو للفور أو التَرَاخيء و”"للمرّة أو للدّوام. وما الفرق بين 
المطلق والعام» إلى غير ذلك من المسائل المتكمّل ببيانها” علمٌ الأصول» فيجب 
5-8 ومسائله أكثرها قد وقع فيها الاختلاف والتشاججر*» فيجب عليه 
الترجيحٌ والنظرء ويجب أيضاً معرفة معاني الألفاظ إذ عُرف الشارع غير عرفنا 
الآن فيُتَأْمَل في هذا اللفظء هل للشارع فيه حقيقةٌ وإصطلاحٌ أم لا؟ فإِنْ كان 
تين الخمل عل :ها كان ولا ذحم إلى الأرف و" اللحة ومع تتارضي] معنب 
عليه النظر والترجيحء والعلمٌ المتكمّل بمعرفة معاني الألفاظ هو علم اللّغة وفيه 
اختلاف شديد فلابدٌ من معرفته والنظر فيه والترجيح» وهكذا يجب عليه في كل 


المسائل الشرعية والفروع الفقهيّة» وإذا كان هذا كلّه ما يجب فليس هو إلا 


(١)فيب-:‏ (الوجوب). 
(0)فيب-: (أو). 

(©) في سب -: (بيانه). 

(4) في ب-: (التعارض). 


(9) في ب-: (أو). 
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الاجتهاد الذي ندين الله تعالى به ونعمل به ونوجبه. ثم من المعلوم أن ما ذكرنا 
ليس يجب على كل أحدٍ من بني آدم" من أهل البادية والسواد وأرباب الصنائع» 
وإلالزمَ الحرجٌ الشّديد والمشقّة العُظمى والمصيبة الكبرى» التي :بض الكتاب 
والسنّة والعقل على بُطلاهاء بل هو واجبٌ كفائي إذا قام به البعض سقط عن 
الأغرين ورهدا عل وافم إن نظر يعين البضيرة والاعار ويجانن بعاول :يلك 
الذيان وفك قم حجري عله الاقةدمى سالك الالعضار إل وماننا هذا الى 


كي 3 و 5 و 


أصل: شرو ط00 الاجتهاد 

يُشترط في هذا العالم الذي يجب الرجوع إليه والركون إليه التمكن من إقامة 

الأدلّة الشرعيّة على سائر المسائل الفرعية وذلك إِنّ) يحص بأمور: 
: 
معرفة علم اللّغة 

أحدهما": معرفة علم اللّغة: بمعنى التمكن من فهمه متى رجع”" إليه. 
)١(‏ في -ب-: (أفراد الإنسان). 
() يي ب-: (شرائط). 


() في سب-: (الأول: توقفه على علم اللغة). 


(5) في ب-: (يرجع). 


با الملبحث الخامس: في الاجتهاد والتقليد 


عَربيّان فصيحان وليسا على عرف هذا الزَّمان ولابدٌ من فهم معاني ألفاظهم) 
والمتكمّل بذلك علم اللّغة وهذا أمرٌّ وجدانيٌ لا يمكن إنكاره. 


علمُ التّحو 
الثاني": علمُ التّحو: فإنَّ الكتاب والسنة عربيّان ويختلف المعنى باختلاف 


الإعرابء والمتكفل ببيانه هذا العلم. 


علمَ الصَّرف 
الثالث": علم الصَّرف لاختلاف معاني ألفاظ الكتاب والسنة باختلاف 
الصَّيعْ المتكمّل بمعرفتها علم الصرفء ويكفي في هدَّين العلمين قدر الحاجة فلا 
يجب أن يكون سيبويه في العربيّة ولا الخليل في المسائل الصرفية وإنكارٌ بعض 
الأخباريّين الاحتياج إلى هذين العلمّين مُكبارة يكذّبه الوجدان فإنّ الجاهل 


ببذين العلمين لا يتيسّر له فهم أحكام الله ىا ينبغيى من الكتاب والسنة وكيف 


)١(‏ بي -ب-: (توقفه على علم النحو). 
(5) في حب- : (توقفه على علم الصرف). 
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يعرف معنى قوله تعالى: 07 اللّهَ بَرىء مِنَ الْمُشْركِينَ وَرَسُولُّ4" ما لم يعلم 
أنَّ المعطوفّ مرفوعٌ وأنّه عطفٌ على محل اسم (إِنَ) وقوله تعالى: (قَبُهِتَ الَِى 
حَئّرّ وَالنّه لا يَهْدِى الْقَوْمَ الطَالِمِينَ»" ما 1 يعلم أنَّ الواو استثنافيّة» وليست 
عاطق بو انان ذلك مما لا تحصىء. وقد ورد في الأخبار الأمر 05 علم 
العربية”. 


علم المنطق 
الرابع©: علمٌ المنطق: لأَنَهُ لابدٌ للمُجتهد من الاستدلال؛ وكيفيته إن تُعرف 
بهذا العلم وقد مرٌ في كلام[الإمام] الكاظم0* في آخر مباحث الإجماع ما يدل 
عليه؛ والحق أنه لا يحتاج إليه ذو الفهم السليم والإدراك المستقيم» ى! لا يخفى 
على ذي الفهم الثاقب والحدس الصائب. 


.” سورة التوبة:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة البقرة: /750. 

() منها ما رواه الصدوقثننث في الخصال (ص308): عن الإمام الصادق#2: «تعلّموا العربية» فإئّها 
كلام الله الذي كلم به خلقه»» ومنها ما رواه الكلينيثثتث في الكاني /١(‏ 057): عن الإمام الصادق#2: 
«اعربوا حديثنا فإِنَا قوم فصحاء». وفي السرائر (؟/ :)١55‏ عن الإمام الصادق#0: «نحن قوم 
فصحاءء فإذا رويتم الأخبار عنا فاعربوها»» وغيرها. 


(:) في -ب-: (توقفه على علم المنطق). 


عاب الممحث الخامس: في الا جتهاد والتقليد 


علم أصول الفقه 

الخامس”": علم أصول الفقه: ووجةٌ الاحتياج إليه ظاهر فإن الكتاب 
والسنة فيههم) العام والخاصٌء والمطلق واللمقيّده والمجمل والين. والمحكم 
والمتشابه» والنصّ والظاهرء ومعرفة ذلك كلّه قد تكفّل به علم الأصولء وأيضاً 
فيهم| الأوامر والتواهي. ويجب معرفة أن الأمر حقيقة في الوجوب أو النّدبء 
والنهي حقيقة في التحريم أو الكراهة» والأمر حقيقة في الفور أو التراخي. وفي 
المرّة أو التكرار وهل مقدّمة الواجب واجبة أم لا؟ وهل الأمر بالشيء يقتضى 
النهيّ عن ضدّه أم لا؟ وعلى الاقتضاء هل يقتضي النهي عن الضدٌّ العام أو 
الخاضصش؟ وهل يجتمع الأمر والنهي على شيء واحدٍ أم لا؟ وأمثال ذلك من 
المسائلٍ التي لا يقوم ببيانها إلا علمٌ الأصولء وقد أنكر الأخباريُون الاحتياج إلى 
علم الأصول من وجهّين”: 

أحدهما: إِنَّ علم الأصول قد حدث تدوينه بعد عصر الأئمة وأنّ القَطع 


حاصل بأن أصحاب النبي 9م والأئمةك وسائر التابعين لم يكونوا يعرفون 


)١(‏ في -ب-: (توقفه على علم أصول الفقه). 
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أصول الفقه. وكان الرّواة المشافهون يفهمون الأحكام" من الأئمةلة» من غير 
احتياج إلى الأصول. وعلم الأصول | حدث ود من زمن القديمَينٍ ابن 
أبي عقيل" وابن الجنيد”". 

الثاني: إِنَّ البديية حاكمة بوجوب العمل بأوامر الشرع وترك نواهيه ومعرفة 
الأوامر والنواهي تحصل من اللغة والعربية فلا احتياج إذاً إلى علم الأصول. 

والجواب عن الأول: إِنَّ الفرق واضحٌ بين القدماء الشافهين والفقهاء 
المتأحَرين فإنَ الخطابات الشفاهية يظهر اراد منها بأدنى توجّه لكل عارف ولو 
وقع فيها خفاء أمكن” السؤال عنه ولا يقع فيها قطعٌّ وإضمار وإرسال وتقطيع 
وتصحيف وتشكيك في أنها حجة أم لاء وليست مشتملة على أسانيد يحتاج في 
النظر إلى رواتها هل هم ثقاة أم لا؟ ولا يتعارض فيها الحرج والتعديل ولا يوجد 
لها بالفعل معارض فيجب الترجيح ولم تتعارض وجوه الترجيح فيجب النظر 
)١(‏ في ب-: (الأحكام الواردة...). 


(؟) ابن أبي عقيل العمانيثتنث. محدّث وفقيه ومتكلّم إمامي؛ لا تتوفر معلومات كافية عن تأريخ ولادته 
ووفاته» ويرجّحٌ بعض المحققين بأنّه قد عاصر الكلينيثتنث ودليلهم على ذلك هو رواية ابن قولويه 


(") ابن الجُنيد البغدادي ثتتنث. من فقهاء الإمامية في القرن الرابع المجري ومن مشايخ الشيخ المفيدثتتش» 
وقد اختلف في سنة وفاته فمنهم من قال (١8اه)‏ ومنهم من قال قبل ذلك. 

(5) في حب-: (يمكن). 

(0) (في) ليست في -ب-. 


>< المبحث الخامس: في الاجتهاد والتقليد 


والفكر» ولو تعارض يُعلّم بالسؤال عنهفية بخلاف مثل زماننا الذي فقدّت فيه 
الأمارات وأشكلت فيه الذلالات وتغيّر فيه عرف الشارع عن عرفنا واجتمعت 
فيه الأخبار وفيها الاشتباهات والاختلالات والأسانيد والتعارضات» 
وبالتملة #القرل يمينا زا العانها لزن ال واة العانيين المتاضرين قول لسر 
باطل مخالف للوجدانء فإِنَّ تغير عرفنا وخالفته لعرف الشارع أمرٌ واضح لا 
يحتاج إلى بيان مع أنَّ أكثر القواعد الأصولية مأخوذة من الكتاب والسنة كحجيّة 
الاستصحابء. وأصل البراءة» وأصل الإباحة» وعدم جواز التكليف ب) لا 
يطاق» وحجيّة الإجماع. وحجيّة خبر الواحد» وحجيّة الكتاب» وكون الأمر 
حقيقة في الوجوب. والنّْهي حقيقة في التحريم» ووجود الحقيقة الشّرعية 
ووجود التُراجيح بين الأخبار» إلى غير ذلك من المسائل التي دل عليها الكتاب 
والسنة» وبعض مسائله من اللغة وموضوعات الأحكام التي يعترف 
الأخباريون بالاكتناء بالظنّ فيهاء وبعضها يحكم به العقل الصريح الذي هو 
حجّة من حُجج الله ى| نطقت به أخبار آلٍ الله وإذا كانت مسائله كلّها ما قد 
قامت عليها الأدلّة الشرعية فأيٌ عيب في الرّجوع إليه والركون إليه مع أنَا إذا 
سَألنا الأخباريّين ورددنا بين النفي والإثبات» وقلنا مثلاً هل الأمر حقيقة في 


الوجوب أم لا؟ وهل النهي حقيقة في التحريم أم لا؟ وهل مُحَمّل المطلق على 
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المقيد أم لا؟”" وهل الأسماء الموصولة من أدوات العموم أم لا؟ إلى غير ذلك. 
ماذا يقولون وباذا تجيبون؟ فإن قالوا لا نعلم» فليس كلامُنا مع الجّهلة مع أَمّهم 
إذا ل يكونوا عالمين بذلك كيف يعرفون الأحكام الشرعية؟ وإذا لم يعلموا أن 
الأمر حقيقة في الوجوب كيف يعلمون أن قوله2 المشتمل على الأوامر” 
للوجوب؟ وإذا ل يعلموا أنَّ النهي حقيقةٌ في التّحريم كيف يعلمون ما المراد 
بنواهيه؟ وإذا لم يعلموا أن لفظة (إذا) من أدوات العموم كيف يفهمون عموم 
قولهه9” «إذًا كان الاء قل قَذَرَ 5" لا" يتجسة سه 5 شيع" إلى غير ذلك. وإن قالوا بأحد 
الشقّين إن كان قولاً بلا دليل فكففى" به سخافة وإن استندوا إلى بعض" الأدلّة 
الأدلّة المذكورة في علم الأصول من الكتاب والسّنّة والعقل فقد أوجبوا الرجوع 


إلى علم الأصول المتكمّل بذلك. 


() من (وهل يحمل) إلى هذا المورد ليست في -ب-. 
(0) في -ب-: (الأمر). 

(؟) الإمام الصادق2*. 

(5) في المصدر (1). 

(6) الكافي: (/3). 

(3) في -ب-: (كفى). 

(0) (بعض) ليست في -ب -. 


اسم المبحث الخامس: في الاجتهاد والتقليد 


الثاني: إن خطابات” الشَّارعَ إنما هي على طريق الخطابات العُرفية من أنه 
يجب العمل بمقتضاها من غير توقّف على شيء من ذلك فيجب العمل بالعامً 
إلى أَنْ يأتي المخصّصء وبالمطلق إلى أن يأتي المقيّدء وبالمنسوخ إلى أن يأتي الناسخء 
اه 

والجواب”: إِنّ هذا إنا ينم بالنسبة إلى الخطاب الشَّفاهِي لا بالنسبة إلى هذا 
الزمان الذي ورد فيه أو اجتمع فيه المطلّق والمقيّد والعامّ والخاصٌ والناسخ 
والمنسوخ وفقد الاحتالات والقرائن ووجود الاختلالات والتعارّضات 
وفجوه الأننانة | لتفيلة عل النعاة يوقي النقاة اليعيدى العضية النين يننا 


)١(‏ في الأصل (خطاب) وهو من سبق القلم. 

() من (الثاني) إلى هنا ليست فى -ب-. 

(9) في -ب-: (والجواب عن الثاني واضح ويظهر من الجواب على الأول أيضاً فإن أوامر الشارع قد 
استعملت في معانٍ لا تحصى من الوجوب والاستحباب والتهديد والارشاد والإباحة وكذلك النواهي 
استعملت في التحريم والكراهة فكيف تحكم البديهة بوجوب العمل بأوامر الشارع مطلقاً سواء كانت 
للوجوب أو غيره وكيف تحكم بوجوب اجتناب نواهيه سواء كانت بالتحريم أو غيره وأي مدخل 
للبديهة في ذلك مع أن هذه المسائل قد كثر فيها النزاع التام وصارت متنصلاً للسهام ومحلاً للنتقض 
والوبرام وتعارضت فيها آراء العلماء واختلفت فيها أفهام الفضلاء ى) لا يخفى على الخائض في ذلك 
والمتدبر فيها هنالك وسيأتي لهذا المقام زيادة تحقيق إن شاء الله تعالى). 
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وبينهم ما يقرّبٌ من الألف سنة. وبالجملة لا يخفى بطلان هذا الكلام على أحدٍ 


من الأنام”" وسيأتي لهذا المقام مزيدٌ تحقيق إن شاء الله تعالى. 


علم الرجال 

السادس": علم الرّجال: ووجه احتياج المجتهد إليه أمرٌّ ظاهرء والَكِرٌ 
تكارورويدل عل وحوت ]تعر الو اباك انيد ]ليه أمون: 

الأول: إِنَا مأمورون بالعمل بأخبار الثقاةء وترك أخبار غيرهم ولا يمكن 
معرفة الثقة وغيره” إلا مهذا العلم ى| لا يخفى. 

الثاني: إِنّه ورد في مقام التعارُض أنه يجب الأخذٌ بقول الأعدل والأوثق 
والأصدق والأورعء وذلك لا يعلم إلا بالنظر إلى علم الرجال. 

الثالث: إِنّه ورد عنهمهة «إنَّ في رُوَاةٍ أحْبَارِنًا كَذَابِينَ ملعُونِينَ" وإنَّ لكل 
منهم لين كذَابا يكذّبُ عليه وحدّرونا عن الأخْذٍ بأخبار هؤلاء. ومعرفتهُم إن 
تحصل من علم الرّجال. 


)١(‏ من (إن هذا) إلى هنا ليست في -ب-. 
(0) في -ب-: (توقفه على علم الرجال). 
(9) فى سب- : (والتعويل عليه). 

(4) في ب-: (من غيره). 


6م المبحث الخامس: في الاجتهاد والتقليد 


َّ 


الرابع: استمرارٌ سيرة الإماميّة أنّ الخبر إذا كان مُشتملاً على سندٍ فيه رُواة 
يتفكّصون” عن أحوالٍ أولئك الرّواة والمتكمّل بأحوالهم علمٌ الرّجال. 

واحتحّ الأخباريون على عدم الاحتياج إلى علم الرّجال بأنّ أخبارنا كلّها 
قطعية الصّدورء وإذا كان الأمر كذلك فلا يُحتاج إلى علم الرّجال وقد تقدَّمَ 
الكلامٌ في هذا المقام مُستوفّ في السَنَةَ» وتقدّم رد شبّههم الضّعيفة واستدلالاتهم 
السّخيفة على ذلك. 


الشبهُ المورَدةُ على علم الرّجال” 

ثم اعلّم أنه قد أورد على الرجوع إلى علم الرجال إشكالات: 

أحدها: نهم اختلفوا في معنى العدالة على ثلاث أقوال. فمنهم من ذهب إلى 
ها مجرّد الإسلام» ومنهم من ذهب إلى أمْها حسن الظاهرء ومنهم من ذهب إلى 
أئها املَكَة يسيها وجح المتأخرين: وتعديلهُم مبنيٌ على جرح القدماء وتعديلهم: 
فلا يمكن الاعتمادٌ على تعديلهم وجَرحهم إلا بعد معرفة مُوافقتهم ومحالفتهم 
لمن يريد العمل؛ وهذا العلم”" لا يكادُ يوجد". 
)١(‏ في ب-: (أُثّهم يتفحصون). 
() العنوان ليس في -ب-. 


() في ب-: (وهذه المعرفة). 


(4) في ب-: (لا تكاد توجد). 
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والجواب من وجهين: 
الأول: إِنَ تعديل كل واحد من علماء الرجال وجّرحه ليس مبئّاً على مذهبه 


فقطء بل هو مبنيٌ على ما تتّفق عليه الكلمة وتستقيم عليه الطريقة من التعديل 
والقرو وزو اللي يذ للك عل ذلك انه لو كان دل متهي عرس وبع لعا نائهية 
لكان ينبغي لمن" مذهبه أنَّ العدالة مجرّدُ الإسلام أنْ يحَكُمَ بعدالة جميع الرّواة إلا 
من ظهر منه الفسق مع أنّا نرى صاحب هذا المذهب يِجِيءٌ إلى بعض الرٌواة 
فيحكم بكونه إماميًاً نمدوحاً ولا ينص على عدالته ويحكم أيضاً على بعض الرواة 
هم مجاهيل ولا يذكرهم بمدح ولا ذمٌ ويدلّك على ذلك أيضاً أن كُلّ واحدٍ من 
علماء الرّجال غرضّه من تصنيف كتابه أن يكون مرجعاً لجميع العلماء والفضلاء 
وهو عا باختلافهم في العدالة وأسبابها وعارفٌ بذلك فلابدٌ حينئذٍ إذا أطلقوا 
العدالة أن يُرِيدوا بها ما استقامت عليه طريقة الكل وما يوافق مذهب الجميع» 
وإلا لكانوا مدلّسين وذلك يُنافي عدالتهم. 

الثاني: إِنْ هذا الإشكال إِنَّا يتم لو كان علماء الرجال في الجرح والتعديل 
يقتصرون على قوهم فلانُ عدلٌ ثقة» وفلان فاسقٌ» وليس الأمر كذلك ى] لا 
يتحفى على المتبّع وإنَّا هذا يتّفق في قليل من المواضع وإِلَّا دأمم إذا ذكروا 
تقض كرون 5آبه-وسيرتة يو أحو اله ب واقعالة..واغالة بوريتقلون الأحاديك 


)١(‏ فيب-: لمن كان). 


الملبحث الخامس: في الاجتهاد والتقليد 


7 و‎ 7 5 1 00 ٠ 5 ك‎ ٠ ٠ 
الواردة في مدحه وذمه وصدقه وكذبه. فا لمجتهد ينظر في ذلك ويحكم با يوافق"‎ 


مذهبه. 


انيها: إن كثيراً من الرواة كان على خلاف المذهب ثم رَجَمّ وحَسُنّ إيانه 
وبعضهم بالعكس والقوم يجعلون روايتهم من الصّحاح مع جهلهم بالتأريخ. 

والجواب من وجوه: 

الأول: إن.مؤله الرواةا الذوة عدلوا عن ادن أو إليه لاقف صوروة 
قليلون فلعلٌ الحاكم بالصحّة اطلع على تأريخ الصدور أو علم به بالقرائن. 

الثاني: إِنَا لو سلّمنا عدّم إمكان ذلك فغايته التردّد في بعض الرواة كهؤلاء 
وهو لا يوجب عدم الفحص عن أحوال الباقين تمن لم يكونوا كذلك حتى لا 
يحتاج إلى علم الرجال. 

الثالث: إن هذا الإشكال يؤكّد الاحتياج إلى علم الرجال إذ يلزم حينئذ على 
من أراد أخذ الأحكام من أدِلّتها أن يعلّمَ أنَّ الراوي لهذا الحديث هل هو عَدلٌ 
مؤمن استمرٌ على عدالته وإيهانه فيأخذ بقوله. أو ضعيف كذلك فيترٌك قولّه. أو 
حصل له العغدول من الحقٌّ أو إليه فيتردّد ولا يحصل ذلك إلا بالنظر إلى علم 
الرجال. 


)010( فحويت: (وافق). 
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الرابع: ما صارٌ إليه البهائيثتنش في مشرق الشمسين وحاصله: «أنَّ الُستفاد 
من كتب علاثنا المؤلّفة في السّير والجرح والتّعدِيل أن أصحابنا الإمامية كان 
اجتنائهم عن مُخالطة من كان من الشَّيعةِ على الحقّ أولاً ثْمّ رجع وأنكر إمامة 
بعض الأئمةف في أقصى المراتب وكانوا يحترزون عن مجالستهم والتكلّم معهم 
فَضلاً عن أخذٍ الحديث عنهّم» بل كان تظاهرهم لهم بالعداوة أشدٌ من تظاهرهم 
بها للعامّة”' لخوفهم من العامّة وعدم خوفهم من أولئك وكان أصحابنا لشدّة 
اجتناهم عن الواقفية يُسمّوهم بالممطورة أي الكلابٌ التي أصابها المطرء 
والأئمة##2 لم يزالوا' ينهون شيعتهم عن مجخالستهم ومخالطتهم ويأمرون بالدّعاء 
عليهم في الصلاة ويقولون#2 أَنْثُم كفار مُشركون زنادقة وأئّهم شرٌّ من 
تّواصب وان من خالطهم وجالسهم فهو متهم كبا بظهر من كتاب الكَعي 
وغيره» فحينئذٍ إذا قبل أصحاينا رواية أحد هؤلاء ووصفوها بالصحة مع 
علمهم بالحال فلابْدٌ من ابتنائه على وجه صحيح. أمّا السَّماع منه قبل عدوله عن 
الحقّ أو بعد توبته ورجوعه الاق او آن التقل إِنَّ) وقع من أصله الذي لْفه 
واشتّهر عنه قبل الوّقف أو بعدّه ولكنّه أخذ ذلك الكتاب من شيوخ أصحابنا 


الّذينَ عليهم الاعتماد» ككُتب علِّ بن الحسن الطاطريء فإنّه وإن كان من أشدٌ 


(1) في حب-: (لما بالعامة). 


(7) كذافي المصدر وفي -أ- و-ب-: (لا زالوا) وهو من سبق القلم. 


لم المبحث الخامس: في الا جتهاد والتقليد 


الواقفية عناداً للإمامية إلا أن الشّيخْ شِهِدَ لهُ في الفهرستٍ بِأنّه روى كثبه" عن 
الرجال الموثوقٍ مهم وبروايتهم إلى غير ذلك من المحامل الصّحيحة».”" 


الثها: إِنّ العدالة التي اعتبرها المتأحُرون بمعنى الملكّة من الكيفيّات 
التّمسانيّة التي لا يطَّلمٌ عليها إل صاحبّها فلا يجوز إثباتها بالشهادة وخبر الواحد 
لأئها لا يجريان إلا في المحسوسات. 

والجواب من وجوه: 

الأول: إِنَّ القائلين بأنَّ العدالة هي الملكةٌ جعلوا لها علامات خارجية وأفعالاً 
حسوسة تكشف عنها فتعديلهم إِنَّا هو لكونه خبراً عن أمر محسوس مُشْامَدٍ 
يكشف عن العدالة فمعنى قول المعدّل فلان عدل أثه متَصنفٌ بذا الأمر 
الخارجي الدالٌ على العدالة. 

الثاني: نا نمنعٌ انحصار الشهادة والخبر في المحسوسات فتأمّل. 

الثالث: بداهة حصول العلم لنا بعدالة الراوي بسبب تعديل المعدّلِينَ سيما إذا 
كانوا كثيرين» مثل الأركان الأربعة وأضرابهم في الأوّلِين والفضلاء الخمسة 


)١(‏ في ب-: (في كتبه). 


(؟) مشرق الشمسين: (ص77/5-17177). 
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الرابع: إِنَّ القائل بالملكة إنَّا هو العلآمة ومن تأخر عنه دون المتقدّمِينء وذلك 
لا يمنع من الرجوع إلى تعديل المتقدمين حتى يبطل علم الرجال كا هو 
المقصود. 


رابعها: إن شهادة فرع الفرع غير مسموعة ولا مقبولة مع أن شهادة علماء 
الرّجال على أكثر الرواة من هذا القبيل إذ أهل الرّجال لم يدركوا أصحاب الباقر 
والصادق8©ظ بل ولا أصحاب باقي الأئمة© ولم يُدركوا أيضاً من لاقاهم فلا 
يعوّل حينتذٍ على شهادتهم. 

والجواب": إِنَا لا نسلّم أنَّ لجح والتُعديل من باب الشهادة حتى يرد ما ذُكِرٌ 
بل هو من باب الخبر وما ذكر فيه غيرٌ مضرٌء وما ذكرنا أَنّها من باب الخبر لا من 
باب الشهادة هو المشهور بين الأصحاب واستدلّوا على ذلك بدليلين: 

الأول4ما ذكرن العلامة تضق وهو أن الروابة يكين الوائحة«وخرطها 
تزكيةٌ الرّاوي» وشرط الشيء لا يزيد على أصله. وبتقرير آخر اشتراطٌ العدالة في 


عو س َ ٠‏ 5207 : . ان 7 و ٠‏ : 
مزكي الراوي فرع اشتراطها في الراوي إذ لو لم تشترط" فيه لم ُشترط”" في مزكيه 


)١(‏ في ب-: (بيان أن الجرح والتعديل من باب الخبر لا الشهادة). 
(6؟) ني ب-: (يشترط). 


66 قحي ارط ): 


المبحث الخامس: في الاجتهاد والتقليد 


فكيفف مُحتاطً في الفرع بأزيد مما تُحمتاط في الأصل؟ لا يقال أَنّهِ قِياسٌ لأنَا نقول 
هو مفهوم أولوية وهو حجّة لا يقال للخصم أنْ يقول: كيف يلزمُّني ما ذكرْتم 
من زيادة الفَّرع على الأصل مع أن أشترطٌ في الرواية ما لا تشترطوتّةُ من شهادة 
عدل بعدالة راويها ولا أكتفي بشهادة العدلٍ الواحد لأنّا نقولٌ بعدم قبوله تركية 
عدل واحد زْكَّاهُ عَدلان واشتراطه فيها التعدد مع قبول رواية عدل واحد زكّاه 
عد لان واكتقاقة ينها بالواتعد يوحت هلها د كر 

الثاني: آية الثبأ وهي قوله تعالى (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنبَا فَكبَيئُوا4" فإِئّا ىا 
دلت على التّعويل على خبره دلت على التّعويل على تزكيته أيضاً فيُكتّفى في جميع 
الموارد بالواحد إلا ما خرج بالدّليل. 

واحتج من أوجبّ في ارح والتعديل اثنين بوجهين: 

الأول: 5 الأخبار بعدالة الراوي وفسقه ياد 00 شهادة لاب فيها من 
النين فاكرد فها مك العدلين: 

والجواب من وَجهين: 

الأوّل: مَنْعٌ الصّغرى إذ لا دليل عليها ولم لا يكون خبراً كنقل الإجماع؛ 
ومُترجم القاضي» وأخبار المقلّد مثله بفتوى المجتهد. وقول الطبيب بأضرار 


الصوم بالمرضء» وأخبار أجير الحجّ بوقوعه. وإعلام المأموم الإمام بوقوع ما 


(١1)سورةا‏ لحجرات: ". 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهد ين م 


شك فيه وإخبار العدل العارف بالقبلة لجاهلها”» وغير ذلك مم يكفي فيه 
الواحد. 

الثاني: منع الكُبرى فإِنٌ الشّارِع قبل شهادة الواحد في بعض الأحكام” بل 
المرأة" الواحدة. 


2 3 3 

الثالث: إِنْ اشتراط عدالة الراوي يقتضي”" توقف قبول روايته على حصول 
العلم منهاء وإخبار العَدل الواحد لا يفيد العلم بها. 

والجواب واضح: 

أمَا أولاً: فيمنمٌ كون العلّة ذلك. وأمّا ثانياً فإنْ أراد العلم القطعيّ فمعلومٌ 
عدم حصوله وإِنْ أردت” العلمَ الشّرعي فحصوله من رواية العدل الواحد 
وعدم حصوله من تزكيته تَحكّمٌ» ويردُ أيضاً على من يشترط الاثنين ما أورده 
البهائي ثنتنك في مشرق الشّمسين وهو أن علماء الرجال الذين كتبهم بأيدينا إن 
ينقلون التعديل من غيرهمء وتوافق الاثنين منهم على التعديل لا ينفع من 


)١(‏ في ب-: (جاهلها). 

() (في بعض الأحكام) ليست في حب-. 
() في الأصل: (الامرأة). 

(5) في سب -: (تقتضي). 

(5) في-ب-: (أراد). 


الملبحث الخامس: في الاجتهاد والتقليد 


يشترط الاثنين في الُكم بصحة الحديث إلا إذا ثبت أن مذهب كل من أولئك 
الاثنين عدم الاكتفاء في تزكية الرّاوي بالعدل الواحد ودون ثبوته خرْطٌ القتاد 
بل الذي يظهر خلافه إذ قد صرّح العلآمة بالاكتفاء بالواحد وكذلك يُستفاد من 
كلام الكشَّىء والنجاثي» والشّيخ» وابن طاووسء وغيرهم أن اعتمادهم في 
التَعديل اجرح على التّقل عن الواحد كما يظهرٌ لمن تتبّع كُتبهم. 


خامسها: إِنْ أكثرٌ أسماء الرّواة مُشترك بين الثقات وغيرهم والتمبيز في أكثر 
الأوقات غر ممكن لتعدّد الرّواة والطّبقات ومع إمكان ذلك يحصل منه ظرٌ 
فبعيت لأ يدر عليه 

والجواب: 

أمَا أولاً: فإنَ هذا يؤكّد الاحتياج إلى علم الرجال كا لا يخفى على امَُْأمّل. 

وأما ثانياً: فاآنٌ العلم بالتمييز يحصل من تصريح علماء الرّجال الثقات 
ويحصل من مُلاحظة الطبقات» والظررٌ الحاصل من الأول قويٌ كما في الرواية: 
ومن الثاني كذلك أيضاً إذ بعد العلم بأنّ هذا في طبقةٍ وذاك في أخرى والعلم بأنَّ 
بين الطبقتّين مدّة لا يُمكن حياةٌ شخص واحد فيهما يحصل العلم بالتغاير فضلاً 
عن أن يحصل الظنّ القويّ مع أن الأخباريين تُجِوّزون العمل بالأخبار دون 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 


تلتحظة أحوال لجال ولاشك أن هالاحظة الرجال الا توح ضعقت ال 


الحاصل من الأخبار بل قوته.ء 


عل الخلام 

السابع: عِلِمِ الكلام" 

والقدرُ الواجب منه هو معرفة الشارع وصفاته الثبوتية والسّلبيّة وأنّهُ باعث 
الأنبياء ومُصدقهم بالمعجزات وأنه لا يخاطب با لا يفهم معناه» ولا با يريد به 
خلاف الظاهر من غير بيان» وذلك موقوفٌ على معرفة أنه تعالى مُسبَعْنِ عن 
القبيح» وهذا القدر واجبٌ عينيٌ على كلّ مُكلّف. ولا يختصٌ بامجتهد. إذ هو 
من شروط الإيمان إلا أنه لا يناف توقّف الاجتهاد عليه» ويجب عليه" العلم بهذا 
الو ولا يحب الرّجوع 
إل كشي التكلون. بين االقتماضه و الاعاز فياك والأجرنة ويه ردن 
الاجتهاد عليه أنَّ العلم بالأحكام فرع معرفة المكلّف وصفاته وأنّه مُرسل 
الأمامواته تفلي لد علية الكالامودوان سول والاعة عنادقون 


معصومون إلى غير ذلكء إذا عرفتَ ذلك علمتَ سخافة قولٍ بعض الأخباريّين 


)١(‏ في ب-: (توقف الاجتهاد على علم الكلام). 
)١(‏ في سب-: (على المجتهد أو المكلف). 


4م المسحث الخامس: في الا جنهاد والتقليد 


أنّ هذا علج وضعة المتكلّمون وزعموا أنه أقرب الطرق لمعرفة الله وإنَّا هو 
أبعدها وأكثرها خوفاً وخطراً وليس دليلٌ عقلّ ولا نقلّ 1 على وجوبه 
واستحبابه» وأن من أوجبه هل يقرٌ بإيهان السابقين على تدوينه والغافلين عنه أم 
لا؟ والأول ينبئٌ عن عدم الاحتياج إليه. والثاني لا يلتفت إليه لمعاشرتهم 
الغافلين عنه. ومّلاقاتهم لهم” بالرّطوبة» مع تصريحهم أن عدم المعرفة بالأصول 
كفرٌ إذ لا يخفى أن علم الكلام ليس حادثاً لأنه يتضمّن المسائل السابقة”, 
والشارعٌ قد أوجبها على الْمكلِّين وكانوا عالمين ها في الأزمنة السابقة» وعلمُ 
الكلام قد جمع تلك المسائل وتضمّن الاستدلال عليها فتدوينه حادث”, 
ومسائله قد أمر مها الشارد؛ مع أنا لا نوجت 2 الاجتهاد تعلمه وقراءته 
والاطّلاع على غوامض مباحثه بل أوجّبنا العلم بالدّليل القطعيّ بالأشياء 
المذكورة من أينم| كان» و“الشارع قد أمر بها. 


)١(‏ في سب-: (له). 
(0) في ب-: (وأمثالها). 
(9) في ب -: (حاصل). 
() في سب- : (الشارع بها). 
(0) في ب-: (لأن). 
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التفسير 

الثامن: التفسير”" 
معرفة الآيات القرآنية المتعلّقة بالأحكام الشرعيّة» والمشهورٌ أئّا نحو من 
خمسائة آية» وقد دوّنها جماعة من علمائنا شكرٌ الله مساعيهم وبسطوا القولّ فيهاء 
وح قر ننه ادها عل ذلك طاقة قاد لاط تمن إلا كدير تيفك 
العلم بهاء وقد تواترت الأخبار بالأمر بالعرض" على الكتاب المجيد وذلك 
موقوفٌ على معرفته» وقد أنكر الأخباريُون ذلك لزعمهم أنَّ الكتاب المجيد 
ليس بحجّةٍ ما 1 يرد تفسيرُه عن أهل البيت88 وقد تقدّم الكلامُ على ذلك في 


أوّل الكتاب ويندرج في ذلك معرفة التّاسخ والمنسوخ. 


علم الفقه 
التاسع: عِلمَ الفقه" 
١ 200 2‏ 007 0 و الم 2 
معرفه علم الفقه. وان يكون له انن بكلام الفقهاء. إد ورد من الشارع 
الأخذٌ بامُشتهر وترك النّادر وورّد الأمرٌ بالأخذ بالمجمع عليه ولا يخفى أَنّه لا 


)١(‏ في ب-: (توقفه على علم التفسير). 
(؟) في ب-: (على العرض). 
(9) في ب- : (توقفه على علم الفقه). 


51١‏ المبحث الخامس: في الاجتهاد والتقليد 


يحصّل قَهِمُ الأحاديث بدون ثمارسته والخوض فيه. وإفادته التّدرِيبِ في فهم 


الأحاديث أمرٌ بديهيٌ ويندرج فيه معرفة مواقع الإجماع ليُحترز عن المخالفة. 


عِلمْ الحديث 

العاشر: علم الحديث”" 

العلمٌ بالأحاديث المتعلّقة بالأحكام الشرعية والإحاطةٌ بها والتتبّع لاء 
ولكثرة الخوض فيها فَإِئّها هي العٌمدة في الباب» فلابْدٌ من إعطاء النظر فيها 
حقه وإيفاء الفكر فيها حظّه فإنَّ أخبار الأئمة الأطهار عليهم سلام الملك 
الجبّاره شفاءٌ لا في الصدورء والعمل بها أمانُ من عذاب القبور» وهي سُمُن 
النجاة المذخورة بأنواع السّعادات, والنجية من ظلم الجهالات» فم| من جكمة 
إلأوفيها صَفوهاء ولا حقيقة إلا وفيها أصلهاء بل هي مَسْرَعٌ العلوم وموردهاء 
ومنشاً الحكمة ومولدهاء منها ظهرت الحقائق ومكتو ناء |4 ويا .عيدوت 
فرائضٌ الشّريعة" ومسنونائهاء كيف لا وقد ظهرت من أزْمّةِ الحنٌّ وألسنة 


الصّدق الّذين أمرنا الله بمودّهم» وحثّنا على مسكتهمء أهل الكتاب المسطورء 


)١(‏ في ب-: (توقفه على معرفة الحديث). 
ف قح (الشيعة). 
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والع تلن التفو وو ساداك الس والاكية الاتى جره التديق أو دو افيد 
العلوم اللّبّ اللآباب, ولم ينطِقوا إلا بالحقٌ والصّواب. 


ا 


الحادي عشر: الملكة 

القَرّهُ المُوسية والملكة الي يُقتدَ يِقتدَرٌ بها على استنباط الأحكام الشرعيّة من 
مداركها الأصوليّة» وهي العمدة والمعيارٌ في أخذ الأحكام من القرآن 
والأخبار”» وسيأتي الكلام فيها أيضاً عن قريب. 

قال أستاد الكلّ محمد باقر بن محمد أكمل"ثنتيك : 

وهنا شرا تفنتن عش امو 

«أحدّها: أن لا يكون مُعوَحّ السليقة فإِنّهِ آفةٌ للحاسّة الباطنة كا أنّ الحواسٌ 
الظّاهرة قد يعرضٌ لا آفة تمنعها" الإدراك» وذكر أنَّ اعوجاج السّليقة قد يكون 


ذاتياً وقد يكون كسبياً باعتبار العوارضء مثل سبق تقليدٍ أو شبهة وذكر أن 


(١)فيب-:‏ (العاملون). 

(0) في ب-: (والسنة). 

(") الوحيد البهبهاني تنك . 

(5) كذافي المصدرء وفي -ب-: (يمنعها). 


بع به به المبحث الخامس: في الا جتهاد والتفليد 


معرفة طريق الاعوجاج العَرضٌُ على أفهام الفقهاء واجتهاداتهم فإِنْ وجَد فَهمه 
مُوافقاً لفهمهم فليحمٌّدٍ الله وإن وجده مالفا فليتّهم نفسة. 

الثاني: أنْ لا يكونّ بِكَائاً وفي قلبه محبّةٌ البحث والاعتراضٌ والميل إليه» أمّا 
حُبَاً لإظهار الفضيلة أو أنّه مرضٌ قلبيّ كالكلب العقور. 

الثالث: أن لا يكون لجوجاً عنوداً فنا نرى كثيراً من الناس إذا تكلّموا بنيىء 
يُلَخُونَ على تصحيح ما تكلّموا به وإن ظهر لهم فساده. 

الرّابع: أن لا يكون في حال قصّوره مُستبِدَاً برأيه فإنّا نرى كثيراً من القاصرين 
يعترضون على المجتهدين ويطعنون عليهم ويُنكرون ويُشئعون من غير تأمّل في 
أئم قاصرون عن رُتبة المجتهدين. 

الخامس: أن لا يكون له حدّة هم زائدةٌ بحيث لا تقِفُ ولا تجزم بشيءٍ مثل 
أصحاب الجريزة. 

السادس: أن لا يكونّ بليداً لا يتفطّن بالمشكلات” والدقائق ويقبل كلّ ما 
سمع بل لابد أن يكون ذا حذاقة يقدرٌ بها على ردّ الفروع إلى الأصول. 

السابع: أن لا يكون مُدَّة عمره متوغّلاً في الكلام أو الرياضي أو النّحو أو غير 
ذلك مما هو طريقة غير الفقهاء. فإنّهِ إذا كان كذلك تب الفقه بسبب أنسه 


بطريقته المخالفة لطريقة الفقهاء» ى) هو مُشاهد. 


)١(‏ في حب-: (للمشكلات). 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين عرفل 


الثامن: أن لا يأنّس بالتوجيه والتأويل في الآية والحديث إلى حدٌ تصيد عنده 
المعاني المأوّلةَ مساويةً للظاهر وأن لا يُعوّد نفسه بكثرة الاحتمالات في التّوجيه. 

التاسع: أن لا يكونٌ جريئاً غاية اجُرأة في الفتوى. 

العاشر: أن لا يكون مُفرطاً في الاحتياط في مقام العمل لنفسه ولا في مقام 
الفتوى لغيره؛ فإِنَّ كثير الاحتياط ل ير له فقةٌ." 

انتهى ملخصا. 

أقول: وتعرف”" حصول هذه الملكة بعرض ما حصّلته” من الاستنباط 
والاستدلال على استدلال أهل الملكات فإِنْ شابهتها فهو علامة حصولا وإلاً 
فلاء أو على أهل الملكات فإنْ حكموا بصكّتها فقد حصلتٌ وإلآ فلاء وها هنا 
علومٌ أ ليست من الشرائطٍ ونا هي من المكمّلات كعلم المعاني والبيان 
والبديع إذ تعرف بها فصاحة الكلام وأفصحيّته ومن اعتبر في باب التراجيح" 
تقديم الفصيح على غيره» والأفصح جعل هذه العلوم شروطاء وكعلم الحساب 
إذله دخل في المواريث وفي كيفية تقسيم السّهام»ء وكعلم اطيئة للاحتياج إليه في 
معرفة القبلة» وكعلم الطب إذ ربا يحتاج إليه في تحقيق المرض الموجب للوفطار 


.)7 5 ١ ينظر: الفوائد الحائرية: (ص/ا7” إلى‎ )١( 
في ب-: (يعرف).‎ )1( 
فى ب-: (حصله).‎ )( 


62 فق س-: (الترجيح). 


م عابنا المبحث الخامس: في الاجنهاد والتقليد 


وغير ذلك. وكعلم المنطق لأنه يعلم به كيفيّة الاستدلال بناءً على ما اخترناه من 
عدم الشرطية. 

قأل عفن المحققين عد محتجّاً على عدم الشرطيّة: إن فظالت المنظق. ما 
تكون" بديهية أو فطرية» والأولٌ باطل وإلآلما احتيج إليه» فتعيّن الثاني. 

فنقولٌ: العلم بمطالبه موقوفٌ على الاستدلال لأا نظرية فهذا الاستدلال 
إِمّا أنْ يكون صحيحاً أم لاء فعلى الثاني يكون علم المنطق باطلاً وعلى الأول 
يلزم الاستغناء عنه 


فصل: حجّة الأخباريّين في إنكار الاجتهاد 
وَأمَا الأخباريون فأنكروا الاجتهاد من حيتين: 
الأول ة إن قد | حذ فى ريه الظار قو قلعت الأدلة تمن كتانب واليقة غل 
المنع من العمل به”". 
انم لاهاق علهي كتاف تذ كوا بائفاك أن أعبارنا ”فطع والتريك 
تَشيّث عي بالحشيش» وقد تم اكلا في ذلك مفصل 
والثانية: قالوا بعدم توقف الاجتهاد على العلوم المدكورة: 


)١(‏ في ب-: (يكون). 
() في ب-: (بالظن). 
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وقل تقدم الكلام أيضاً 2 ذلك ورنا استدل بعضص القفاصرين منهم على 
خرمته با ورد في بعض الأخبار من ذم الاجتهاد وهو جهل منه بمعنى 
الاجتهادء إذ الاجتهادٌ في الأحكام الشرعية وبذلٌ الجُهد في معرفة الكتاب 
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والسنة وما يتوقف معرفته| عليه ليس بمذموم وإن] المذموم الوارد في الاخبار 
اجتهاد العامّة المبنينُُ على العمل بالرأي والقياس والاستحسان التى ندينٌ الله 
بالكاريها: 


الفصل الثاني: في التقليد”" 

وهو في اللّخة وضع القلادة في الع وفي اصطلاح الفقهاء هو عمل من لم 
يبلّْ رُتبة الاجتهاد بقول من بلغها ني الأحكام الشرعية لأجل أنه بلغهاء وقد 
أوجبه المجتهدون على من لم يبلغ تلك الرتبة ومنعه الأخباريون وقالوا بل يجب 
على العوامٌ أن يسألوا المحّدث هل ورد في هذه الواقعة خبرٌ فيتلوه عليهم 
ويعملون با يفهمونه منه ولو بالترجمة فلينظّر العاقل إلى هذا الكلام الذي 
تضحكٌ منه الثكى» أين العوامٌ من أهل البادية والسّواد من معرفة أحاديث 
الأئمة الأطهارهخ التى قد عجزت عن إدراك معانيها العلماءٌ الأبرار» وحارت 


في معانيها الفضلاءء وتحدّرت في معرفتها عقول العللماء» كيف والروايات 


(1) فيب-: (مبحث التقليد). 


المبحث الخامس: في الاجتهاد والتقليد 


متعارضة متصادمة وفيها المطلق والمقيّد العام والخاصٌ والمحكم والمتشابه 
والنصٌ والظّاهرء ىا ورد عنهم © وأنّى للعوامٌ من أهل البوادي” والقُرى 
معرفة جنيع ذلكء وبالجملة فسخافة هذا الكلام غنيةٌ عن البرهانٍ لا تحتاج إلى 
بيان» وبالجملة'' فنحن بمغناةٍ عن التعرّض لكلام هؤلاء. 


الآياث والأخبار الدالة على صحة التقليد” 
ويدل على وجوب التّقليد الآيات المتكاثرة والأخبار المتواترة» وإجماع الشيعة 


الطاهرة» كقوله تعالى: (دَلَوْلَا تَفَرَمِنْ كل فِرْكَةٍ مِنْهُمْ طَابقة لِيتمَقَّهُوا فى الدينٍ 


وَلْذِرُوا قَومَهُمْ ا رَجَُوا يهم ََلَّهُْ يَرُوَ)"' حيث حدّرهم على تراء 
العمل بقول الطائفة التافوية: 


- 
ىل 


وقوله تعالى: ( قَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِكْر إِنْ كُنْتْْ لا تَعْلّمُونَ)”. 
وقوله تعالى: (أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُولٌ وَأولى الْأْر)”. 


)١(‏ في ب-: (البادية). 

(1) (وبالجملة) ليست في -ب-. 

(29) العنوان ورد في -ب-. 

(5) سورة التوبة: .١77‏ 

(6) سورة النحل: “47» وسورة الأنبياء: /ا. 


000 سورة النساء: 848. 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين ضر 


وقوله ج82 :«كٌنْ عَاِاً أو معلا أو مُسْتَوعَا ولا تَكّنْ الوّابع فَتَهلّك»”" 

وعن[الإمام] أمير المؤمنين2«: «إنْ النّاس ألُوا بعدّ رَسُولٍ الله إلى 59 لوا 
ِل عَالم على مُدَىَ مِنَ الله قَد أغْتاهُ للها عَلِمَ عن عِلْمِ غَيرِِ وَجَاهِلٍ مدع عم لا 
عِلْم لَهُ مُمْجَب با عِنْدَهُ د َه اليا وَئنَ غَرهُ وَمتَحَلُم من عَال عل سَويلٍ 
هد هُدَىَ من الله وَتجَاق". 

وعن[الإمام] أبي عبد الله هل: «التّاس كلام َه عَالموَمَعَلْجٌ وَغْقّاء,". 

وعن أبي حمزة الثالي قال: «قال أبُو عَيْدِ الله2؛ة: اعد عَالِاً أو ممَعلاً أؤ أَحِبّ 
أل العم وَ لا تكن ربعا فتَهِْكَ بِبخْضِهِمْ” 

وعن يونس عن جميل عن [الإمام] أبي عبد الله2» قال: «سمعته يقول: يَعْدُو 
النَّاسٌ عَلَ ثَلَانةٍ أَضصْنَا ا اا 
َائِرٌ اناس عقا" 


.)4/١( إحياء علوم الدين:‎ )١( 

(؟) الكافي: /١(‏ ”7”7)» وسائل الشيعة: »)١18/71/(‏ الفصول المهمة: ١٠9/70‏ 5). 

(*) الكافي: (1/ 75)» النصال: (ص177)» وسائل الشيعة: (/71/ 18) إعلام الورى: /١(‏ 070). 
(5) الكافي: /١(‏ 5 7). الخصال: (ص77١).‏ بحار الأنوار: /١(‏ 117)) المحجة البيضاء: (5/ 717/7). 
(5) الحديث ليس في -ب-. 

(1) الكافي: /١(‏ 5 7)» وسائل الشيعة: (/71/ .)١8‏ 


لابب الممحث الخامس: في الاجتهاد والتقليد 


وعن[الإمام] أبي عبد الله2ة. عن آبائهه عن رسول الله يَالقة قال: «لا خير 
في الْعَيْشٍ لا لرَجَلينٍ عا مُطاع أذ متهم اع 

وعن[الإمام] أبي جعف ره قال" بن الَذِي يُعَلّمُ الْعِلْمَ مِنْكُمْ لَهُ أَجْرّ مل 
أجْرِ الْعَلّمِ وَلَهُ الْمَْلْ ْمَضْلُ عَلَيهفَعَلّمُوا العم مِنْ عمل الْعِلْم وَ عَلْمُوه إِخْوَائكُمْ كا 
عَلَمَكُمُوهُ الْعّْاثُ”. 

وعنهمنتة": ايك الس تخ لايآلوت."٠‏ 

وعن[الإمام؟ أبي عبد الله2 قال: «قال رسول الله جات أف لرَجُلِ لا يموع 
فسني كل مم َم دين هدهو ه0٠‏ 

وعن[الإمام] أمير المؤمنين2 في مدح العلم وأهله: «ِيَرْقَمُ الله به أقواماً 
َيعَلّهُمْ في ار أيِمةَ يفْتَدَى بم رمن ماخ وَتُفْيَبَسُ آنَارُه*. 


.)75 /5( عوالي اللثالي:‎ .)5 1-1١ الكافي: (1/ 77)؛ النصال: (ص‎ )١( 
(قال) ليست في ب-.‎ )( 

(؟) الكافي: /١(‏ 76). 

(5) الإمام الصادق202. 

(6) الكافي: ٠ /١(‏ 5)» هداية الأمة: .)5/١(‏ بحار الأنوار: .)١98 /١(‏ 
(5) في المصدر: (ويسأل عن دينه). 

.)5٠ /١( الكاني:‎ )0( 


(6) الأمالي للصدوق: (ص7١7)؛‏ بحار الأنوار: .)١155/1١(‏ 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 6م 


وني مقبولة عمر بن حنظلة في رجُلين بينهما مُنازعة: ِنْظَرَانٍ إل مَنْ كَانَ مِنْكُمُ 
َدْ رَوَى حَدِيتناء وَنَظَرٌ في حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا وَعَرَفَ أحْكَامنا لصوا" به حكّ] 
اسْتَحَف” وَعَلَيْنَا ر3". 00 


ومشهورة أبي خديجة عن[الإمام] الصادق82: «انظب وا ِل رَجلٍ مِنْكُمْ يَعْلَم 
شيا مِنْ قَضَايَانا فَاجَعَلُوهُ بيَْكُمْ قَاضِياً فإ قَدْ جَعَلبَهُ عَلَيكُمْ قَاضِيا*. 

إلى غير ذلك من الأخبار التي لا تحصى والأحاديث التي لا تُستقصى. 

ومن الأمر العجيب أنَّ من هذه طريقيه يدّعى حصول العلم واليقين له من 
أخبار المعصومين0ة» ويقول أَنَّهُ يجب على العامّي الصَّرف العمل با يفهمه من 
الأخبار» وفيها المحكم والمتشابه والنصٌ والظاهر والمطلق والمقيّد والعام 
والخاصٌء ومع تغيّر عرف هذا العامّي عن عرف الشَّارِع وعدم معرفته بمُوافق 
الكتاب ومُالفه وموافق العامّة وتخالفهمء والأعدل والأفقه والأورع 


)١(‏ ني الأصل: (فليرض)» وهو من سبق القلم. 

(0) في المصدر: (فإنّه استخف بحكم الله). 

(*) وسائل الشيعة: /١(‏ 5 "7). 

(5) من لا يحضره الفقيه: (7/ ”7)» وسائل الشيعة: (/71/ .)١5-1١1‏ 


اعم الممبحث الخامس: في الا اجتهاد والتقليد 


تنبيه: اعترافٌ الأخباريّين بصكة الاجتهاد والتقليد" 

ونا رأى بعضٌ عُلمائهم فساد هذه الدعوى وأنَّ هذا كلام تتضحك منه التُكلى 
اعترف بفسادها وبحقية ما عليه المجتهدون. وهو" المحقق البحراني في الدرون 
النجفيّة حيث ذكر كلام السّماهيجي الأخباري وهو: إن الأخباريّين يوجبون 
الأخذ بالرواية إِمّا عن المعصوم2 أو مَن روى” عنة وإن تعدّدت الوسائط 
وهم على ذلك أدلّة من الكتاب والسنة لا يسعها هذا المختصرء قال المحقّق 
البحراني ما لفظه: 

«والجوابٌ: أنه لا ريب أن النّاس في وقت الأئمة#تن مُكلّفُون بالرّجوع إليهم 
والأخذ عنهم مُشافهة أو بواسطة أو وسائطء وهذا مما لا خلاف فيه بين كافّة 
العُلماء من أخباري ومُجتهد. وأمّا في زمن الغيبة كزماننا هذا وأمثاله إن الناس 
فيه كا عالة أو مقعلم»تويعيار:ة أخرى نا ققنه أو معطقه:ويعتازة الخزى انا دي 
أو مقلّده وقد حقّقنا في الفائدة الرابعة من شرح مقبولة عمر بن حنظلة أنَّ هذا 
العالم والفقيه الذي يِجِبٌ على من عداه الرجوعٌ إليه لابدَ أن يكون له ملكة 
الاستنباط للأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية إذ ليس كلٌّ أحد من الرعيّة 


010( العنوان ورد فى -ب-. 
() وسيب (تيني). 
(#اقحوة زعيو ا 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 7ع 


والعامّة تمن يُمكنه تحصيل الأحكام من تلك الأدلة واستنباطّها منها ى) هو 
ظاهرٌ لكل ناظر لما حمّقناه في الموضع الُشار إليه» والاجتهاد الذي أوجبه 
المجتهدون إِنَّ)ا هو عبارةٌ عن بذلٍ الوسع في تحصيل الأحكام" من أدلتها 
الشرعية” واستنباطها منها بالوجوه المقرّرة والقواعد ال ُعتبرة» ولا ريب أنَّ مَن 
كان قاصراً عن هذه المرتبة العليّة والدرجة السنيّة لا يجوز الأخذ عنه ولا 
الاك دعل قوافيوردلك يظون للكنها قنقرله أن الأكبار تن ورحيون لاد 
بالرواية فإنّه على إطلاقه ممنوعٌ لما عرفت من التفصيل» إذ أخذّ عامّة الناس 
بالرواية في زمن الغيبة أمرّ ظاهرٌ البُطلان غنيٌّ عن البيان وكيف لا والروايات 
على ما هي عليه من الإطلاق والتقييد" والإجمال والاشتباه متصادمة في جملة 
الأحكام» واستنباط الأحكام الشرعيّة منها يحتاج إلى مزيدٍ قوّةِ وملكّة راسخة 
قدسيّة ى) ذكرناه في الموضع المشار إليه آنفاء فأنّى للعامّي باستعلام ذلك فلابدٌ 
البنّةَ من الرجوع إلى عالم له تلك الملكة المذكورة.»." 


انتهى ما أردنا©. 


)١(‏ في حب-: (الأحكام الشرعية). 

)١(‏ (من أدلتها الشرعية) ليست فى -ب-. 
(") في ب-: (من التقييد والاطلاق). 

(5) ينظر: الدرر النجفية: (/ “7948-197). 


(0) (انتهى ما أردنا) ليست في ب-. 


الملبحث الخامس: في الاجتهاد والتقليد 


«قد استدلٌ الأصحابٌ رضوان الله عليهم بهذا الخبر وأمثاله على أَنّهِ لابدٌ في 
النائب عنهم من كونه فقيهاً جامعاً للشرائط المقرّرة في موضعها حيث أنه 
ومعرفتهم| يتوقف على معرفة العلوم المعتبرة في الاجتهاد على تفصيل يأتي بيانه 
إن شاء الله» ومعرفة مذاهب العامّة» بل الخاصة أيضاً كما ذكره.,.”" 

قال: «واعترضه المولى المحقق الأردبيل بأن ظاهر الأخبار أنه يكفى مد 
الرواية وأن فهمها كافٍ قال: وكائّهم يعون الإجماع فتأمّل فيه» انتهى. أقول: 
الأول يكفي فيه مجرد سّماع الرواية منهم2خ مُشافهة أو بواسطة» وعلى هذا كان 
عمل أصحابهم هن في زمانهم كا لا يخفى على المتتبّع» وأما في مثل زماننا من 
حيث اختلاف الأخبار الواصلة إليناء واشتباه الدلالات بقيام الاحتماللات. 
وفقد قرائن المقامات؛ فلابدٌ من معرفة ما يتوقف عليه فهم المعنى من العُلوم 
المقرّرة» ومعرفة ما يتوقف عليه من الكتاب العزيز ومعرفة القواعد الْقَرّرَة 

3 و ءِِ 5 2 
والضوابط المعتبرة المأثورة عنهم#2ك. سيا في الجمع بين مختلفات الأخبار» ونحو 
ذلك كما لا تخفى على من جاس خلال تلك الديار» ولابدٌ في جميع ذلك من القوة 


)١(‏ ينظر: الدرر النجفية: /١(‏ 757؟7). 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 


القدسية التي بها يتمكن من استنباط الأحكام المعبّر عنها بالملكة بين علمائنا 
الأعلام وهي العٌمدة في الباب وإلآ فا عداها ى) ذكرنا رُبّ) صار سهل المأخذ لم 
حلنه ]لمانو :وتاك الث : بيك ااانه رتهال ‏ تنياامة تمن عنادة) 
على وفق حكمته ومُراده» ولكثرة المارسة لأهلها مدخل عظيم في تحصيلهاء 
وكذا التدرّب في أخبارهم. والتصفحٌ لآثارهم. وتفريغ القلب وتصفية الباطن. 
وتحليته بالفضائلء وتخليته من الرذائل» والرياضة بالملازمة على الطاعات 
والعبادات» واجتناب المنهيّات» بل وسائر المباحات» ومجحاهدة النفسن الآمّارة 
بالزُهد في الدنياء والورع في الدين» أثر عظيم في حصوما (وَالَذِينَ جَاهَدُوا فِيئا 
لمديَتهُم سبلا وَإنَّ الله لمَعَ الْمُحْسِنِينَ)”. 

وقال سبحانه: (وَانَقُوا اللّهَ وَيُعَلِمَُكُمْ اللّه)". 

وقال: (إن تَتَقُوا الله يجْعَل لَكُمْ فَرْقَانًا)". 

في الحديث النبوي جلة: بس الول كفْرة تع و مور يَف لني 
قَلَبِ مَنْ يُرِيدٌ أن مبديه". 


.7/57 سورة البقرة:‎ )"١( 
.79 سورة الأنفال:‎ )( 


(؟) منية المريد: ( ص5 5 .)١‏ 


همع م المبحث الخامس: في الا جنهاد والتقليد 


وفيه أيضاً: «الجِلْمُ نُورٌوَضَِاءٌ يَقَذِفهُ الله في قُلُوبٍ أؤليائه»" وفيه: «العِلْمْ عِلْمُ 
لله لا يو يُوْتيه إلا لأؤليائه»”. 

وجميع ما ذكرناه تنا يتوقّف عليه تصفية الباطن من الرذائل وتحليته بالفضائل 
شرط في النائب عنهم2ة؛ فلابدٌ من اتصافه بالورع والتّقوى. والزهد في الدنياء 
وير امن والنشن. رخن الوناية رق الخال عقف ران 
والعصبية» والغضب. وأمثال ذلك نما هو مذكورٌ في مظانه. وإلى ما ذكرنا يشير 
فوله2ة في الرّواية المذكورة" دالحَكْمُ مَا حَكَمَ به أَعْدَمُّ) وَأفمَهُهُ) وََصْدَفُهُ) في 
الحَدِيثِ وَأْوْرَعَهَا»* فإنّه يعطي أنه" لابدّ في النائب من جهتهم 2 أن يكون 
مُستكملاً بهذه الأوصاف. وحيئذ فلا يكفي مجرّد فهم هذه العلوم الرسمية وإن 
كان من المحققين فيها والمدققين: مع خلوه من العلوم الموجبة لتصفية الباطن. 
فلا تغترُ بمن تصدّر على الناس» وهو عار من” هذا اللباس. فإِنّه وإن كان 


الجسم جسم إنسان. إلا أن القلب قلبُ شيطانٍ وهذا م: قله والرّسالة 


)١(‏ المحجة البيضاء: (0/ ه5). 

)١(‏ الأصول الأصلية: (ص .)١150‏ باختلاف. 

(") عن الإمام الصادق 2. 

(5) الكافي: /1١(‏ 5/8)., عوالي اللئالي: .))١:5/5(‏ الاحتجاج: (9؟/ 7ض .)٠١‏ 
(5) في ب-: (في أنّه). 

(5) في ب-: (عن). 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 


وبيت الحُكم والإيالة» الذي قال فيه[الإمام] أمير المؤمنين2 لشّريح: «يا شرح 
جَلَسْتَ جَلِسَاً لا يخلسُهُ إلا ب أو وَصنُ ني أو شي" إذا عرفت ذلك فاعلم 
أنّه لا خلاف بين الأصحاب. في أنّه مع وجود الفقيه المتصف با ذكرنا لا يجورٌ 
لغيره من نقص عن المرتبة المذكورة تون شيء من الأمور الحسبية» فضلاً عن 
الحكم والفتوى, وإِنْ كان عدلاً مطّلعاً على فتاوى الفقهاء وأمّا مع نقد الفقيه 
المذكور» فقد صرّح جملة منهم بجواز تون العدل من العلماء لبعض الأمور 
الحسبية» كى| سيأتي حكايته» أمّا الحكم والفتوى فقد نقل جملة منهم الإجماع على 
أنه لا يجوز تون ذلك إلا لمن بلغ تلك المرتبة القصوىء ومن نقل الإجماع المذكور 
المحدِّث الكاشان ثتتعث في المفاتيح بعد أنْ ذكرٌ الشروط المعتبرة في القاضي» التي 
بن انها التتمغن بصيرة وان لكفون اح انه قرط من تلك لخر وظة 
تون القضاء ما صورته: «ولا فرق فيمن نقص عن مرتبة البصير بين المطَلع على 
فتوى الفقهاء وغيره. ولا بين حالة الاختيار والآضطرار بإجماعنا فيههم|». 
والفاضلٌ المحقّق محمد صالح المازندرانيثتث في شرح قوله «ونظر في حلالنا 
وحرامنا» وهذا هو المعيرٌ عنه بالفقيه الجامع لشرائط الفتوى» والحكومة بين 


)١(‏ الكافي: (507/1).: من لا يحضره الفقيه: (7/ 0)» تهذيب الأحكام: (71177/7)» وسائل الشيعة: 


.)١7/717( 


ع م اللمسحث الخامس: في اللاجتهاد والتقليد 
الناس» ولا يجوز لمن نزل عن مرتبته تصدي الحكومة وان اطلع على فتوى 
الفقهاء بلا خلاف عند أصحابنا»”". انتهى 


انتهى ما أردنا من نقل كلامه. ولعمري أنّه كلام متين وجوهر ثمين يستحق 
أن يكتب بالنور على صفحات الحور. 


.)١556 إلى‎ 557 /١( ينظر: الدرر النجفية:‎ )١( 


بغية الطالبين لصحة طريقة ١‏ لجتهدين 57 


الفصل الثالث: بيان أن المجتهد المخطوئ في الفروع معذور" 

لا يخفى على أولي البصائر النقادة» والافهام الوقادة» أنّه بعدما ثبت بالبراهين 
الواضحة القاطعة» والدلائل البيّنة الساطعة» أن أكثر أدلّة الأحكام الشرعية 
ظنيّةٌ وأئها لا تُّفيد العلم واليقين» ى) قامت على ذلك البراهين» فلا شك ولا 
ريب أنَّ المجتهد إذا بذل جهده وأمعن نظره في أدلّة الأحكاه” والحلال والحرام» 
فأَدَاه نظره بعد الإمعان التامٌ إلى يء» وحكم به فلا إثمّ عليه وإن كان في الواقع 
تطاً إذ هذا أقصى تكليفة من الحكيم العليم؛ فكيف يستحق الذمً والتَآئِي؟ 
ويدلٌ على ذلك وجوه: 

الأول: إِنّْه لو فرض له مستتيحق للعقاب والذمٌ مع نهاية بذل ججهده واستفراغ 
وسعه لكان تكليفاً ب) لا يُطاق وبُطلانه ظاهر. 

الثاني: إِنّه يلزم منه تفسيق الفرقة الُحقّة فإئّها لم تزل مختلفة من زمن الأئمة 
الأطهار إلى" هذه الأعصار. 

الثالث: اختلاف الأحكام الشرعية والأدلّة الفقهية ى| لا يخفى على من نظر 
بغين الاغقبار.وحات غلا ل تللق الديار. 


)١(‏ العنوان ورد فى -ب-. 
(0) في ب-: (إذا نظر في أدلة الأحكام...) 


(0 في سب-: (وإلى). 


4 م المبحث الخامس: في الاجتهاد والتقليد 


020 م 6 06> 9 > ع ص 
الرابع : قو طم «تحن وقعنا الاختلاف بينكم»." 
الخامس: ما ورد عنهم#2: «إنْ الله نا يحاسِبُ الئاس عَل قَدَرِ مَا 
العْقَولٍ والأفهَام”,.” 
السادس: حديثُ داه المشهور المذكور في أول الكافي» الدال على أنّه مع 


اعتقاده التحييي» ا ستحقّ الثوان"» من الحكيم العليم وانتعهى عليه اللّوم 


ج22 


اناه مِنّ 


وما نحن فيه أعظمٌ من ذلك" ى! لا يخفى على العارف». وذهب صاحبٌ 
الفوائد المدنيّة وتبعة الأخباريُون” أن المجتهد في الفروع إذا أخطأ فهو آنٌ 
فاسقء قال في الفوائد المدنيّة في السؤال الثالث الوارد على الأخباريين بعدما نقل 
عن المحقق في أصولهٍ أنَ المجتهد المخطئ في الفروع ليس بمأثوم واستدل عليه 


١‏ في حديث الإمام الصادق#2: «والذي فرق بينكم فهو راعيكم الذي استرعاه الله خلقه. وهو أعرف 
بمصلحة غنمه في فساد أمرهاء فإن شاء فرق بينها لتسلم» ثم يجمع بينها ليأمن من فسادها...» رجال 
الكنّي: (1/ 3290). 

(5) في المصدر: (في دار الدنيا). 

() معاني الأخبار: (؟). 

(5) في -ب-: (الثواب العظيم). 

(5) في -ب-: (أولى وأحرى...). 


(5) في ب-: (أصحابه). 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 


بوجوهٍ وناقش فيها صاحب الفوائد” با لا يسن ولا يُغني من جوع. إلى أن 
قال ما لفظه: 

ال اتوك نخدت تفيل التافرن] لا مويه عليه فاتقمم ,1ااقلى عليلته.من 
الكلام بتوفيق الملك العلآم ودلالة أهل الذكر عليهم السلام» فتقول: 
الاختلاف في الفتاوى قسمان: 

أحدهما: أن يكون سببّه اختلاف ما بلغهم من الروايات ومن المعلوم” أن 
هذا النوع من الاختلاف لا يُؤدّي إلى تناقضء لابتناء أحد القولين على ما ورد 
وى ناك التق اذى بحنفه وق الظائنة تقفن وقلدمة تر ضيهه والاكدااقات 
الوافكارين ددمانا الأخار دن أصيحات الاو مو هذا القبيز : 

ثانيهم|": أن يكونَ سببه غير ذلك من الاستنباطات الظنيّة» ومن المعلوم أنّه لم 
يَرد إن من الله تعالى في ذلك. بل تواترت الأخبار عن الأئمة الأطهاره بأنّ 
المْفتي المخطى ضامن ويلحقه وزر من عمل بفتياه» وقال الله تعالى: (وَمَن لم 
يحُكم يما أَنزَلٌ الله َُولَيكَ شم الْكافِوُونَ»" ومن المعلوم: أن كل حكم 


)١(‏ في ب-: (الفوائد المدنية). 
() يي ب-: (ومعلوم). 
(©) في ب- : (وثانيهما). 


(5:) سورة المائدة: 6 ؟. 


امم الممبحث الخامس: في الاجنتهاد والتفليد 


تحتاج إليه الأمّة قد أنزله الله في كتابه» لكن لا" تبلّغه عقول الرجالء وقد بيّنه 
النبي بَإلُ وبيّنه[الإمام] أمير المؤمنين2* كذلك, ومن المعلوم: أنه لا اختلاف 
ها أنزله" الله كما مرّ بيانه» فكلّ من اختلف في الفتوى ول يكن سببه ابتناء أحد 
قَولّيه" على حديث وارد من باب التقيّة» يكون حاكاً بغير ما أنزل اللم». " 

هذا خلاصة كلامه. 

بحثٌ مع صاحب الفوائد المدنية" 

وأقول: ما ادّعاه من تضافر الأخبار بأن المفتي المخطئ ضامنٌ يلحقه وزر من 
عمل بفتياه مسلّمٌ بل في بعض الروايات كا في الآية المتقدّمة تصريمٌ بأنَّ من 
خالف حُكم الله فقد كفر» ونحنٌ نقول أن هذه الآية والأخبار تدلّ دلالةَ صريحة 
وتنطقٌ بمقالةٍ فصيحة أن المخالف لحكم الله فاسنٌّ بل كافرٌ والأخباريُون 
مُعترفون بمضمونماء وببقاتها على ظاهرهاء فيلزمهُم أن يكونوا فسَّاقاً” 
لاختلافهم في الأحكام الشرعيّة والمسائل الفقهيّة اختلافاً ليس صادراً عن 


)١(‏ في ب-: (لَا). 

(0)فيب-: (أنزل). 

(9) في ب - : (القولين). 

(5) ينظر: الفوائد المدنية: (ص١7717-17).‏ 
(0) العنوان ورد في -ب-. 

(7) في -ب-: (يكونوا كذلك). 


بغية الطالبين لصحة طريقة الجتهدين ظ 01 
اختلاف الأخبار بل عن الاستنباطات الظنيّة التي ادّعوا أَنّه لم يرد إِذن من الله 
لعن وسولة ل العمل جنا إذاراينا ضرا رادا قد دترا فيه وكال كل متهم 
بِضِدٌ الآخرء ومعلومٌ أنّه لو كان قطعياً سنداً ودلالة ىا يدّعون لما وقع 
الاختلاف في ذلك لأن الاختلاف لا يقمٌ في الأمور المعلومة ى) اعترفوا به بل 
بقع في الأمور المظنونة ويتّضح” لك بُطلان ما ادّعاه الفاضل المذكور وأتباعه 
و أن اعغلاقاث الكعار كن لمحصيرة ف العمل بالأخبار الوارى بعضها عورد 
التقيّة فمن جملة اختلافاتهم ومناقضاتهم في الأحكام على وجهٍ لا يقبل الجمع 
والالتئام على ما ذكره بعض علائهم الأعلام واعترف بفساد هذه الدعوى 
ووضوح بُطلانها عند جميع الأنام الأخبار” الواردة في التثنية في الوضوء. فإن 
الكليني تنك فَهم منها أن التثنية لمن لم تُقنِعه المرّة لغسله”» والصدوق تنك حمل 
بعضاً منها على التّجديد وبعضاً منها على الغسلتين*» والشيخ ثتنك حملها على 
الاستحباب” كا هو المشهور بِينَ الأصحاب. والمحدّث الكاشانيثتتك حمل 


)١(‏ في حب-: (فيتضح). 

(0)فيب-:(ما وقع في الأخبار...). 

(©) ينظر: الكافي: (7/ 7177). 

(5) ينظر: من لا يحضره الفقيه: .)79/١(‏ 

.)6١ /١( تهذيب الأحكام:‎ ))7١ /١( يُنظر: الاستبصار:‎ )6( 


5 ا مبحث الخامس: في الاجتهاد والتقليد 


أخبار الوحدة على الغسلة وأخبار التثنية على الغرفة» واعترض على” كلام 

الصدوق وأبطله©, و“منها ما وفع للصدوق 2 مسألة اجتماع ولد الولد مع 

الأبوين في الميراث. حيث ذهب إلى حَجْبٍ الأبوّين لولد الولد" استناداً لما ورد 

1 أ 22 ا فح عر 0 6-6 

قوله082”: «بنَاتَ الابةٍ وَبَنَاتٌ لابن يَقَمْنَّ مَقَامَ الابنةِ وَمَقَامَ الابن إذَّا 1 يَكُنْ 
ص 2 َه 2« 4 

للمَيْتِ وَلَدَ ولا وَارث عه" حيث حمل قوله «ولا وارث غيرهن» على 

الأبوين» والفضل بن شاذان قد حكم بالمشاركة بينهم ىا هو المشهور بين 

الأصحاب حملا لقولهِ «ولا وارث غيرهنّ» على الولد الذي تقرّب ولد الولد به 

وبه صرّح الشيخ ثتتنثك ورد على الصدوق فيا ذكره وغلطه في التهذيبين” 

والصّدوقثتث في الفقيه قد بالغ فيا ذهب إليه وردَّ على الفضل بن شاذان 
و أ 

وغلطه ونسبه إلى القياس» حيث قال بعد نقل ذلك عنه” «وهذا تما زلت به قدمه 

(5) ينظر: الواني: (5/ 771-170). 

1( )اقل سيت 

(5) ينظر: من لا يحضره الفقيه: (5/ 758). 

() من لا يحضره الفقيه: (5/ 75778) باختلاف. 


(0) ينظر: #بذيب الأحكام: (37117/9). الاستبصار: (1717//5). 
(8) (بعد نقل ذلك عنه) ليست في -ب-. 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين ع مم 


قدمه عن الطريقة المستقيمة وهذا سبيل من يقيس”*" مع أن جملة الأصحاب على 
ما ذهب إليه الفضل في هذه المسألة وهو ظاهرٌ ثقة الإسلام في الكافي» حيث نقل 
صحيحة عبد ال رحمن المذكورة ونقل كلام الفضل بن شاذان ولم ينكره ولم 
يردّه”» ومنها ما وقع للصدوق في مسألة الردّ على الزوجة لو مات الزوج ولم 
يخلّف وارثاً سواها فإنّه ذهب إلى التفصيل في ذلك بحضور الإمام#2 وغيبته. 
فحمل الأخبار الدالَّة على كون ما زاد على فريضتها للإمام على حال حضوره 
والأخبار الدالة على كون الميراث لما كاملاً على حال غيبته” واعترضه المحلّث 
الكشاني في الوافي بأنّ حُكم الإمام بكون الميراث لها كاملاً"..كان في حال 
حضوره ثم حمل الأخبار الدالة على ذلك على هبته2؛ حقّه للمرأة* وحملها 
الشيخ على ما إذا كانت المرأةٌ قريبة للميت فتأخذ الرّبع ميراثاً بالفريضة والباقي 
بالقرابة”» ومنها ما وقع للصَّدوق في قوله 2 كل شيء لك مطلقٌ حتى يرد فيه 


.)707٠١ /5( ينظر: من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(0) يُنظر: الكافي: (/1/ /40-8). 

() يُنظر: من لا يحضره الفقيه: (5/ 577). 

(4) من (على حال) إلى هنا ليست في -ب-. 

(5) ينظر: الوافي: (6؟7/ 18/7). 

.)١1951-١6٠١ /5( يُنظر: تهذيب الأحكام: (9/ 796)» الاستبصار:‎ )١( 


نبي حيث قَهمَ منه الدّلالة على جواز القنوت بالفارسية ك] في الفقيه”' واستدلّ 
دعل ذلك وناقشة أكبر الكغباريون ل :ذلك روقالو آنه الآ يدل عل للق وادعوا 
أن معناه غير ذلك. ومنها ما وقع للصدوق أيضاً في الاستدلال على ذلك 
بصحيحة علي بن مهزيار”» قال: «سَألتُهُ عَنِ الرَّجُل يَتَكَلَّمُ في الصَّلاَةٍ المَرِيضَةٍ 
بكُل شَيءِ يُنَاجِي به رَبَّه؟ قَالَ: نعم" ورد عليه أكثر الأخباريّين في ذلك ومنهم 
صاحبٌ الحدائق وغيره وادّعوا 3 لخديف انيدل عل ذلك أن معناه هو 
التكلم 0 شيء من المطالب الدينية والدنيوية لأ فعا اللخاتت 
المختلفة” قالوا ويؤيد ذلك التعبير بالتكلّم فإنّه لغةٌ في الكلام العربي» ومنها ما 
وقع للصدوق أيضاً في قوله2ة* كل يء لَكَ مَل حت يرد ذه كمي حيث 
فَهِم منه أن الأحكام على التثنية لا على التَّلِيثء قال في الاعتقادات*: «اعتقادٌنا 
في ذلك أنَّ الأشياء كلّها مطلقةٌ حتى يرد فيها نبي»؛ وقد شنّع الأخباريُون على 
فن قال تالعية مين الأصكنافي :وادّعوا المغالقف الأغبار المنتقيضة وزغهوا أن 


.)711/-817/1( ينظر: من لايحضره الفقيه:‎ )١( 

.)"11/-115/١( ينظر: من لايحضره الفقيه:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: (5/ 507) و(// 77). 

(:) ينظر: الحدائق الناضرة: (8/ .)*1/7-81/1١‏ 

(5) في سب- : (الباب الثالث والأربعون. في الحظر والإباحة). 


.)١١5( الاعتقادات:‎ )1( 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين د5و© 


الخبر المتقدّم ليس هذا معناه» ومنها ما وقع للمحدّث الكشاني حيث ذهب إلى 
عدم انفعال الماء القليل باخلاقاة» وأوّل الأخبار الدالّة على ذلك مع كونها 
صحيحة صريحة" وأوَّهًا بتأويلاتٍ بعيدة وحملها على محامل غير سديدة"» وأكثر 
الأخباريين أبقَوها على ظاهرها وفهموا منها نجاسته بالملاقاة» ومنها ما ذهب 
إليه المحدّث المذكور وشنّع على من خالفه من القول بعدم تعدي النجاسة إلآ 
من عين النجاسة دون ما لاقته بعد إزالتها بالتمسيح ونحوه من غير تطهير 
واستند في ذلك إلى بعض الأخبار”, وأكثر الأخباريين ومنهم صاحب الحدائق 
وذو علية اق «للتدواذعوا أن اللخبار الةتد ل هال ل عاناةم ومنها ما وقع لهم في 
قوله2 دلا رضَاعَ بَعْدَ فِطام» فإنّ الكليني والصّدوق فههما منه أنَّ اراد أن 
المرتضع الأجنبي إذا شرب من لبن المرضعة بعد أن يفطم فإِنَ ذلك الرضاع لا 
يحرم التناكح.” 


)١(‏ في -ب-: (صريحة صحيحة). 

(1) ينظر: مفاتيح الشرائع: 8١ /١(‏ إلى 87). 

(1) ينظر: مفاتيح الشرائع: /١(‏ 170). 

(:) ينظر: الحدائق الناضرة: (6/ 75757). 

(0) ينظر: الكافي: (0/ 5 5 5)» من لا يحضره الفقيه: (7/ 51/5). 


المبحث الخامس: في الا جتهاد والتفليد 


ونقل الشيخ تنك في التّهذيب عن ابن بُكير أن المراد به ابن المرضعة أي أنه إذا 
تم للعُلام أو الجارية سئتان فقد خرج من حدّ اللّبن ولا يَفْسدٌ النكاح بينه وبين 
من شرب من لبنه”". 

ومنها ما وقع لهم في حديث من لم يتن بالقرآن فليس ما حيث حمله 
الصدوقثتث على الاستغناء أي من لم يستغن بالقرآن”"» والمحدّث الكاشاني 
وأتباعه حملوه على تحسين الصّوت وتزيينه". 

وما وقع لهم في الأخبار الدالة على المنع من تفسير القرآن بالرّأي حيث 
صاحبٌ الفوائد ومن تبعه على المنع من التفسير بغير الوارد عنهم9؛ والمحدّّتْ 
الكاشاني في مصتّفاته سيما في الأصول الأصيلة قد رد على المذكور في زعمه ذلك 


وعرّض به وادّعى أن معناها غيرٌ ذلك.2 ى) هو مذكور في ا 


.)718/1( ينظر: تبذيب الأحكام:‎ )١( 

(0) ينظر: معاني الأخبار: (ص775). 

(©) ينظر: التفسير الصافي: /١(‏ 77). 

(5) في حب-: (مذكور). 

(6) ينظر: الأصول الأصيلة: (ص5 5 إلى 54). 
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ومنها ما وقع لهم في" نقيصة القرآن فإن أكثرهم فهم منها النقيصة وهو الحق 
والشيخ”" الصدوق” ادّعى إجماع الطائفة على العدم' وحمل الأخبار على معانٍ” 
معان بعدةة: 

إلى غير ذلك من الاختلافات التي لا تحصى والمناقضات التي لا تُستقصىء كا 
لا يحفى على من تتبّع كلاتهم في الفروع والأصول وطالع كتبهم في المعقول 
والمنقول. كالواني» والوسائل» وتحرير الوسائل» والفوائد المدنية» ومقدمة 
الحدائق» والدرّة النجفيّة» وسفينة النجاة» والأصول الأصليّة» فيعجب الناظر 
عائن أقواك» واععلاف: اجو الهو فبك بالك بوتا قتاللشه بعلم انيه 
يخرّبون بيوتهم بأيدمهم وأيدي المؤمنين» فاعتيروا يا أولي الأبصار» ومع ذلك 
بأغمرق أن الخفؤف ين الأخاردن صر فق اغدلاف الأخيانه رأن 
الاختلاف الناشئ عن اختلاف الأنظار» مأثومٌ صاحبه بل يستحق النار» فقد 


أبطلوا مذهبهُم؛ وحكموا بفسق أنفسهمء وهذا شأن من يستبدٌ بالآراء» ويدع 


)١(‏ في ب-: (في الأخبار الدالة على...) 

(؟) (الشيخ) ليست في -ب-. 

(2) الاعتقادات: (ص 88 إلى 8). 

(5) (على العدم) ليست في -ب-. 

(5) في ب-: (محامل). 

(7) في ب-: (ومعانٍ غير سديدة وخلط الأخباريون في ذلك..) 


المبحث الخامس: في الاجتهاد والتقليد 


على جانب كلام العُلماء”» ولما رأى بعض متأخريهم شناعة هذا الكلام وأنّهِ يلزم 
عليه من المفاسد ما لا تحصى. ومن المعائب ما لا يُستقصى. رجع عن هذا المذهب 
الشنيع» والقول الفضيعء وشنّع على القائل المذكور» وأورد عليه من الطعن 
والأسئلة ما لا مزيد عليه» وقد نقلنا كلامه في منية المحصلين بطوله. فارجع إليه 
تقض العجب العجاب». ويتضح لك الحق والصوابء وأما المجتهدون فلا ترد 
عليهم هذه" الأخبار حيث قالوا أن المجتهد إذا بذل جهده وأعطى النظر حمَّه 
وأخطأ ينتفي عنه الحرج والتأثيم إذ هذا أقصى تكليفه من العليم الحكيو”. 
ويحملون الآية والأخبار الدالة على أن التي ضامنٌ ويلحقه وزر من عمل بفتياه 
على من تجاوز الأوامر الشرعية وتعدّى الحدود المقرّرة المرعيّة أو من لم يُعط 
الوسع حقه من العتم في ما يُضاف إلى ذلك الدليل من مقيّد ومخصّص أو ناسخ 
او نحو ذلك مما يدخل في هذا القبيل | هو شأن من أخذ بكلّ خبر رآه" من 


دون تفخص عم يُعارضه من كتاب يجب عرض الأخبار عليه او إجماع أمرنا 


15 اع 


بالركون إليه أو عقل وردت الأخبار بالاعتاد عليه أو أن الآية والأخبار 
.. 7 5 0 ع ع 
تعريض بالمخالفين المعتمدين في أمور الدين على القياس والرأي والاستحسان 


)١(‏ في -ب-: (الآئمة والعلماء). 
(0) في ب-: (تلك). 


(9) في -ب-: (الحكيم العليم). 


20 ف كيد (يراه). 
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التاركين لعترة النبي المقرونين مع القرآن» إلى غير ذلك من المعاني الصحيحة 
والمحامل الصريحة. 


الفصل الرابع: تقليد” الميّت 

قد أجمع علماؤّنا الإماميّة رضوان الله عليهم على أنه لا يجوز تقليد المجتهد 
الميت» وأنّه يجب الرجوع إلى الحي وخالف الأخباريُون في ذلك وطعنوا على 
المجتهدين بادعائهم ذلك وهذا منهم غريبٌ وأيّ غريب وعجيبٌ وأيّ عجيب 
إذ هم قد حرّموا الاجتهاد ومنعوا التقليد وذهبوا إلى عدم جواز تقليد المجتهد 
والاعتماد عليه حياً وميه ومع هذا هنا يزْعَمون ذلكء لا يُقال أن مُرادهم من 
جواز تقليد الميت الرجوعٌ إلى أقوالٍ الأخباريين من علائهم كالشيخ الحرٌ 
وصاحب الفوائد وإِنْ ماتوا”, لأنّا نقول هم يفرُونَ من لفظ التقليد ومعناة 
والاجتهاد ومعناة وقد تقدّم كلامُهم في منعهم ذلك وإيجابهم الرّجوع إلى 
الأخبار» وأنّه يجب على العاميٌ أن يسأل المحدّث هل ورد في هذه الواقعة حكمٌ 
فإن كان قد ورد تلا عليه الخبر الوارد فيهاء وعمل با يفهمه من الخبر» ول 
تُجْوّزوا لأحد الفتوى ولا الأخذ بكلام غير المعصوم وإن كان من الرّواة وقد 


(1) في ب-: (بحث تقليد...). 


(0) في ب-: (وإن كانوا أمواتاً). 


المبحث الخامس: في الاجتهاد والتقليد 


صر حم" بذلك جماعة» منهم السماهيجي”" وقد تنبه على فساد هذه الدعوى وقال 
في مُنية الممارسين: «والحق أن هذه المسألة ساقطة على أصولنا»". 

ولنا على عدم جوازه أدلّة كثيرة قد ذكرناها في كتابنا (منية المحصلين في حقيّة 

يقة المجتهدين) نذكر منها هنا بعضاً: 

الأدلة على عدم جواز تقليد اميت" 

الأول: الإجماع المحقق فإنّك لا تدُ أحداً من علماثنا المتقدّمين والمتأرين إلا 
وقد منع من تقليد المت والمنقول أيضاً وقد نقله جماعة من علمائنا منهم 
صاحتٌ المعالم» والشهيد الثاني» والمحدث الشريف نعمة الله الجزائري في منبع 
الحياة» ونقل الأفضل الأكمل” محمد باقر بن محمد أكمل أنّه من ضروريات دين 
الشيعة وأن الخلاف في ذلك إِنَّا يعرف من العامة حيث قالوا به قياساً على 


الح )0 


)١(‏ كذافي ب-. وفي الأصل: (صرّ حوا). 

(5) الشيخ عبد الله السماهيجي البحراني» المتوفى (70١١ه).‏ من رؤساء المدرسة الأخبارية. 
)١(‏ ينظر: مُنية الممارسين (مخطوط): (صغ 56). 

(5) العنوان ورد في ب-. 

(0) في ب-: (أستاد الكل). 

() ينظر: الرسائل الفقهية: (ص5 .)١‏ 
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الثاني: إنَّ شغل الذمة اليقينيّ يستدعي البراءة اليقينية كما هو اُسلَّم ولا 
تحصل البراءة اليقينيّة بصحّة العبادة" إلا إذا أخذت” من المجتهد الحىّ. 

الثالث: إن الأصل عدم حجية الظْن م منه بالدليل ظئُ المجتهد الحى. 
فبقى” الباقى تكدوسا قرك الأصل. 

الرابع: إِنّه يلزم من جواز تقليد الميّت عدم جواز تقليده لأنَ المجتهدين 
صرحوا بأنه لا يجوز تقليدهم بعد موتهم. 

الخامس: إِنْ دلائل الفقه لا كانت ظنيّة لم يكن بينها وبين نتائجها لزومٌ عقلي 
فلا تكون حُججّة من حيث هى بل حيث” إفادتها الظنّ للمُجتهد فالحجة هو ظنه 

1 . 00 1 11 00-0 

وهو يزول بموته فيبقى حكمه خاليا عن الدليل فلا يجوز اتباعه. ومودر اخر 
دلائل الفقه لظنيّتها لم تكن حجيّنّها إلا باعتبار الظنّ الحاصل منهاء وهذا الظن 

0 - اع م ل ٠‏ 1 5 2.3 و ٠‏ 17 
يمتنع بقاؤه بعد الموت فيبقى الحكم خاليا عن السّند فيخرج عن كونه معتبرا 
شرعاًء قالّ صاحب الوافية أورد هذا الوجه المدقق الداماد بتغيير ما وزاد فيه أنه 

- 1 ع .ىس 5 2 _- س ٠‏ 
بعدَ موته يمكن ظهور خطأ ظنه وإن يمكن القول بإصالة لزوم اتباع ظنه ى) في 
حال الحياة إذ بقاء الموضوع معتبر في الاستصحاب. 
)١(‏ (بصحة العبادة) ليست فى ب-. 
(0) في ب-: (إلا بالأخذ). 


(0) في سب-: (فيبقى). 


62 في ب -: (سشيت): 


بع ب به الملمحث الخامس: في الاجنتهاد والتقليد 


السادس: ما استدلّ به الداماد شيا وهو أن المجتهد ما دام فْ مقام 


الاستدلال والحياة فالعلوم الفقهية عنده مظنونة لابتنائها على الأدلّة | لظنيّة. أما 
بعد الموت فتتبدّل العلوم عنده وتصيرٌ قطعيّة بعد أن كانت مظنونة وهذا يوجبٌ 
نف الفلتوة وقد ل اللحدياء فين ” م بطلت أقوالّه لفنائها بفنائه. 5 

السابع: بعضٌ الأخبار الدالّة على ذلك ك) في قولهه«": «لا حَيْرَ إلا في 
رَجْلنِ عَاج مُطَاعٌ أو مُسْتَمعٍ وَاع" فإنه لا يصدق على الأخذ من اليّت أنه 
مُستمع واع فلا خير في ظنه". 

وقولهي8ة: «كُنْ عَالاً أو مُتَعَلّاً أو مُسْتَوِعَاً ولا تكن الرَّابَ تَهْلَكَ” فإن 
الثلاثة المأمور بها ظاهرها الاختصاص بالأحياء فيكون الآخذ من المت هالكاً. 

وقوله92": «الئاس عَالك وَمُتَعَلّعٌ وَعَْاء" فإنّ من أخذ عن المت تقليداً لا 


يصدق عليه التعلّم إذ هو ظاهر في الأحياء. 


.)717/( الشهاب الثاقب:‎ )١( 

. عن الإمام الصادق22, عن آبائهطة, عن رسول الله 4ع‎ )١( 

(؟) الكاني: /١(‏ 3737), النصال: (ص ١-5٠١‏ 5). عوالي اللثالي: (4/ 075 باختلاف. 

() في ب-: (فلا خير فيه حينئذ). 

(0) إحياء علوم الدين للغزالي: /١(‏ 4). 

() الإمام الصادق292. 

(0) الكافي: /١(‏ 0375 المخصال: »)١177 /١(‏ وسائل الشيعة: (/71/ .)١18‏ إعلام الورى: /١(‏ 07*0). 
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وقوله2:”: «إنَّا بملِكٌ النّاسٌ لأَمبم لا يَسْأَلُونَه'" فإنَ الميّت لا يُسأل فيكون 
ملك انال 

الثامن: إِنّهِ إنن) جاز الأخذ من المجتهد لأمر الإمام2: باتّباعه وتقليده. 
وظاهرٌ الأخبار الواردة في ذلك إنما هي في الأحياء دون الأموات. كقوله082": 
«مَنْ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضًوا به حك5]". 

وقوله2*": «انظرُوا إِلَ رَجُلِ عَرَفَ أخكامت:” وأمرّهم! بالرّجوع إلى 
بعض أصحابهم كمحمد بن مسلم» وزرارة وغيرهما إلى غير ذلك من الأخبار 


ىا لا يخفى على من لاحظها بعين الاعتبار. 


)١(‏ الإمام الصادق2. 

(؟) الكافي: ٠ /١(‏ 5)» هداية الأمة: »)5/١(‏ بحار الأنوار: .)١198 /١(‏ 
(©) الإمام الصادق2. 

(5) الكافي: (/1/ ١7‏ 5). مرأة العقول: (5 7/ 776). 

(5) الإمام الصادق#2. 

() الكاني: (717/1)» عوالي اللئالى: (5/ “177 )» الاحتجاج: (7/ 7 .)١٠١‏ 


لض | الملبحث الخامس: في الااجتهاد والتقليد 
حجّة المجوزين وجوابها”" 

واستدلٌ المجوّزون بوجوه: 

الأول: إن لولم يُعتبر قول الميّت لما اعد به بعد موته في الإجماع. 

والجواب: إِنّه لا يُعتبر وحده وإِنَّا يُعتبر مع غيره من العلماء» وفرقٌ بين 
المقامّين فإنّهِ يُعتدُ بالكل ما لا يُعتدٌ في الجزء". 

الثاني: إن موت الشاهد قبل الحكم لا ب يمنع الحكم بشهادته بخلاف فسقه. 

والجواب: إِنه قياس ومع الفارق. 

الثالث: ما ورد من الأخبار مما يدل على أمر الأئمةلخ بعض الشيعة بالرجوع 
إلى كتب بعض” الأصحاب وهم أموات مثلم) روى الكشَّى بإسناده عن أحمد بن 


00 
> سس سا 


أبي خلف قال: ا وي 


ساهو ساهو 


أآ هع 
م آ هه 


ل آخِرو وَجَعلَ يعو بر كدت : 


() العنوان ورد في -ب-. 

(5) في حب-: (بالجزء). 

(9) في ب -: (بعض كتب). 

(4) في ب-: (بورقة). 

(6) رجال الكشي: (9/-35). 
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والجواب: أما أولاً فإنَ الكتاب لم يكن كتاب فتوى بل كتاب أخبار وهو 
خارجٌ عن محل البحثء وأمًا ثانياً فبعد تسليم كونه كتاب فتوى إِنَّا جاز العمل 
به لأمر الإمام2ك؛ بذلك فهو في الحقيقة عمل بقولٍ الإمام. 

الرابع: إن الأصل الجواز. 

وفيه: إِنَّ الأصل عدم حجيّة الظنٌّ» والأصل عدم جواز التقليدء والأصل 
استدعاء الشغل اليقينيٌ البراءة اليقينيّة» والأصل عدم إغناء حكم الميت عن 
الحكم الواقعيّء خرج من ذلك كلّه المجتهد الح بالإجماع والضرورة والنصّ 
فبقي الباقي. 

الخامس: اجتهادٌ المحمدين الثلاث في كتبهم باختصار الحديث وتقطيعه 
وإرساله وغير ذلك ومع ذلك قلّدهم العُلماء. 

والجواب: مَنمْ كون ما فعلوه اجتهاداً كما يُنبئٌ عن ذلك معنى الاجتهاد ومنع 
كون رجوع العلماء إليهم تقليداً ى) لا تحفى. 

السادس: إِنَّ العُلماء قد اعتمدوا على كُتب الرّجال مع كون أصحابها أمواتاً 
في التعديل والجرح مع كونها| من الأمور الاجتهادية. 

والجوابٌ: إن جرحهم وتعديلهم ليس باجتهادٍ بل هو إمّا خبرٌ أو شهادة وكل 
منهما غير ما نحن فيه ومع التسليم فذلك من موضوعات الأحكام وهي غير 
حل التراع. 


حدم المبمحث الخامس: في الاجتهاد والتقليد 


2 يس ََ 
واستدلوا بأدلة آخر ضعيفة جدا يقبح ذكرها. 


أصل: في أنَّ الجاهل بالأحكام هل هو معذور أم لا؟:" 

وما وقع النّزاع فيه بين المجتهدين والأخباريين رضوان الله عليهم أجمعين أن 
الجاهل بالأحكام الشرعية هل هو معذورٌ أم لاء فالذي عليه المجتهدون رضوان 
الله عليهم هو أن الجاهل غير معذور إلا في بعض المواضع التي قام الدليل على 
معذوريّته فيها ى) في الجهر والاخفات والقصر والاتمام وفرّعوا عليه بطلان 
عبادة الجاهل الذي لم يكن مجتهداً ولا مقلداً فإِنّه يجب عليه معرفة واجبات 
الصلاة على أحد الوجهين المذكورّين» وذهب المقدّس الأردبيلٍ وجماعة من 
الأخباريّن منهم المحدّث الشريف نعمة الله الجزائري إلى أنَّ الجاهل معذوة إلا 
ما قام الدليل على عدم معذوريّته واختلف كلام هؤلاء في تحرير محل النزاع 
فظاهر المقدس الأردبيلٍ أن الجاهل معذورٌ إذا طابق فعله الواقع وظاهر 
المحدّث الشريف نعمة الله" معذوريته سواءً طابق فعله الواقع أم لاء والحنٌ هو 


ما أطبق عليه المجتهدون رضوان الله عليهم. ويدلٌ عليه وجوه: 


() العنوان ورد في ب-. 
)اوسن (الظريقالذكور): 
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الأخبار الدالّة على عدم معذوريّة الجاهل" 

الأول: الإجماعٌ واستقامة الطريقة على ذلك إلى أن" وصلت النوبة إلى 
المخالف وخلافه غير قادح. 

الثاني: الأخبارٌ الواردة عن الأئمة الأطهار عليهم سلام الملك الجبّار» وهي 
أخبار كثيرة متواترة» وروايات صريحة متضافرة فمنها الأخبار المتواترة” بالآمر 
بطلب العلم” كم في الكافي” عن [الإمام] الصادق 2 قال: «قَالَ رَسُولُ الله له 
طَلَبُ العم فَرِيضَة عَلَ كُلُ مُسْلِم»" وقد عقد في الكافي لها" باباً على حِدَّةٍ ووجه 
الاستدلال أنَّ وجوب تحصيل العلم إِنّْ) هو للعمل كا استفاضّت بذلك 
الأخبار فلو كان الجاهل معذوراً وعباداته صحيحة لم يكن للأمر بطلب العلم 


والتفقه فق الدين معرزى بالكلية © 


)١(‏ العنوان ورد في ب-. 
(9)ق حىه: (وإن): 

(0) في ب -: (الواردة). 
(4) في ب-: (وهي كثيرة). 
(6) في ب-: (ففي الكاني). 
(5) الكافي: .07١ /١(‏ 
(0) في ب-: (لما في الكاني). 
(8) الكافي: .)7١ /١(‏ 


6م ال مبحث الخامس: في الاجتهاد والتقليد 


زعى ذلك لأسن لوا وديا لأمرنيالتفته والتبيوال فينهنا مااوواة فى الكاق 
عن يونس عن بعض أصحابه قال: «سُكْلَ أَبُو الحَسَن 2 هَل يَسَعْ اناس ترك 
المسَلَة عن يحتَاجُونَ إِلَيْهِ؟ فَقَالَ: لاد. 

ومنها ما رواه في الصحيح عن[الإمام] أبي عبد الله 2 أنه قال لحمران بن 
أعين في شيء سأله: َ َيْلِكُ النّاس ا ا يَسَأَلونَ”. 


ومنها ما رواه عن [الإمام] أبي عبد اللهه قال: «لَا يسَعْ النّاس حَتَّى يَسْأَلُوا وَ 
يتَمََهُوا" يَعْر فوا ِمَامَهُْ وَلِيَسَعْهُه” أنْ يَأَخذُوا با يَقُولُ وَإِنْ كَانَتَقية*. 

وفي حديث آخر عن [الإمام] الصادق2ك قال: «قالٌ رَسُولُ الله: أف 
َرَجْلٍ لا يفرَع نَفْسَهُ في كُلْ جم لِأَمْرِ ينه فيتَحَاهَدُهُ وَيَسْأَلُ عَنْ دينه”. 

ومنها ما رواه في الكافي عن [الإمام] الصادق« قال: «وَددْتُ” أن أَصْحَابي 


2 ل 


صُرِبَتْ رُؤُوسَهُمْ بِالسَيَاطٍ حَتى يَتَفَقهُواء". 

.)7١ /1١( الكاني:‎ )١( 

.)5 ١ /١( الكافي:‎ )١( 

(*) كذا في المصدر والأصلء وفي -ب-: (يتفقهوا ويسألوا). 
(5) في المصدر: (يسعهم). 

.)5١ /١( الكافي:‎ )5( 

.)5١ /١( الكافي:‎ )١( 

(0) في المصدر: (لوددت). 

(0) الكافي: (31/1"). 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 06 


م مير 


2 م في عر له ٌ عو عور‎ 75 27 ٠ 
وفي حديث المفضّل قال: «سَوِحْتٌ أ عَبْدٍ اللهد8* يقول: عَلَيَكُمْ بالتممَه في دين‎ 
لله وَ لا تَكُونُوا أعرَاباً فَإِنَهُ مَنْ 1 يتمَقَه ذ في دين الله 1 ينظ الله إل يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ]‎ 


- 
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يرك لَهُ عَمَلٌّ'". 

إلى غير ذلك من الأخبار من هذا القبيل. 

ووجةُ الاستدلال بها أنه لو كان الجاهل معذوراً لصّحّ جميعٌ ما أتى به من 
الفياوانت. وبحيندة فسقة ترك لبانق والاعياذ: تاهة ييقاذقه. فإن اراد 
بقوهم!» لا يسعه" ترلكُ المسألة وتركالتفقه أنه لا تصحّ أعالهم إل إذا كانت 
عو تعرفة وقنده دوا ل وتخص دوف يدل عل ذلك الأعان الراردة ى تقس 
الثاين إلرغاا ونعل ومالك هون قتع شك منهاة روما رد لعل ذلك أيغيا 
رواية حمّاد بن عثمان عن [الإمام] أبي عبد الله2© قال: ذا أَادَ الله عبد د حبرا فَقَهَهُ 


.)7١/1١( الكاني:‎ )١( 
في حب-: (لا يسع الناس).‎ )١( 
.)77 /1( (؟) الكافي:‎ 
.)737 /١( الكاني:‎ )5( 


/» المبحث الخامس: في الاجتهاد والتقليد 


ورواية السّكوني عن [الإمام] أبي عبد الله2ة عن آبائه قال: «قَالَ رَسُولُ 
الهج : ا خَيْرَ في الْعَيْش إلا لرَجلَنِ عام مُطَاع 5 مُسْتَِع وَاع”". 

وقابؤوانة أخيرى: ألا لَا حَيْر في عِلْم لَيْسَ فبه تفقه”" ألا لا حَيْر في فا ليْسَ 
بها تدَرٌ ألا لا حَْ في عِبَادةٍ لا فِفه يها ألا لا حَْرفي نُسكِ لا ورَعَ فيه ". 

وفي رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن [الإمام] أبي عبد الله82 قال: 
«سَألَتّهُ عَنْ يْدُور أَصَابَنْهُ جَتَابَةٌ فَعَسَّلُوهُ قََاتَ؟ قال: قَتَلُوهُ آلا سَأَنُوا فإِنَّ دَوَاَ 
الع" السّوّال,». 


4 


ْلِكُ الس لدي لَايسلُونَ «..» 


.)75/5( عوالي اللثالي:‎ .»)5 ١-5١٠ الخصال: (ص‎ 077” /١( الكاني:‎ )١( 
في المصدر: (تفهم).‎ )0( 

(؟) الكاني: (757/1). 

() العي: العجز والتعب. 

(0) الكاني: (7/ 58) باختلاف. 

(0) الرواية ليست في -ب-. 

.)5١ /١( .الكاني:‎ )0( 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين ا 


وفي رواية أبي جعفر الأحول عن [الإمام] أبي عبد الله2 قال: «لَا يَسَعْ النّاسَّ 
عَنَى يَسَألُوا وَ يصَقوو 9" 

ون تسا برس 59 الحسن ل بعد أن سأله السائل: «هَل يَسَعْ 
النّاسَ تَرْك الْمسَاَلَة نا يخْتَاجُونَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: لا,". 

وعن[الإمام] أبي عبد الله 2 قال: هرت في كِتَابٍ َه أن الله 1 يأحذ عَلى 


جهالٍ عَهْدَا بطَلّبٍ العلم حَنَّى أحَدَ عَلَ العُلّاءِ عَهْدَاَ ببَذْلٍ العم لِلِجُهّالِ أن 
العلْمَ كَانَ كَل الجَهَلٍ". 
وفي رواية عبد الرّحمن بن الحجّاجء قال: «هَالَ لي أبو عَبْدِ ‏ الله22: إِيَاك 
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وَحْضْلَيّنِ قَفِيه) هَلَكَ مَنْ هَلَكَء إِيّاكَ أن ثفْتِي الئاس بِرَأيكَ أو تَدِينَ ب لا 


ردك ب كو.ر” 


اب كن قر سبو كالورطل سرج لارر درطا لشي إلابنة بعدأ)” . 


.)5١ /١( الكاني:‎ )١( 
في الأصل: (تقدم).‎ )1( 
.)5١ /١( (؟) الكاني:‎ 
.)5١/1( الكاني:‎ ):( 
الخصال: (؟67).‎ )6( 
.)57 /١( الكافي:‎ )١( 


بوبه المبحث الخامس: في الاجتهاد والتقليد 


وير 


وف رواية الحسين الصيقل» قال: «سَمِعْتٌ أبَا عَيْدِ الله2! يَقولُ: لا يقبلٌ | 
م 5 وه عه دئو ايه 2 عم و اس 26 صر ياست ركه 0 نرم سمة صم 868 © 
عَمَلا إلا بِمَعْرِفةٍ ولا مَعرفة إلا بِعَمَل فَمَنْ عرّف ذلته المغرفة عل العَمَلٍ وَمَنْ م 


حّ 


سور ككى ره مم 21 5 ممهلا وو 0 )00 
يَعْمَل فلا مَعرفة لَهُ إلا أن الإيان بَعضه من , 4 1 


وفي البحار عن الأمالي بسنده عن ابن مَهِرّيار قال: «سَمِعْتٌ جَعْمَرَ بنَ 
عا ههه به ال ا سس مر سمه ص 0 5 0 520000 
حَمَدِها وَقَدْ سَيْلَ عَنْ قَولِهِ تَعَالَ: (فَلِلَّهِ الحَجَةٌ البَالِعَةُ)” فقال: إن الله تَعَالَ 
ي أكُنْتَ عاليا؟ قن قَالَ: نَحَمْ قَالَ لَهُ: أقلا عَمِلْتَ بها 


- 


ول لِْعَِ يوم القيامة َب 
عَلِمْت؟ وَإِنْ َلَ: كُْتُ جَاهِلدٌ كَل له ألا تَعلّنتَ حَنَّى تَْمل؟ قَيخْصَعْ كبذك 
الحجة البَالعَة)”. 

وبالجٌملة فالأخبار بهذا المعنى كثيرة لا تخفى على المتتبّع لكتب الأخبار ولمن 
جاس خلال تلك الديار» وفيها ذكرناه كفايةٌ والله الكفيل بالجداية. 

الثالث: الآيات القرآنية الدالّة على ذلك وار شدة لما هنالك منها قولّه تعالى: 
(تَلَولَا نَقْرَ مِنْ كل ِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَايَةٌ لِيكََقَّهُوا في الدِين وَلِينْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا 
رَجَعُوا إِلَِهِمْ لعَلَّهُْ يحْدَرُونَ)"الآية. 


() الكاني: /١(‏ 55). 
(1) سورة الأنعام: .١59‏ 
(*) بحار الأنوار: (؟/ 9؟) عن أمالي الشيخ الطوسي: (ص4). 


(5) سورة التوبة: 77 .١‏ 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 


وقوله تعالى: (ِفَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْرِإِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلّمُونَ)”. 

وقوله تعالى: (يَا أَيّهَا الاسُ اغْبُدُوا رَبَكُمْ)”. 

وقوله تعالى: (وأَقِيمُوا الصَّلاة).” 

وقوله تعالى: ووَأَنِ اعْبُدُون هنذا صِرَاط مُسْتَقِيةُ)". 

وقوله تعالى: (وَِنَهِ عَلَ التايس حِجٌ الْبَيْتِ)*. 

إلى غير ذلك من الآيات المُشتملة على الأوامر والنواهي فإئّها عامّةٌ تشمُل 
العال والجاهل» ىا لا يخفى . 


)١(‏ سورة النحل: 47» وسورة الأنبياء: /ا. 
() سورة البقرة: ١؟.‏ 
(”7”) سورة البقرة: 57. 
(؟) سورة ياسين: .1١‏ 


(0) سورة آل عمران: /ا9. 


ا مبحث الخامس: في الاجتهاد والتقليد 


حجّة السيد نعمة الله على معذورية الجاهل والجوابٌ عن ذلك" 

احتجّ المحدّث الشريف نعمة الله" على معذوريّة الجاهل إلآّ ما أخرجه 
الدليل» بوجوه": 

الأول: إِنَّ ظاهر الأخبار ذلك مثل قوله بَين: «وْضِمَ عَنْ أُمتِي مَا لا 

وقوله يله : «النّاس في سِعَةٍ ما ل يَعْلَمُوا” وهي بإطلاقها شاملة للجاهل في 
العبادات. 

والجوابٌُ: إِنَّ الذي دلت عليه الآيات والرّوايات إِنَّ)ا هو وجوب طلب العلم 
والسّؤالء وإِنّه لا يسع الناس ترك المسألة والبقاءٌ على الجهالة» كما عرفتَ. 
وهذان الحبّران لا دلالة فيهما على المدّعى فَإِئَّما ظاهران في موضوعات الأحكام 
كمظئّة الحرام حَلالاً ومظنّة النّجس طاهراً. 

الثاني: قال سلّمنا أنه لا يُعدّر في كلّ الأحكام لكن نقولُ إِنَّ بعض الأحكاء 


مما يثّت بالضّرورة من دين الإسلام كوجوب الصلاة وأعدادهاء والزكاق 


() العنوان ورد فى -ب-. 

(0)ني ب-: (الجزائري). 

(') ينظر: منبع الحياة للسيد الجزائري: /١(‏ 7 إلى 9 3). 
(5) الكاني: (7/ 77 ) باختلاف. 

(0) عوالي اللثالي: /١(‏ 5 57). 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 


والحجٌ» والصّيام» وتحريم الرّناء واللُواط: وشرب الخمر» وبعضها مما ثبت 
بالإجماع. كوجوب القيام في الصلاة والركوع والسجود. ونحو ذلك مما لا 
خلاف في وجوبه وبعضها كما وقع فيه الخلاف كا تقدّم, أمّا أولاً: فلا عذرٌ 
للجاهل فيه بل هو مقضّر بِالجّهل به إجماعأء وأمّا القسم الثاني فالمشهورٌ أنه 
كالأوّل أيضاً وخالف فيه بعض المحدّئين» وأمّا القسم الثالث فالخلاف فيه 
مشهورٌ ولعلّ القول أنه معذور هو الأقوى ليكون مصداقاً ل تقدّم من الأخبار 
الدالة على معذورية الجاهل مُطلقاً. 

والقواب إن الكاخبرالأغياد كا عر نت :قولف عل الف عن .معدور 
ويكفي في مصداق الخبّرّين أو الأخبار ما ذكرنا أو ضعفاء العقول أو من ل تبلّغه 
الدّعوة أو الجاهل الغافل بالكليّة فلا احتياج إلى تكلّف القول بِأنّهِ معذورٌ حتى 
يحصل المصداق للأخبار التي ذكرها. 

الثالث: إن الله سُبحانه كما أوجب عل الجهّال التعلّهم أوجب عل العلماء 
التعليم فإذا قلتم أن الجُهّال غير معذورين وعبادتهم فأسيدة ِتَْكِهم التعلّم 
فقولوا أيضاً إِنَّ عبادة العلماء فاسدةٌ إذا أوقعوها في الوقت الموسّع لتركهم 
التعليم لأنْ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه الخاصٌ. 

والجوابٌ: إِنَّ هذا الكلام من مثله غريبٌء فإِنَّ الله سبحانه لم يوجب على 


العُلماء تطلّب الناس للتعليم في المساكن والمجامع والقرى والبواديء إِنَّ) أوجب 


المبحث الخامس: في الاجنهاد والتقليد 


عن انقوال تطلي الشناء واندى بعت هل القلزا آن تنقيا الشسي لعل 
وأن تُيبوا إذا سْيِلوا لا أزيد من ذلكء على أنَّ القول بأنَّ الأمر بالشيء يقتضي 
لهي عن ضده الخاصٌ إن هو قو بعض التأتُرين كالتّهيد الثاني فكيف 
يصمح الاعتراض على الجميع؟ 

الرابع: إن تكليف الال من أهل الصّحاري والقُرى البعيدة بأخذ أمور 
الدين من العلماء تكليف با لا يُطاق لأئهم غافلون عن وجوب شيء عليهم غير 
مافي أيديهم» وتكليف الغافل تكليف با لا يطاق. 

والشراك: لك لمن كل اهل كاف بل أكذة تقيان يملفوة أن اله كل 
للدّين وعلاءَ عارفين بالأوامر الشرعية والنواهي"» بل أكثرهم يعترف 
بالتقصير فوثل هؤلاء ليسوا بغافلين حتى يقبح تكليفهم ولو سُلَّمَ كون البعض 
غافلاً فهو من غير محل التّراع ونقولٌ” أَنّه معذور على أنَّ هذا الدّليل" أخصٌ 
من الدّعى كا لا يخفى. 

الخامس: إِنَّهُ يلزم من كون الجاهل غير معذور كونه كافراً لا يجورٌ مُلاقَائّه 
بالرّطوبة ولا تُقبل شهادتُه ويلرّم من ذلك الحرحٌ وذلك إذ لا فرق حيتئذٍ بين 


(1) في ب-: (والنواهي المرعية). 
(0)فيب-: (لأنا نقول). 


(9) في سب-: (فهذا). 


بغية الطالبين لصحة طريقة اللجتهدين 


كآرك: العتلؤة بال #توبيق فور عدالاها :فى قامعة الغتر و[ روعي ابأو ةميد 
العالم» وتارك الصلاة كافرٌ ى) ورد في بعض الأخبار فيكونٌ الجاهل أيضاً" 
كافراً. 

والجواب: إِنّا لا نسلّم كون تارك الصلاة مُطلقاً كافراً إِنَّ) يكونٌ كافراً إذا كان 
مستجلاً للترك لإنكاره” ضروريٌّ الدين الْمستلزم لإنكار الشرعء نعم هو فاسقٌّ 
غير مقبول الشّهادة ولا يلرّمُ من ذلك الحرج كا لا يخفى» وما ورد في بعض 
الأخبار من كونه كافراً ينبغي تنزيله على الْمستجلٌ أو على التّاركين في الصّدرِ 
الأول فإنّهِ يكون غالباً عن إنكار واستخفاف على أن الكفر في الشرع له معانٍ 
كثيرة" فيُمكن حمله على أحد المعاني التي لا دخل لها في المذَّعى. 

الوجه” السادس: إِنّك لو تتبّعت أحوال الناس في هذه الأعصار وعصر 
النبيّ والأئمّة# لوجدتها متوافقة في شأن العواءٌ والعلاء في المعرفة والجهل 
والعٌذر وعدمه والفقيه الذي يقطع على عباداته بالصحّة في هذه العصور لو 


أوقعها بين يدَي[الإمام] الصادق2 مثلاً لعابها عليه ى) يعيبٌ هؤلاء الآن على 


)١(‏ في حب-: (بالشروط). 

(1) (أيضاً) ليست في -ب-. 

(6) فى ب -: (حينئذ). 

(5) في ب-: (كى) ورد في بعض الأخبار). 
(6) (الوجه) ليست في -ب-. 


ام المبحث الخامس: في الا جنهاد والتقليد 


عبادة العاميّ والذي يرشد إليه أن حماداً بن عيسى من أعاظم رواة الإمامّين 
الصادق والكاظم0 ويمّن شهد له بالثقة إجماع العصابة على تصحيح ما يصحٌّ 
ا و ا 


َس أنْ 538 قَقَلْتُ: يَا ل 


أ 2 و 2 000 ول 0 
عَلَيِكَ يَا حا دقُمْ قَصَلٌّ ا ففمت نان بلي مَتَوَ جها إِلَّ القبَلَة فَاسْبَفْسَحْتٌ 
سا9 ثَالَ: يا حمّادُ لا تحن أنْ تُصَلٌ مَا قبح الرّجُلٍ 


ِنْكُمْ يني عَلَيهِ سُتَونَ سَنَةٌ قلا يُقِيمُ صَلاةَ وَاحِدَةٌ بحُدُودِمًا ؟ تَامّة» قَالَ حَمَاد: 
فَأْصَابَنِي الذُلّ في تَفْيِي فَقُلْتُ: : جعِلْتُ فِدَاكَ فَعَلّمنِي الصَّلَاة مام أبُو عبد الله 
مُسْتقبِلَ القِبلةِ...'" الحديث. 

ووجةٌ الاستدلال أن قوله#: «مَا أقبح بالرجل» وقوله «بحدودها تامة, 
فول بأن انضان عدلاة عاق “كان من .عية الاكسلال ميحضن .الو جنات 
الشرعية ولم يحَكُم #2 ببطلان ما مضى من صلواته ولم يُوجب عليه القضاء 


والإعادة فإذا كان مثل حماد معذوراً فالجاهل بطريق أولى. 


)١(‏ الكافني: 021١/7‏ أمالي الشيخ الصدوق: (ص598). 
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والجواب: إِنَّ هذا الحديث يدل على المشهور”؛ لأنَّ الإمام #2 وجّه الملامة 
والذمّ على حمّاد"» وقوله: «لا تحسن أن تصلٌّ»» وقوله «ما أقبح بالرّجل منكم» 
وقوله «لا يقيم صلاة واحدة» على أنه لو سُلَّم عدم ذكر الأمر بالإعادة والقضاء 
في هذا الخبر فهو لا يستلزِمٌ عدم الوجوب إذ قد دلَّت الأدلّة الأعرعل :ذلك 
ولعل حمّاداً كان عالماً بذلك مع أنّا إذا قلنا بمعذوريّته فإنا ذاك لكونه من العلماء 
وتلك معرفته وتكليفه فيكون معذوراً بخلاف الجاهل الذي لم يسأل ولم يأخذ 
العلم من أهله مع أنه يتحتمل أن تكون صلاثه لم تكن جامعة لشرائط الكمال 
كالمستحبّات لا لعدم معرفته بواجباتها. 

السابع: إِنَّ ُدماء الأصحاب كالشيخ الطومي وأضرابه وكثيراً من المتأحرين 
وضانة ا لجزةنوذهيوا إل أن اتيف الغرنة كاف ف .صحة العاذالعة من غير 
حاجة إلى التعرّض للوجه من الوجوب والندب. فالعوامٌ إذا أتوا بالعبادات على 
هذا الوجه مطابقة للقانون الشرعيٌ فم| الذي يوجب عليهم يُطلان العبادات إلا 


أن يقولوا أنَّ كون قصد القربة كافٍ في صحة العبادات© من أقوال الموتى فلا 


)١(‏ في ب-: (المذهب المشهور). 

(1) في -ب-: (وقوله لم يحكم عليه ببطلان الصلاة في خبر المنع بل يدل على الحكم بالبطلان قوله88ة...). 
(9) في حب - : (العبادة). 

(:) في ب-: (العبادة). 


ااا ظ المبحث الخامس: في الاجتهاد والتقليد 


اعتماد عليهاء فيّقال لهم إن ما نقلتموه من أقوالهم وفتاويهم في عدم جواز تقليد 
الموتى هي" من فتاوى الموتى أيضاً فلا اعتبار بها. 

والجوابٌ عنه مع عدم احتياجه إلى جواب" من وجوه: 

الأول: أنه أخصٌ من الْدّعى إذ هو مختصٌّ بمطابقة الواقع ودعواه” الإطلاق 
ومختضّق بمن تسن نية التقرّب ويجهل الوجه من الوجوب والتدب. 

الثاني: إن هذا اجتهادٌ في كقايلة اصوصن الذالة على عدم المعذروية كا 
01 

الثالث: إن مُعارضة عدم جواز تقليد الموتى أنّه» تقليد الموتى كلام فاسد لأنا 
م نستدل على ذلك بذلك بل بها عرفت وكأنَّهُ يُريد الإجماع وأين ذاك من تقليد 
الموتى وبينهم| من البون ما لا يخفى. 

الثامن: قولكم إِنّ صلاة الجاهل التي لا يعرف أحكامها قد ورد النهيُ عنها 
ما معنى (الجاهل بأحكامها) فإِنْ كان المراد عدم أخذها من المجتهد الحّ فهذا 
عينُ التزاع ونحنٌ نمنعٌه بل نقول أنَّ مَن تعلّم الصلاة من أبويه ونحوهما وكان 
على القانون الشرعيٌ بأن يأتي بالواجبات وبم| اخدّلف في وجوبه على وجه القربة 


(١)فيب-:(هو).‏ 
6 حيود: (مع وضوح بطلانه). 


)0( قحني-: (بأنّه). 
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تكون عبادتّه صحيحة مُجزية وإن لم يأخذها لا من الحيّ ولا من اميت وإِنْ كان 
اراد من جهله بأحكامها عدم الإتيان بها فهذا يرجعٌ إلى التّمصيل المذكور في 
مطاوي ما تقدّم وهو أنْ الجهل بأعدادها وما انعقد الإجماع عليه من رُكوعها 
وسجودها ونحوهما قد لا يعذرٌ صاحبه وأمًا الجهل بباقي كيفياتها وما اختلف 
فيه منها فلعلٌ الجاهل فيه معذورٌ وإِنْ كان ممّن يقبل العذر في حقّه. 

والجواب: إِنّهُ مع أَنْهُ أخصٌ من المدعّى فنحنٌ" نلتزم صحّة صلاة المحتاط 
إن لم يأخذها عن المجتهد, وأمّا غيدُ المحتاط فلا نسلّم معذوريّته إذ قد وجب 
عليه طلب العلم من أهله ودلَّت الأخبار على أنه غيد معذور كا عرَفْتَ. 

التاسع: إِنّهِ يلرّمُ من تكليب أهل القرى والصّحاري بأخذ الأحكام من 
المجتهد تكليفٌ ما لا يُطاق ثمّ ساق حديئّين لا يدلأن على المطلوب في شيء. 

والجواب: إِنَّ تكليف الجاهل بالأخذ من العالم ليس تكليفاً بها لا يُطاق ولو 
كان ذلك كذلك لوسع الناسٌ البقاء على الجهالة وبذلك يبطّل الدين مع أنَّك 
عرفْتَ الأخبار الدالّة على أَنّه لا يسع الناس البقاء على الجهالة وأنّه يب عليهم 
السؤال» وأكثر هذه الوجوه اجتهادٌ في مقابلة النتصوص كم عَرفْتٌ. 


() يي ب-: (أنا). 


ب ابه المبحث الخامس: في الاجنهاد والتقليد 


كلام صاحب الحدائق في معذوريّة الجاهل”" 

وأما المحقّق البحراني ثتنث فبعد” أن حكى الأخبار الدالّة على عدم معذوريّة 
الجاهل وذكر شَطْراً من الأخبار السابقة التي استدلّلنا مها على المطلوب قال": 
لذ ل بد واوا الجاهل أخبارٌ مستفيضة متفرقة في جزئيّات الأحكام فمن 
ذلك ما ورد في باب الحح وهي أخبار كثيرة منها: صحيحة زرارة عن [الإمام] 
أي جعفر2ك: قال: «مَنْ لبس نَُوباً لا يَبَغِي لِبْسهُ وَهُوَ محْرمٌ فَمَعَلَ ذَلِكَ نَاسيَاً أو 
سَاهِياً أ جَاهِلاً قلا قَيءَ عَلَيه". 

ومُرسلة جميل: «عَنْ بَعْضٍ أَصْحَابنًا عَنْ أَحَدِحِمَاظ في رَجُل نَيِيَ أَنْ نرم 
جَهِلَ وَ قَدْ شَهدَ الاك كُلََا وَ طَافَ وَ سَعَى قَالَ: تزه زيثة 

مداه السمابرويقو عن لير عبر ا غالااال ال11 27 


ع 


دَحَلَ المسحِدٍ الحَرَام وَهُوَ يبي وَعَلَيه به قميصه قَمِيِصَهُ فَوَنّبَ عَلَيهِ النَّاسٌ مِنْ أصحَاب أبي 


() العنوان ورد في -ب-. 

()فى ب-: (بعد). 

(") ينظر: الدرر النجفية: /١(‏ /17/1). 
() الكاني: (5/ 58 7). 

(6) الكاني: (5/ 776). 
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س2 سرس ار ا ا ل ا ا 0 


حَنِعَةَ فَقَالُوا شق قَمِيِصَكٌ وَأخْرِجْهُ مِنْ رِجْلَيكَ فَإِنَ عَلَيِكَ بُدنَةه وَعَلَيكَ الج 
مِنْ فَابِلٍ وَحَجَكَ فَايِدٌ فَطَلَمَ أبُو عَبْدٍ اللهد* مَمَامَ عَلَ بَابٍ الْسْحِدٍ فَكَيرَ 
َاسْتَقبَلَ الكَعْبَة دنا الرّجْلُ مِنْ أبي عَبْدِ اللههي: وَهُوَّ ِف شَْرَهُ وَيَضْرِبُ وَجْهَهُ 


آ آ له امه ب 


قَقَالَ لَه أبو عد الله2*: 0 يَا عبد الله فلم) كَلمَه كَلّمَهُ وَكَا 0 واد 


إن مع قو راءعهةس شبير 


0 شأل أ د تي فاع ذل 
دبعيويب 0 م مَنَى لَبِسْتَ قَمِيصَكٌ أبَعْدَمَا بيت 

م قَبْل؟ قَالَ: مَبْلَ أنْ أَلَبّيء قَالَ: فَأَخْرِجْهُ من رَأيسكَ هَِنَّهُ يس عَلَيِكَ يده وَلِيسَ 
بك الح من قا أي وَل كب أثر جه لا يء عَليوه ل بلي 
أَسْيُوعاً"..'" الحديث. 

ومن ذلك ما ورد في النكاح في العدّة ومنه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج 
عن أب إبراهيم قال بسباو بمو 
أبَدَاً؟ فَقَالَ: لاء أما إِذَا كَانَ بَجَهَالَةٍ لمر وَجَهَا بَعْدَمَا تَنْهَه تنْقَضِي عِدَمها وَقَدْ وفك بعل 
النّاسٌ في الَهَالَة با هُوَ أعْظمْ مِنْ ذَلِكَء فَقَلْتُ: بي الاين أذ 5 


)١(‏ البّدنة: وهى ناقة أو بقرة تنحر بمكة قرباناء أو تكون كفارا لبعض المنافيات الحاصلة في الحج. 


6 تبذيب الأحكام: (0/ ؟ / 17/7 ). 


المبحث الخامس: في الاجتهاد والتقليد 


ذلك 


مه 2 6 وس و 1 اع ٠‏ و 
يَعلَمَ ان د لِك محرم أَمْ بجَهَالته 4 أتَّا في عِذَّةٍ؟ فَتَالٌ: إخدى الجَهَالتَنِ أَهْوَن مِنَ 
2. ض 2 4 2 ب ]ص . رلغعره و 
الأخر ىبأ ل حَرّمَ عَلَهِ ذَّلِكَ وَذَلِكَ أنّْهُ لا يَقِرٌ عَلَ الاحْتيَاطٍِ مَعَهَاء فَقَلْتٌ: 


في الأخرَى مَعْذُورٌ؟ فَقَالَ: نَحَمْ إذَا التَقَضَتْ عِدَمْها فَهُوَ مَعْذُورٌ في أن 
521 

قال: وهذه الرواية قد اشتملت على فردي الجاهل بالحكم الشرعيّ والجاهل 
ببعض جُزئيّاته ودلّت على معذورية كلّ منهما وأنَّ الأول أعذرٌ لعدم قُدرته على 
الاحختاط:ويمضهمون هده الرواية وؤايات متعددة: 

ومن ذلك ما ورد في الحدود كمونّقة عبد الله بن يُكير عن [الإمام] أبي عبد 
للدهي في رَجْلٍ شَربَ الخَمْرَ عَلَ عَهْدٍ أبي بَكْرِ وَعَمَرَ وَاعتَدّرَ ِجَهْلِهِ بالتخريم 
فسألا [الإمام] أميرَ المؤمنين2 فَأْمَرَ بأن يُدَارَ به عَلكَ تَخَائِسٍ” الْمَاجِرِينَ 
وَالأَنْصَارِء وَقَالَ: مَنْ تل عليه به آية التخريم فَلْيَشْهَدْ عله ََعَلُوا ذَلِكَ قَلَمْ يَشْهَدْ 


0 الكافي: (5777/65). الاستبصار: 2)١8577/7(‏ تهذيب الأحكام: (220/0)» وسائل الشيعة: 
6١ /1١(‏ ). بحار الأنوار: (7/ 71776). 

(0) في -ب-: (مجلس). 

(9) الكاني: .)5109-5١1/1(‏ تهذيب الأحكام: //١٠١(‏ 45): وسائل الشيعة: (78/ 77). بحار 


الأنوار: (598/5). 
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وبمضمون ذلك في الحدود روايات عديدة ومن ذلك ما رُويّ في الصلاة في 
السفر تماماً وما ورد فيمن أقام عشرة أيام وصلّ قصراً جاهلاً» وكذا ما ورد 
فيمّن جهّر في موضع الإخفات» وأخفت في موضع الجهّرء وهذان مما استثناهما 
من يقول بعدم المعذورية. 

ومن ذلك أيضاً ما رواه الصَّدوق في كتاب التوحيد بسنده عن عبد الأعلى بن 
أعيّن قال: سَأَلْتٌ أبَا عَيْدِ الله فِيِمَنْ لا , بَعْرِفَ شَيئاً هَل عله شََىء؟ قَالَ: 
لاد 

وما رواه في الخصال” والتوحيد في الصحيح عن أب عبد الله قال: «قَالَ 
رَسُولُ الله جو رُفِمَ عَنْ أمِي يسْعَة أشْياءِوَعَدَمَِْامَالَايَْلَمُونَه.“ 

وما يؤكّد ذلك ما بُوي أيضاً أنه" «مَا أل الله عَلَ الجُهالٍ أَنْ يَتَعَلّمُوا حَبَى 
أحَدَّ عَلّ العْلّاء أنْ يُعَلّحُواء". 


)١(‏ ني المصدر: (عمن م). 

() التوحيد: (ص7١5).‏ 

(9) في الأصل: (وفي الفقيه)» ولم يرد الحديث في الفقيه بل أورده الشيخ الصدوقثتنث في الخصال 
والتوحيد» وهو من سبق القلم. 

(:) الخصال: (ص/7١‏ 5). التوحيد: (ص307). 

(5) عن الإمام أمير المؤمنين#2. 

.)078 /7( بحار الأنوار:‎ »)7/١ /5( عوالي اللثالي:‎ )١( 


عو بي سمو 


وقول "!ا حجب امه عن اهمده وشوع لهم ٠.‏ 

وقال2«": دإنَّ الله يحتَحُ عَلَ العبَادِ با آنَاهُمْ وَعَرَّفهُم*. 

إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبّع» ثم جمع بين الأخبار بوجهّين 
أحدهما حملٌ الأخبار الدالة على معذورية الجاهل على ما إذا كان غافلاً لقُبح 
تكليفه: والأخبار الدالّة على عدم المعذوريّة على ما سواه, الثاني إنَّ الُكم يختلف 
في ذلك باختلاف الناس في أنسهم بالأحكام وقرّة عقوم وأفهامهم وعدمها 
ولكلّ تكليف يناسب حاله ويرجع ذلك إلى الجاهل بحفية اللتدمين فإن من 
المعلوم أنَّ سكّانَ الصحاري ليسوا في الأنس بالأحكام كسّكَّانَ المدن المشتملة 
على العلماء والوّعَاظَء هذا مخلاصة ما في الحدائق والدّرر النجفيّة. 

ولا يخفى عليك ما في هذا الجمع فإنَّ الأخبار المذكورة لا تُساعده. 
ونحنٌ نقول: إِنَّ الأخبار السابقة قد دلّت على عدم المعذورية مُطلقاً وهذه أخباد 


خاصّة في مظائها فلا تناف تلك الأخبار ونقولُ إنَّ كون الجاهل معذُوراً في هذه 


)١(‏ عن الإمام الصادق22. 

() التوحيد: (ص7١5))»‏ وسائل الشيعة: .)١77/71/(‏ الفصول المهمة: 7"8/١(‏ و79ا5). بحار 
الأنوار: (/9/ )78٠‏ و(957/0١).‏ 

(") عن الإمام الصادق ها. 


(5) الكافي: .)١514 /١(‏ بحار الأنوار: (؟7/ .)758٠١‏ 
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المواضع مما قد خرج بالدليل من تلك القاعدة التي دلَّت عليها الأخبار”» ثم إن 
غاية ما دلت عليه صحيحة زرارة ورواية عبد الصمد ومرسلة جميل عدم فساد 
الحجٌ بذلك الخلل الواقع وهو لا يُنافي كون الجاهل غير معذور وأنّْه يُؤاخذ بترك 
تعلّم تلك الواجبات؛ وعدم وجوب القضاء لأنَّ القضاء يحتاج إلى أمر جديد كما 
ثبت في موضعه وكذلك الأخبار الدالّة على معذورية من دخل في العِدَّة جاهلاً 
والدالّة على نفي الحدٌ عن شارب الخمر فإِنّ غايتّها أنَّ المعذوريّة في عدم التحريم 
ونفي الحدٌ لا على" نفي الإثم. وأما الأخبارٌ الأخيرة التي ظاهرها الإطلاق 
الدالّة على أن من 1" يعرف شيئاً و1 يعلم شيئاً لا شىء عليه وأنْ ما لا يعلمون 
لا يُاحَذون عليه فيُمكن حملّها على الغافل أو على من لم تبلغه الدعوةٌ حتى لا 


تنافي الأخبارٌ السابقة.©. 


(1) في حب -: (اللهم إلآ أن يقوم إجماع على عدم معذوريته في بعض هذه المواضع...). 

(0) (على) ليست في حب-. 

(0) في ب-: (لا). 

(4) في ب-: (ومن). 

(5) في ب-: «اللهم إِنَا نسألك بمحمد وآله أن تصلي على محمد وأله وأن تبلغنا ما نؤمله من رضوانك 
ومغفرتك وتجعلنا من السابقين إلى استعمال طاعتك واجتناب معصيتك بمحمد وآله صل الله عليهم- 


04 ب ب الممحث الخامس: في اللاجتهاد والتقليد 


-قد تم الكتاب بعون الملك الوهاب وله الحمد والمنة في عصر يوم الثلاثاء ثاني من شهر شوال المكرم 
من شهور سنة ١١7/١‏ من الحجرة النبوية المصطفوية المحمدية». 


9 


ينا له بطر الول وأ لأ 
كنت تيع الم وا فاون 
عي ساي كن 
من كان عل بٍَ تن رب ُو ابد من 


أت يلم ما أل يك من رتك الح 5 


ِلَ رَبَهَا َاظِرَة 

إن الطنّ لا يُعْنى مِنَ لق شَيْمَا 

أن اقرف د النر وَوَسُوَة 
إن النَّهِ لا يَظْلِمُ التّاس شَيْكًا 


و ار 


إن تَتَمُوا اللّه يجْعل لَكُمْ فَرقانًا 
ِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنَبَا فَتَبَيَنُوا 


ََ سر 


إِنَّ شر الدَوَابَ عِندَ الله الضّمٌ اله 


إن فى ذَّلِكَ لَآَيَاتِ ول التع 


ع الديق لاي 
إن فى خَلْقٍ السَمَاوَاتِ وَالَأَرْضٍ وَاخْتِلَافٍ اللَيّل... 


الماكئلة 


الأنفال 
الحجرات 
الأنفال 
البقرة 
طه 


رقمها 


م08" 


577 


اح م ورننر 


57١ 


لت 


5١ /ا‎ 


24 


بدلدنا 


>, 


0 


ه56 "2/5" 


"80 5١ 


رت رض 


خرض 


بغية الطالبين لصحة طريقة الجتهدين 


نا أَنْرلْتَاهُ قُرْآنًا عَرَييًا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ 


إِنَا هَدَيْنًَا هَدَيْنَاه السَبي ما كبا وَإِمَا كَفُورًا 


تأت نز َكل ؤم هادٍ 
- رَقّ الْفَوَاخِشَ 
سيوس ماه حك الدينة وال 
ِنْمَا ايب 
آَيَات لْقَوْرِيَعْقِا نََ 


حرف الكاء 


ِلِسَانٍ عَرََ مُبِينٍ 
ثم أَوْرَئْنَا الْكِتَابَ الَذِينَ اصْطَفَيْنا 


الععراء 


فاطر 
الصافات 


١1/7 


١0 


لا 


55 


١775 


57” 6 


55 


خرض 


ك6 85" 


5 


5 


534 


م1 


ا ار ل 6 


بحرض 


رحس 


,4 


605 


65 


,/4 


5 


رذن 


خْرَمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْئةُ وَالدمْ 
َلَقَ لَكُم ما ف الأرْضٍ جمِيما 


001ل 5 م2026 0 < 
ذلِكَ بانهُم قوم لا يَعْقِلونَ 


0 عع > و 2 راس و < 1 7 
ذلِكَ يبين الله لكم أيَاتِهِ لعقلكم تَعقَلونَ 


0 رَينا لا برغ قُلُوبنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ 1 57 


ًا لِلْعبَادب.. 


خكنا بو ازراجا ون جا دق 


- 
- ع 


فَاسَأْلوا أه هْلّ الذَّكْرِ إِنْ كم ا لبون 


السورة 


الماكئدة 


النور 


الأنبياء 


رقمها 


يضرف 


>32:,3 


ذه 


1١ 


١١ 


الفهارس 


57 


يض 


٠ 


رض 


ا 


5 


57/ 


رض 
١ 848‏ 
532 


اا 7/5 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 


الآية 

َأَلْهمَهَا مُجُو 

إن تاوزن ف شْءٍ َرُدُوه إلى الله وَالرَسُولٍ 
فَبْهِتَ الَذى ع وَالنّه لا يَهْدِى الْقَوْم الظَالِمِينَ 

َه الحُجَهُ اليالة 

َلَوْلا قْرَ مِنْ كل فر ِرْقَةٍ مِْهُمْ طَايقَة لِيتَقَقَهُوا فى.. 

فَمَن يُردٍ الله أن يَهْدِيهُ 0 صَدْرَه للإثلام - 


م مال رخ ا 
ا 


وَتَقَوَاهًا 


+ ووه 


وَأَنفُسُهُمْ 
حرف القّاف 

لَحُمْ الآيَاتِ إذ كنت تمقلون 
5 - 


وه َه 


عًَ 
نَعَامُهُم و 


َو ه و 


ا 


م > سال و ه - 1ه 
0 كم 


سس 6م عو م دام هم 


با 0 
ل لا أَجِدُ فى ما أوجج إِلَ محرا عل طاعي يَظعَمه 


يس 


ُلْ مَنْ حَرّمَ زية الله الى أَخْرَج لِعِبَادِه... 


السورة 


7 


١ 4 


آي 


١ 


لاق الل ؟6١ا؟‏ 


ددن 


إنءفض 


يضضة روس 


١١ 


ك7 


5 


يرق 


,/6 


كا /اه؟ 


,4 


5711 


ديات لْقَوْميَعْةِ نَ 

لَعَلِمَهُ الْذِينَ يَسْتَنْبِظُوئَهُ 
لمي كل الدية ملو و 
لَيَهِْكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيْنَةٍ وَيَحْى مَنْ عَىَ عَن بَيََةٍ 


( | الصَّالمَاتِ جُنَاحٌ... 


حرف الميم 
مَا فَرَظْنَا فى الْكتَابٍ مِنْ شَىْءِ 
مَكَاعًَا ل لكم وَلِانعَامِكُمْ 
مِلَهَ مِلَهُ أبِيكُمْ إِبْرَاهِيَ 


حرف الهاء 


دن © 
وءع ومسي سم 


البقرة 


غافر 


رقمها 


١1 


رذن 


ن/, 


0 


الفهارس 


خرص 
/57 


5374 


1١‏ ل/ال/ا” هم” 


"8525٠ 


5 


05 


54١ 


05 


يحرف 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 


-- 


الآية 
هُوَ الَدِى أَنْيَلٌ عَلَيْكَ الْكِتَاب مِبْهُ آَيَاثٌّ... 
هُوَ الَنِى جَعَلَ لَكُمْ الأرْض 1 قَامْمُوا فى... 


لَه ويه مسو 
ا 
ا كاق أله ليضِ1 : كا بإ مهم حق... 
5-5 
قِيمُوا الصَّلاةٌ 
ارق لاتغيأ 9 
تك لع خأ عي 
َلَِّينَ جَاهَدُوا فيئا يتم سبكنَا وَإنَّ لله 
وَالرَاسِحُونَ فى الْعِلْمِ 
وَالْكِتَابٍ الْمُبِينٍ 
عوسي 
- وى >9 م 2 
إللهُ وَاحِدٌ لا إللهَ إلا هو البَحمنٌ النََحِيمُ 
أن و د قَهَدَيْنَاهُمْ قَاسْتَحَبُوا العم عَلَ الْهُدَى 
شرن ف 
إن تُطِعْ أَحُثَرَ مَن فى الأَرْضٍ يُضِلُوكَ عن... 
أن تَقُوُوأ عل ألله مَا لا تَعلَمُونَ 


اما أَنَْلَ الله قَالُوا بَلْ تع مَا. 5" 


ككينا 


0 


م 


ال 0 الل ا 


"50 


77 


54١ 


58١ 


65 


0 


اك ١٠م‏ 


يكن 


الآية 
إِذ نك زوق يهم تضيجية 
وَبالَيٍْ أقَلا تَعْقِلُونَ 


وَيَلْكَ الْأَمْتَالُ ثم ريه لاي انلها لا 


وغالفة وا ق الث كق سجوادد 
وَسَخَرَ لَكُمْ الَيْلَ وَالتهَارَ 
قطن أك ويك تكو 
وليل مَا هم 
وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِىَ الشَكُوذ 
وكا مث 
دك جَعَلئاسك أَمَةّ وَسَطَا لَتَكُونُوا شهَدَ 
ا 
َّا َفْعُلُوا التفْسٌ 
وَلا تَقَمْامَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلَمُ 

كف تَعْقِلُنَ 
وَلَقَدُ آكَينا لَقْمَانَ المكئة 
وَلَقَدْ حب ينيك 


ا 


وَالمَّحْسَ وَالْقَمَرَ .. 


ول 


لمك 


ل ب 00 


5324 


,ع6 


55 ل٠7‎ 


خرف 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 


الآية 


كن أَرَاكُْ ريا يلون 


وَلَلدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرُ لَلَذِينَ يتَفُو 
وَينَهِ عل التايس حِجٌ الْبَيْتِ 
ولد كر و لباب 
وَلَين سَأْلَتَهُم مّْ خَلَقَ السَّمَاوَاتٍِ وَالأرْضَ. 
وكا | لتلتاهن رشول 1 يسان قزمه 


وكاللفكة الذنها لا لحك ولةة ا للكاق اللددة 


وما آمَنَ 00 قَلِيلٌ 

وُمَا وفك من شَىْءٍ فَمَتَاعٌ الحيَاة الدديَا .. 
وَمَا كان أللّهُ 0 قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَنِهُمْ حَقٌ در 
9 كن مُعَذِبِينَ حَقٌ نَبْعَتَ رَسولا ' 

وَمَا يَذَّكْرُ إلا وو الأَلَْابِ 


تلك ازا تأكارا وتان كر ان اللو كاف 


تمن يات 0 م مزق 598 وَطْمَعًَا وَيَأ يِل 


. يُشَاقِقٍ لول من بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَه ألْهُدَى. 


0 ا 


ام 
م فو ات معدي # ب ماك 141. 2 مضه )اث س 


الآسراء 


البقرة 


الأنعام 
الروم 
الماكئدة 
النساء 
الزلزلة 


يوسس 


اي 


خرف 


خرف 


ال ا ل 


+01ك525 


57 


7 5 


لل 


١57 


7/1 


ام" 


كن الفهارس 


الآية السورة رقمها الصفحة 
ردكا عَلَيْكَ 0 انا لل شَىْ النحل ‏ 48 05 
وَيدكَا مِنَ السّمّاءٍ م مُبَاركا ا به بحتانت.: 2 1 5 


3 1 


ا ً إِنَّ فى... الرعد : 0 

وَهَدَيْنَاه التَجدّين البلد ٠١‏ 0" 

وَيَجْعَلُ الرجس عل الذين لآ يَعْقِلُونَ يوسس اا خرض 

وَيُحِلٌّ هم الطَيّبَاتِ وَيْحَرَمُ عَلَيْهُمُ الحَبَايِتَ الأعراف  ١57‏ 5 
حرف الياء 


- 
عو 


ايا الِّينَ آمَوا ارْكمُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبدُوا... 2 الحج 2 "00 0" 
انها الديق أمتوا أطيقوا آله راطنفرا التقولين المناد. .4 01 
يا يها المُسلٌ كوا مِنَ ع الطَيّبَاتِ المؤومنون ‏ ١ه‏ 0 


ص- 
ع 


5506 وا رَبَكُمْ البقرة  »”١‏ / 
يَد اللّه قَوْقَ أ يديهم الفتح ٠‏ يفف 
ييدُونَ أن يَكحَاكَمُو إِلَ ألطافُو هارو ااي 9 النساء 6 شيل 
يوق الككنتتت و كقاء رك نوك دكن نقشي. القرة 54 04 


أول الحديث 

حرف الألف 
أتاني جبرئيل فقال: يا محمد ستكون في أمتك فتنة» فقلت: فما ... 
انّقوا ظنون المؤمنين فإن الله يجري الحقٌ على ألسنتهم 


إذا اختلفت أحاديثنا عليكم فخذوا با اجتمعت عليه شيعتناء فإنه... 


إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين 


ع ع 2 ىم مس 
إذا استيقنت أنك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى... 


إذا بلغكم عن رجل حسن حاله فانظروا في حسن عقله فإن) ... 


إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسههما على كتاب الله وعلى أحاديثنا... 


إذا جاءكم عنيى حديث فاعرضوه على كتاب الله فى وافق فخذوه... 


إذا ظننت فلا تقض 

إذا كانت الرواية مخالفة للقرآن كذبتها وما أجمع عليه المسلمون... 
إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من... 
إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فا ... 
أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك... 


أربع خصال يسود بها المرء: العفة والأدب والجودٌ والعقل 


الفهارس 


١0: 


رن 


لاهن 


+4 


بحر 


ضض 


در 


بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهدين 


أول الحديث 

استرشدوا العقل ولا تعصوه فتندموا 

اعربوا حديثنا فنا قوم فصحاء 

اغد عاماً أو متعلّاً أو أحب اهل العلم ولا تكن رابعاً فتهلك ... 


أف لرجل لا يفرغ نفسه في كل جمعة لأمر دينه فيتعاهده ويسأله ... 


إلا أن يؤت الله عبداً فهما في القرآن 
ألا لا خير في علم ليس فيه تفقه ألا لا خير في قراءة ليس فيها ... 


5 9 5 و 7 س1 .نس ,قفي 
الأمور ثلاثة أمر تبين لك رشده فيتبع» وأمر بين غيه فيجتنب ... 


أمير المؤمنين292 الشاهد على رسول الله اخ ورسول الله 9ة على... 


إن على كل حقٌ حقيقة» وعلى كل صواب نورا فا وافق كتاب ... 


إن أبا الخطاب كذب على أبى عبد الله22 لعن الله أبا المخطاب... 


إن الأرض لا تبقى إلا ومنًا فيها من يعرف الح فإذا زاد الناس ... 


إن الأرض لا تخلو إلا وفيها عالم كل) زاد المؤمنون شيئاً ردّهم ... 


إن الأرض لا تخلو من أن يكون فيها من يعلم الزيادة والنقصان... 
ِنْ الذي يعلم العلم منكم له أجر المتعلّم وله الفضل عليه فتعلموا... 


إن الظن أكذب الكذب 


ِنْ العاقل من أطاع الله والجاهل من عصى الله 


نْ الله يحتج على العباد بها عرفهم وآتاهم ثم أرسل إليهم رسولا... 


إن الله احتج على الناس بم أتاهم وعرفهم 


إن الله أعطى العقل خمسة وسبعين جندا... 


رفن 
رف ل 

560 

6 
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>: 


ا و/ا١ا‏ 


لاا و/ا١ا‏ 


0 


5” 


ا 


أول الحديث 
إنَّ الله إنما يحاسب الناس على قدر ما آتاهم من العقول والأفهام 


ِنْ الله تعالى قسّم كلامه ثلاثة أقسام وجعل قسأً منه يعرفةٌ الجاهل... 
إِنَ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي أكنت عالماً؟ فإن قال: ... 


إن الله خلق العقل فقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال... 


ِنَ الله لم يأخذ على الجهال عهداً بطلب العلم حتى أخذ على ... 
إِنْ الله لم يدع الأرض إلا وفيها عالم يعلم الزيادة والنقصان من ... 


إن الله يحتج على العباد بها عرفهم وآتاهم ثم أرسل إليهم رسولا... 


إن الراد إلى الله الآخذ بمحكم كتابه والراد إلى الرسول الآخذ ... 


إن الناس آلوا بعد رسول الله إلى ثلاثة: آلوا إلى عالم على هدى من... 


أن الناسخ الثابت والمنسوخ ما مضى والمحكم ما يعمل به و... 


إن أمير المؤمنين2* علم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب قال... 
إن أهل الكوفة نزل فيهم كذاب يعني المغيرة فإنّه يكذب على أبي... 


إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة 


أن رسول الله عرس في بعض أسفاره وقال من يكلوّنا؟ فقال بلال... 


إن عند كل بدعة تكون من بعدي يكاد بها الإيهان ولياً من اهل ... 
إن في أخبارنا متشابباً كمتشابه القرآن ومحىأً كمحكمه 


إن من بلغه شىء من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه وإن... 


إن هذا القرآن هو النور المبين» والحبل المتين» والعروة الوثقى... 


7 0: 


7/١ 


ارون 


أول الحديث الصفحة 
إنا أهل بيت صادقون, لا نخلو من كذاب يكذب عليناء ويسقط... 6١١‏ 

أنا أول وافد على العزيز الجبار يوم القيامة وكتابه وأهل بيتي ثم ... 0 

أنا كتاب الله الناطق وهذا كتاب الله الصامت ا 41م 

إنا لتتكلم بالكلمة لها سبعون وجهاً لنا من كلها المخرج 0 

أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامناء إن الكلمة لتنصرف على ... ١‏ 

أنتم أفقه الناس ما عرفتم معاني كلامنا إن كلامنا لينصرف على ... ١‏ 
انظروا إلى رجل عرف أحكامنا ئس 
انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم ... 88 

إنها يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من... غرف 

نا هلك الناس لأمهم لا يسألون 4 اام 
إن لأتكلم بالحرف الواحد لي فيه سبعون وجهاً إن شئت أخذت ... ١‏ 

إني لأتكلم بالكلام ينصرف على سبعين وجهاً كلها لي منه المخرج 0 

إني لأتكلم بالكلمة الواحدة لها سبعون وجهاً إن شئت أخذت... 6 

إني لأتكلم على سبعين وجهاًلي في كلها المخرج 11 

إني لأحدث الناس على سبعين وجهاًلي في كل وجه منها المخرج 0 

إن مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا ١/ا-‏ ١٠م‏ مهم 
أورع الناس من وقف عند الشبهة /4 3 
إياك وخصلتين ففيههما هلك من هلك إياك أن ثفتي الناس برأيك... 0 


أيها الناس إنكم في دار هدنة وأنتم على ظهر سفر والسير بكم ... 56 


